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الحمدُ للهِ أقصى مبلغ الحمد... والشُّكر للهِ من قبل ومن بعد، والصَّلاة والسَّلام على موحد 

الأمُة وجامع الكلمة الحبيب المصطفى محمد، وعلى آلة الطَّيبين الطَّاهرين، مصابيح الهدى، 

 وأعلام التُّقى وعلى أصحابه المنتجبين.

 أما بعد ...  

حمد الله وشكره على إنهاء رسالتي هذه أتقدَّم بأسمى كلمات الشُّكر والعرفان إلى بعد 

كتور )ضمير حسين المعموري( المحترم لإشرافه على رسالتي،   لماوأستاذي المشرف الأستاذ الد ِ

 قدمه من جهود ملحوظة وملموسة تمثلت بالتَّوجيهات السَّديدة والقيمة الَّتي كانت لها الأثر الكبير

سالة، فأسال الله عز وجل أنْ يبارك له ويطيل في عمره.   في إنجاز هذه الر ِ

كما يطيب لي أنْ أتقدم بكامل الثَّناء والشُّكر إلى عمادة كلية القانون في جامعة بابل، 

ً إلى  والمتمثلة بعميدها الأستاذ الدكتور )ميري كاظم عبيد( المحترم والشَّكر موصول أيضا

. كما أتقدَّم بشكر خاص إلى رئيس فرع القانون الخاص وأساتذته المحترمين، الفاضلينمعاونيه 

وكذلك الشُّكر وعظيم الامتنان إلى كل من تشرفت بالتَّتلمذ على أياديهم البيضاء داعياً الله سبحانه 

 وتعالى أنْ يرحم السَّابقين ويحفظ ويوفق الباقين لكل خير.  

 ،إلى السَّادة رئيس لجنة المناقشة وأعضائها المحترمينكما أتقدَّم بجزيل الشُّكر ووافره 

لتفضلهم بقراءة رسالتي ورفدها بالملاحظات والآراء القي مِة الَّتي بلا أدنى شك تساهم في تقويم 

سالة.  الر ِ

وخالص الشُّكر والاحترام إلى موظفي مكتبة كلية القانون في جامعة بابل كل من الأساتذة   

هادي، أ. محمد جلوب، أ. إخلاص محمد، أ. أمين خيري( لما قدَّموا لي من الأفاضل )أ. حسن 

راسة.  مساعدة بتزويدي بالمصادر طيلة أيام الد ِ

وكذلك الشُّكر موصول إلى موظفي مكتبة كلية القانون في جامعة كربلاء وجامعة بغداد   

راسات القانونية والمعهد القض ائي ومكتبة العتبة العلويَّة وجامعة النَّهرين ومعهد العلمين للد ِ

 والحسينية والعباسية بفرعيها كربلاء وبابل فلهم مني كل الود والاحترام والشُّكر والتَّقدير. 

ومن باب إسداء الفضل إلى أهلهِ أتقدَّم بأطيب الشُّكر والاحترام والتَّقدير إلى أصحاب 

راسية أسرتي العزيزة أبي وأمي وأخي  وأختي لكم مني كل الشُّكر على الفضل في مسيرتي الد ِ

ائعة وصبركم الجميل طيلة أيام دراستي أسال الله أنْ يحفظكم ويديمكم ذخراً.   تضافر جهودكم الرَّ

كما أتوجه بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى كل من مدَّ يد المساعدة لي ولو بكلمة طيبة 

ميل )علي عايد( له مني كل ا ق الله الجميع لكل لود والمحبة. وفَّ وأخص في هذا المقام الأخ والزَّ

 خير.
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 المستخلص

إنَّ عقددا ودياة ددد ةإدداح إدددل الددر  ددنَّ ودحةددقد يإنَّ ودالددر أددا ةنن ددق  ددن أنددَّ    ددق  ددن 

 خصد ي ذدك ود نَّ ود ياَع أا ة ين   ليك لأ  ق  ن  خصد يفد   لادن ولأ دقةن ن دين إ و  

ودَّدذ  عقا ياة د  ا اا ولأطقوحد يإنَّ هذو وداَّ اا ف  ولأطقوح ة ا يصلنً  دن  يصدنح وتداد و  

 نايقه ةحةق  ن آ نق ود قا ودنسةط إدل عقا  يصيح.

ن  نْ ة ين ن قا يواا    ن قيا  القأدد يف قة  لا  يإنَّ ا اا ولأطقوح ف  عقا ودياة د   َّ

ود صطلاةن اجا   قهن ف  طقةقد انلةذ عقدا ودياة ددد ف ادل  دن  دنن ا داا ولأطدقوح ن قدا يوادا 

قوح  نن انلةذ  وتدا و دن  ودنَّن د د عدن عقدا ودياة دد يوداقديس يود سدايدةَّد ود اقاى ندد علدل ولأطد

 نقس د نةنإ د يهذو ةاَّ علل يااة ود  َّ ف  ود قا وديواا د يفة ن إذو  دنن وداَّ داا ن قديا  القأدد 

فةاا َّ  َّ طقح  نإ   ج ةع وتدا و دن  يود سدايدةَّد ود اقاى ندد علةد   دع وتسداقلاَّ فد  اقيأد  



 

 

 ط

ا دااة فد  ود قديا ودنَّن  د  ن عقا ودياة دد يهذو ةاَّ علل وتساقلاَّ ف  ود  دَّ ندةن ولأطدقوح ود 

 ود القأد . 

ي  ن اا ق طقةقد ودا اا علل انلةذ عقا ودياة دد فإ   ذدك اا ق علل وناإن  د فل  اندد 

وناإن  عقا ودياة د لأاا ولأطقوح ود ا اا فإنى  نن ا دااه  ن قدا يوادا سدقا هدذو وتناإدن  علدل 

ققد يفة ن إذو  نن ا اا ولأطقوح ن قيا ودننأةن لأنَّ فقضةَّد ود  َّ   نً ف  ود قا وديواا د  ا ا ااا

دا ولأطدقوح ود ا دااة علدل ودندنأةن ديجديا وتسداقلاَّ فد    القأد فلا ةا ق ااقق انددد وناإدن  لأاَّ

 ود  َّ. 

يإنَّ   قفد طقةقد وداَّ اا فة ن إذو  نن  ن قا يواا    ن قيا  القأد ةا  ودايصَّ إدةإن  ن 

ذه ولإقواة السةقوً نصدَّ  دن خلادد  إددل  نةدد ولأطدقوح خلاَّ إقواة ولأطقوح ود ا ااة يالسةق ه

ود ا ااةد وسانناوً إدل فإ  هذه ولإقواة  ن خدلاَّ ولأدلدنر يودداَّتت  ودَّاد  ا  دةق إددل  نَّ ولأطدقوح 

ةجب  نْ ة  ليو   نً  ي  القأةند إذ  ن ود   ن  نْ ن ين نصاا والنأنً ة  د   ضد نين  دن ةجدب 

ي ود قيا ود القأدد ي ن هذو إتَّ وسانناوً إدل  ندا  ود قدا  دقة د ود ا نأداةن واننع  ف  ود قا وديواا  

  ند  ةخندح ودنى رن  ود ن  يولآاوب.
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 اولاً: التَّعريف بموضوع البحث 

اجتماعيَّة واقتصاديَّة  وظيفةيعد عقد الوديعة من العقود المهمة والَّذي يهدف إلى تحقيق 

غايتها حفظ مال الغير، وتحقيق هذه الغاية قد لا تتم بشخص واحد وإنَّما لابدَّ من وجود أكثر من 

 شخص لتحقيقها، مما نكون أزاء عقد متعدد الأطراف. 

تفرضه رغبة المتعاقد في تعيين أكثر من شخص وتعدد الأطراف في عقد الوديعة قد 

 لحفظ ماله، أو الحاجة في ذلك، وقد تفرضه طبيعة المال كما لو كان المال مشتركاً بين أشخاص

. والتَّعدد في الأطراف قد يوجد منذ لحظة إبرام العقد وقد يوجد بعد ابرامه، فالتَّعدد قد يكون عدَّة

 اختيارياً أو اجبارياً أو مؤقتاً. 

ً بالتَّعدد، إذ تتغير آثاره بعد أنْ ووجود تعد   د الأطراف في عقد ما يجعل العقد موصوفا

ً ، والَّذي يجعل  كانت مقتصرة على طرفين، وهذا التَّعدد في عقد الوديعة قد يكون تعدداً بسيطا

داً مع تعد  الالتزامات المترت بِة من عقد الوديعة والمطالبة بالحقوق منقسمة على أطرافه، وقد يكون 

التَّضامن والَّذي يحول دون انقسام الالتزام أو الحق بين اطرافه، وقد نكون أزاء وجود صفة الدَّين 

المشترك على ما هو مترت بِ في ذمة طرف لطرف متعدد في عقد الوديعة، ولذا فإنَّ الآثار الناشئة 

 عن عقد الوديعة تختلف من صورة تعدد إلى صورة تعدد أخرى. 

 ً  : أهميَّة البحث ثانيا

لما له من أثر على العقد في أي  ؛يكتسب موضوع تعدد الأطراف أهميَّة في نطاق العقود

مرحلة من مراحل العقد بدءاً من نشأة العقد ومروراً بتنفيذه وأخيراً انتهائه، فهو لا يقتصر على 

عدد في الأطراف مرحلة دون أخرى، وهذا مما يوفر مساحة للبحث والباحث لدراسة وجود هذا التَّ 

ومدى تأثيره على العقد، والوقوف على جزيئات كل حكم وما يحدثه هذا التَّعدد في الأطراف من 

تعديل على الأحكام النَّاشئة عن العقد ، سعياً وراء الوصول إلى قاعده تحكم التَّعدد في العقد المراد 

 دراسته . 

 

 ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع 

ً قد يلحق في نظراً لأهمية ال راسات القانونيَّة كون تعدد الأطراف وصفا موضوع في الد ِ

أي عقدٍ ما، وفي أي وقتٍ، فهو لا يرتبط بمكان أو زمان دون آخر. ونتيجة لعدم دراسة موضوع 

بحثنا من قبل الباحثين القانونيين بشكل معمق ومستقل على أساس أنَّه وصفٌ يلحق في عقد 

ا فضلاً فقد كان هذا سبب اختيارنا لهذا الموضوع،  الوديعة فيغير من آثاره، يشكله عقد الوديعة  عمَّ

راسات القانونية لهذا العقد ،والَّذي  غم من قلة الد ِ من أهميَّة إذ يمثل رأس عقود الأمانة، على الرَّ

راسة مستقبلاً بشكل يظهر أهميَّته كعقد مرتبط بالحياة ا لاجتماعيَّة نأمل أنْ تمتدَّ إليه يد البحث والد ِ

 والاقتصاديَّة للنَّاس. 

 رابعاً: مشكلة وأسئلة البحث 
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ة للبحث بأنَّ التَّعدد وبقدر تعلق الأخير بموضوع البحث؛ لم يكن تتمثل المشكلة الأساسيَّ 

محلاً لنظر المشرع التَّفصيلي المعمق، وما أثر التَّعدد في الانعكاس على طبيعة أحكام العقد 

 المشكلة تتفرع لدينا العديد من الأسئلة البحثية وأهمها:البسيط، ومن هذه 

أثر وجود وصف تعدد الأطراف على الالتزامات المترتبة من عقد الوديعة، من حيثُ  -1

كيفية حفظ المال المودعَ من قبل المودعَ عندهم، والَّذي قد يكون من الأموال المثلية 

وهل أيداع المال  المودِعين؟عدد أو القيمية؟ وكيف يتم رد المال المودعَ في حالة ت

كيفية دفع الأجر ورد  جانب المشترك يختلف أثره فيما إذا لم يكن مشتركا؟ً إلى

 النَّفقات والالتزام بالتَّعويض ومباشرة حق الحبس آزاء وجود وصف تعدد الأطراف؟

طبيعة مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة هل هي تضامنيَّة أم لا؟ ومتى يتَحقَّق هذا  -8

 وأثر وجوده في عقد الوديعة من عدمهِ؟  نطاقه؟لتَّضامن، وما ا

أثر وصف تعدد الأطراف على انتهاء عقد الوديعة؟ وهل انتهاء عقد الوديعة يكون ذا  -8

أثر كلي على الأطراف المتعددة، بمعنى هل العقد ينتهي في العلاقة مع جميع 

د الأطراف المتعددة دون الأطراف المتعددة عند تحقق حالة من حالات الإنتهاء لأح

الباقين، أم ذا أثر جزئي يقتصر على أطرافه، مما يعني انتهاء عقد الوديعة لأحد 

 الأطراف المتعددة دون التَّأثير على غيره من الأطراف. 

 خامساً: فرضية البحث 

إذا أبُرم عقد وديعة مع مودعَ عندهم اثنين أو أكثر فهل يتم حفظ هذا المال عند أحدَّ 

ً الم  ،ودعَ عندهم أو كل منهما يحفظ جزءً من المال المودعَ ، أو يحفظانه بتَّناوب ، أو يحفظانه معا

كان المال المودعَ من القيميات أو من المثليات، فهل يختلف حفظ المال  ا، وما الأثر المترت بِ إذ

التَّعاقد مع المودعَ  المودعَ مع اختلاف طبيعة المال، أو نعتمد على رغبة المودِع أو المودِعين عند

ً أو غير  عندهم بغض النَّظر عن طبيعة المال المودعَ ، وكذلك إذا كان المال المودعَ مشتركا

مشتركٍ بين المودِعين فهل يكون له أثر على عقد الوديعة ، وماذا إذا أخل أحد الأطراف المتعددة 

تترتَّب على الأطراف المتعددة الأخرى المسؤوليَّة النَّاشئة عن هذا الإخلال  هفهل هذ، في التزامه 

أم هي محدودة في نطاق المخل بالتزامه فقط، وماذا إذا تحقَّقت حالة من حالات انتهاء عقد 

الوديعة لأحد الأطراف المتعددة دون الباقين، فهل ينتهي العقد بالنسبة لكل الأطراف المتعددة، أم 

 لإنتهاء في حقه  . يستمر العقد مع الباقين دون من تحقَّقت حالة ا

 سادساً: نطاق البحث 

ويخرج عن نطاق  ،المدنيالوديعة في ظل القانون يحدد البحث نطاقه من حيثُ دراسة 

ا سواها ا يتعلق  البحث عمَّ الإيداع في  للنقود،)الإيداع المصرفي بالوديعة في القانون التجاري ممَّ

 العامة(.الإيداع في المستودعات  الإيداع،صناديق 

راسات السَّابقة   سابعاً: الد ِ

راسات القانونيَّة لم نجد دراسات معمقة ومستقلة للوديعة الموصوفة  على صعيد الد ِ

الأطراف، وأنَّ جلَّ ما هو موجود في كتب الفقه القانونيَّة إشارة لحكم تعدد أطراف عقد الوديعة 

 الموضوع. في بعض المواضع إلاَّ أنَّها إشارة بسيطة لم تحط بجميع جوانب
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ومن باب الأمانة العلمية نقر بوجود دراسات سابقة تخص تعدد الأطراف تمثلت 

بموضوع تعدد أطراف عقد الوكالة وهي رسالة ماجستير مقدمة من قبل السيد ضياء طلال 

راسات العليا بتاريخ   راسة بحكم  إذ،  8112سلومي إلى مجلس معهد العلمين للد ِ أحاطت هذه الد ِ

التَّعدد في عقد الوكالة ودرست هذه التَّعدد من جانب الغاية المرجوة من عقد الوكالة        وجود

راسة على أساس أنَّ التَّعدد قد يكون بعقد واحد أو بعقود متفرقة  وهو القيام بعمل ،وفرقت هذه الد ِ

ية للأطراف قره قانوننا المدني في هذا الصَّدد وعلى هذا الأساس تترتَّب الصَّلاحأاستناداً لما 

 المتعددة ، وتنظيم الالتزامات والمسؤوليَّة وحتى انتهاء هذا العقد . 

إضافة إلى محاضرات بعنوان تعدد أطراف عقد الوكالة في القانون المدني ألقيت من قبل 

، وعلى 8181/8181استاذنا الدكتور ضمير حسين المعموري خلال التَّحضيرية للعام الدراسي 

غم من اختلاف وذلك لاختلاف طبيعة  الوديعة،حكم تعدد الأطراف في عقد الوكالة عن عقد  الرَّ

العمل في عقد الوديعة عن عقد الوكالة، إلاَّ أنَّها أضافت للباحث كثيراً من خلال فهم فكرة تعدد 

الأطراف وأثر وجود مثل هكذا تعدد في العقد، وهذا ما دفع الباحث إلى تبني فكرة تعدد الأطراف 

 في عقد الوديعة. ودراستها

أما على صعيد الفقه الإسلامي فقد كان هو الأسبق في تناوله لموضوع تعدد أطراف عقد   

أشار إلى أثر تعدد المودعَ عندهم في عقد الوديعة من حيثُ كيفية حفظ الوديعة عند  إذالوديعة 

وفيما إذا  إليهم،بيان حكم تعدد المودِعين ومتى يتم رد الوديعة  فضلاً عن عندهم،تعدد المودعَ 

كان المال من القيميات أو المثليات هو الأساس الَّذي تترتب عليه أحكام عقد الوديعة عند وجود 

إلاَّ إنَّنا نثبت هنا أنَّ مثل هكذا موضوع لم يشر إليه أو يدرس في كل أو جميع كتب الفقه  التَّعدد؟

وإنَّما كان محل دراسته في بعض كتب الفقه الإسلامي والَّتي تعد قلية بالن سِبة إلى  الإسلامي،

 موضوعاتأنَّ تعدد أطراف عقد الوديعة في الفقه الإسلامي اقتصر على  فضلاً عن عددها،

إلاَّ  انتهائه.محددة دون الإحاطة الكاملة لحكم تعدد أطراف عقد الوديعة ابتداءً من انعقاده وحتى 

غم من قلة الإشارة لهذا الموضوع في الفقه الإسلامي إلاَّ أنَّها أضافت للبحث كثيراً أنَّ  ه على الرُّ

 وللباحث تصوراً لموضوع بحثه. 

 ثامناً : منهجية البحث 

راسة التَّحليلية بغية تحليل المواقف التَّشريعية  ً له يعتمدُ على الد ِ رسم البحث منهجا

راسة المقارنة بين القوانين الوضعية لتعين نقاط الاختلاف والتَّقارب والآراء الفقهية، وكذلك  الد ِ

بينها للوصول إلى حقيقة الموقف في قانوننا المدني، وبالتَّالي يمهد لنا الطَّريق إلى دعوة المشرع 

العراقي تنظيمه لهذا الموقف في حال تأشير نقصه نتيجة البحث، مع الإشارة إلى نقاط القوة في 

 ننا المدني أزاء القوانين الوضعية موضوع المقارنة.قانو

وقد تمثلت القوانين الوضعية بمجموعة من التَّشريعات كل من القانون المدني العراقي، 

الأردني ، الإماراتي و المصري و اللبناني و الفرنسي ، وكان منهج البحث في الدراسة المقارنة 

ي العراقي ، ثم يليه كل من القانون المدني الأردني يعتمد على بيان اولاً موقف القانون المدن

تمثل هذه المجموعة القوانين التي تأثرت بالفقه الإسلامي ، ثم بعد ذلك نقارن  إذوالاماراتي ، 

تنتمي هذه القوانين إلى مجموعة واحدة  إذبالقانون المدني المصري ، واللبناني ، والفرنسي ، 

 المصري واللبناني تأثراً بالقانون المدني الفرنسي .  وذلك لأنَّ كل من القانون المدني
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وعند الانتهاء من دراسة القوانين الوضعية في موضوع ما ، أو مسألة معينة  نشرع في 

أنْ ندرس موقف هذه المدرسة  ارتأينادراسة موقف الفقه الإسلامي إزاء هذا الموضوع ،وقد 

راسة في الفقه الوضعي  لك لأنَّ موضوع تعدد أطراف عقد الوديعة وإنْ وذ؛ بشكل مستقل عن الد ِ

كان الفقه الإسلامي قد أشار إليه إلاَّ أنَّه لم يدرس هذا التَّعدد من جميع زوايا عقد الوديعة ؛ وإنَّما 

درس في البعض منها ، وبالَّتالي فإنَّ الكثير من المواضع في عقد الوديعة لم يدرس بها أثر التَّعدد 

ي الكثير من المواضيع على بيان أثر التَّعدد في الفقه الوضعي فقط ، دون الفقه ، ولذلك اكتفينا ف

الإسلامي الَّذي اقتصر على بيان الموضوع بشكل عام دون التَّطرق إلى أثر التَّعدد في ذلك ، 

وكذلك للابتعاد عن التَّداخل بين رأي الفقه الإسلامي الَّذي له خصوصية معينة وبين رأي الفقه 

ي ، هذا من جانب ومن جانب آخر حتَّى تكون مساحة واسعة للباحث في تفضيل موقف الوضع

قانوني على موقف قانوني آخر ، أو رأي فقهي في القانون الوضعي على رأيٍ آخر،  أو الخروج 

برأي معين دون التَّقيد بما رسمه الفقه الاسلامي ، وذلك لانَّ ترجيح موقف في الفقه الإسلامي 

أي ومناقشة هذه الأدلة وفق ضوابط الفقه على موقف آ خر يحتاج إلى عرض أدلة هذا الرَّ

غم من هذا إلا إنَّنا في مواضع محدده أحتاج لها البحث قد ناقشنا وعلقنا  الإسلامي ، وعلى الرُّ

 على موقف الفقه الإسلامي للخروج بنتيجة تخدم البحث. 

الفقه الإسلامي كان يتعامل في عرض  ومما نود الإشارة إليه أنَّ منهج البحث في دراسة

موقف الفقه الإسلامي على شكل ات جِاهات، أو بشكل آراء دون التَّقيد بمذهب معين، أو أنَّ هذا 

أي ينتمي إلى مذهب معين،  تعامل الباحث مع المذاهب الإسلامية على أنَّها مدرسة فقهية  إذالرَّ

حسب مبنى كل مذهب، وكان هادينا في ذلك نص واحدة تتَّفق أو تختلف في آرائها وتوجيهاتها ب

المادة الأولى من القانون المدني العراقي، والَّتي جعلت من مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر 

 ملائمة لنصوصه مصدراً للقانون دون التَّقيد بمذهب معين. 

ً الإشارة إنَّ البحث اعتمد في منهجه بشكل أكثر على الدَّراسة الفقهية سواء  ولزاما

القانونية أو الإسلامية دون الدراسة القضائيَّة، وذلك لتعذر حصولنا على القرارات القضائية 

المتعلقة بتعدد أطراف عقد الوديعة بشكل خاص أو عقد الوديعة بشكل عام رغم البحث عنها، إلاَّ 

 البحث.  طي اتبشكل محدود قد أشرنا إليها في 

 تاسعاً : هيكليَّة البحث 

 ارتأيناالإحاطة بموضوع البحث ،والإجابة على الاسئلة التي يثيرها ؛ فقد من أجل 

إلى ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف ودرسناه من  الفصل الأولصصنا ختقسيمه إلى فصلين 

لمفهوم الوديعة الموصوفة الأطراف ،عن طريق  المبحث الأولخلال تقسيمه إلى  مبحثين عقدنا 

تحديد المقصود بالوديعة الموصوفة الأطراف ، فيما  المطلب الأولناول تقسيمه إلى مطلبين يت

 المبحث الثانيلأركان الوديعة الموصوفة الأطراف وخصائصها ، وبينَّا في  المطلب الثانيكان 

مفهوم تعدد الأطراف  المطلب الأولتعدد الأطراف كوصف من خلال تقسيمه إلى مطلبين يتناول 

فقد حصصناه لأحكام  الفصل الثانيتعدد أطراف عقد الوديعة ، أما  الثانيالمطلب ، فيما كان 

لدراسة التزامات  المبحث الأولإذ قسمناه إلى مبحثين عقدنا ، الوديعة الموصوفة الأطراف 

التزامات المودعَ  المطلب الأولأطراف عقد الوديعة من خلال تقسيمه إلى مطلبين حيثُ كان 

فقد تناولنا فيه مسؤوليَّة  المبحث الثانيالتزامات المودِعين ، أما  الثانيالمطلب عندهم، فيما كان 

 المطلب الأولأطراف عقد الوديعة وأثر التَّعدد في الانتهاء ، حيثُ قسمناه إلى مطلبين نبحث في 
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كان أثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة ، وبعد  المطلب الثانيمسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة، أما 

لانتهاء من ذلك كله نختم بتوفيق الله سبحانه وتعالى بخاتمة نعرض فيها ما توصلنا إليه من نتائج ا

 وتوصيات. 

 

 واللهُ ولي التَّوفيق

 الباحث 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف

 تمهيد وتقسيم:

الوديعة هي إحسان وتفضُّل على الغير في حفظ ماله؛ وهذه هي النَّشأة الأولى للوديعة، 

اة التي تولى  والوديعة من العقود المهمة وهي سائدة في كل زمان ومكان، وهي من العقود المسمَّ

، فقد  ، والاقتصادي  أخذت المشرع العراقي تنظيمها في القانون المدني، ونتيجة التقدَّم الاجتماعي 

 الوديعة تتَّسع حتَّى أخذت بعض صورها الطَّابع الت جِاري.  

ً تبرم مع شخص سواء أكان والوديعة كغيرها من العقود  ، أم معنوياً، وقد تبرم الوديعة طبيعيا

ابتداءً مع مجموعة من الأشخاص سواء كانوا شخصين أو أكثر من ذلك، وبالتَّالي فإنَّ هذا العقد 



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
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د المتعدد الأطراف، وبما إنَّ التَّعدد الَّذي يلحق العقد هو وصف عدَّل من اصطلحنا عليه بالعق

 الالتزام البسيط؛ لذلك أسميناها الوديعة الموصوفة الأطراف. 

ويؤثر التَّعدد ابتداءً في مرحلة تكوين العقد، لأننَّا سوف نكون بصدد أرادات متعددة بعد أنْ  

رها من الأرادات حتَّى نكون بصدد عقد وديعة يسري كانت واحدة، والتأكد من توافقها مع غي

 بحق الجميع؛ وإلا قد يكونَ باطلاً أو موقوفاً ات جِاههم، أو ات جِاه أحدهم دون الأخرين.

عدد في مرحلة تنفيذ الالتزام وحتى انتهائه. ولذلك فإنَّ الإحاطة بموضوع هذا وكذا يؤثر التَّ  

ينبغي ابتداءً أنْ نبُي نَِ مفهوم الوديعة الموصفة  –كرها التي تمَّ ذ –الفصل؛ وبحسب المعطيات 

الأطراف؛ وهذا ما سيكون موضوع حديثنا في المبحث الأول، ونبُيَِنُ في المبحث الثَّاني تعدد 

 الأطراف كوصف، ومن خلاله نعرج على طبيعة تعدد أطراف عقد الوديعة.

 

 

 

 

 المبحث الأول

 مفهوم الوديعة الموصوفة الأطراف

إنَّ دراسة مفهوم الوديعة الموصوفة الأطراف، أنْ نبين تحديد المقصود بالوديعة الموصوفة 

الأطراف أولاً، وهذا ما سوف يكون حديثنا في المطلب الأول من هذا المبحث، ثمَّ نبُيَنِ أركان 

ك الوديعة الموصوفة الأطراف، وأهمَّ خصائصها وذلك في المطلب الثَّاني من هذا المبحث، وذل

 على النَّحو التَّالي:

 المطلب الأول

 تحديد المقصود بالوديعة الموصوفة الأطراف

من المهم والمناسب أنْ نذكر أنَّه لم نجد فيما اطَّلعنا عليه، من كتب الفقه القانونيَّة تحديد  

المقصود من الوديعة الموصوفة الأطراف؛ ولم توجد دراسات سابقة في ذلك الموضوع؛ يمكن 

منها المقصود بالوديعة الموصوفة الأطراف. ومعه يمكن القول: أنَّه إذا  ها أنْ نستلهمُ من خلال

أردنا أنْ نقدم تعريفاً لها؛ يحسنُ بدءاً أنْ نبُيَنَِ المفاهيم العامة للوديعة كعقد ومعنى الوصف، ثمَُّ بعد 

امة من أجل الوصول ذلك نقدم تحديداً لمقصود الوديعة الموصوفة الأطراف؛ وفق هذه المباني الع

إلى معنى مقبول يرتكز على الجمع بين تعريفي عقد الوديعة والوصف، فالأخيران هما مرتكِزا 

 :موضوع الوديعة الموصوفة الأطراف، لذا سوف نعَمد على التَّوزيع الآتي

 الفرع الأول

 تعريف عقد الوديعة 

الوديعة في كل من قانوننا المدني والقوانين موضع المقارنة، وهذا التَّباين عقد تتباين تعريفات 

هو الَّذي يحدد نطاق عقد الوديعة، من حيثُ من هو الشَّخص الَّذي يحق له الإيداع، وعلى ماذا 

يرد هل على المنقولات أو العقارات أم على كليهما، وكذلك يحدد أركان هذه العقد، وجوهر 
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تعريفات عقد الوديعة في الفقه الوضعي وفي الفقه الإسلامي وما هذا إلاَّ  تتعددلك التزاماته. وكذ

للوصول إلى أهمَّ ملامح هذا التَّعريف والوقوف على خصائصهِ ونطاقهِ. ولبيان ما ذكرناه وبشكل 

مفصل ينبغي أنْ نعرج على تعريف عقد الوديعة بالقانون والفقه الوضعي وهذا في الفقرة الأولى، 

مَّ نعرج على تعريف عقد الوديعة في الفقه الإسلامي وهذا في الفقرة الثَّانية، وذلك بحسب ما ث

 يلي: 

 (1)الفقرة الأولى: تعريف عقد الوديعة في القانون والفقه الوضعي 

للحديث عن هذه الفقرة وبشكل مفصل نبُين أولاً تعريف عقد الوديعة في القانون الوضعي ، ثمَّ 

 تعريف الوديعة بالفقه الوضعي ، وذلك بحسب ما يلي : نبُين ثانياً 

 أولاً : تعريف عقد الوديعة في القانون الوضعي 

 للتَّفصيل في تعريف عقد الوديعة بالقانون الوضعي نبُين ما يلي : 

: جاء تعريف المشرع العراقي بالقول: " ـ تعريف عقد الوديعة في القانون المدني العراقي 4

.  (2)يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر؛ ولا يتم إلاَّ بالقبض "  الإيداع عقد به

والملاحظ على هذا التَّعريف إنَّ قانوننا المدني استخدم لفظ )الإيداع( بدلاً من )الوديعة( وهو أدقُ، 

قانوننا ويفرق  .(3)فالأخيرة من الألفاظ المشتركة بين العقد المقتضي للحفظ والعين المستحفظه 

المدني في نصوصه المتعلقة بعقد الإيداع بين هذين المعنيين )الإيداع( وبين معنى )الوديعة(، 

 ،(4) فعندما يذكر الإيداع فإنَّه يراد منه العقد، وعندما يذكر الوديعة فإنَّه يراد منه العين المودعَة

 .(5)وقد يرد مصطلح عقد الوديعة، ويراد منه الإيداع 

ويظهر لدى المشرع العراقي أنَّ الإيداع عقدٌ بين طرفين هما مالك المال وشخص المودعَ 

عنده، فالإيداع لا يصح من غير المالك، وهذا بحسب عبارة يحيل به المالك، ونشير إلى إنَّ مالك 

صت ( من قانوننا المدني التي ن66المال، هو كل من يملك حق له قيمة ماديَّة وهذا بحسب المادة )

هن الحيازي  " المال هو كل حق له قيمة مادية " وبالتَّالي يكون كل من الدَّائن المرتهن في الرَّ

والمستأجر والمستعير وصاحب حق الانتفاع وغيرهم ممن يكون المال بيدهم كصاحب حق 

 التَّصرف يستطيع الإيداع، لأنَّ كل ممن ذكر يعد )مالكاً للمال( . 

                                                           
 التَّعريف اللغوي :   (1)

الوديعة في اللُّغة مأخوذة من لفظ )وَدعََ( " الواو والدال والعين، أصلٌ واحد يدلُّ على التَّرك والتَّخْلِية. وَدعََه :  -

أبو الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس ال لغة ، تحقيق وضبط ،عبد السلام تركه ، ومنهُ دعَ" . 

 .97/ 6محمد هارون ،دار الفكر ، دون مكان أو سنة نشر ، 

وتأتي الوديعة معنى الحفظ ويقال: " ) أودعََه ( مالاً ايْ دفَْعَهُ إليَهِ ليكون وَدِعةً عِنْدهُ . )واوْدعََهُ( مَالاً أيضاً  -

الرازي، زين الدَّين ابو عبد بلَهُ منهُ وَدِيعَةً. وهو من الأضدادِ. واستوْدعََهُ وَدِيعةً بمعنى اسْتحَفظََهُ إي اهَا " . قَ 

يخ محمد، المكتبة العصرية، ط حاح، تحقيق، يوسف الش ِ ، بيروت ، 1الله محمد بن ابي بكر، مختار الص ِ

 .  886، ص 1999صيدا ، 
وتعديلاته، المنشور في الوقائع العراقية  1196( لسنة 61( من . ق . م . العراقي . رقم )961) ينُظر : المادة   (2)

 .  2/9/1961، بتاريخ  8116، العدد 
ادي ، عقد الوديعة في الشَّريعة الإسلامية ، ط الأولى ، دار القلم ، دمشق ،   (3)  .2م ، ص  1998د . نزية حم 
 ( .971( إلى )961المدني من )ينُظر: المواد في قانوننا  (4)
 ( من . ق . م . العراقي . 969ينُظر : المادة ) (5)
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أرى  رع العراقي في جعل نطاق الإيداع يقتصر على مالك المال أمروالحقيقة أنَّ موقف المش

إنَّ  نقول:والسَّبب في ذلك أنَّ غاية عقد الوديعة حفظ المال، وهذا يجعلنا من الأفضل لو تم تعديله 

ادر من غير  قد تتحققالمصلحة  فعندما يقوم شخص . المالكحتَّى فيما يخص الإيداع الصَّ

فإنَّ المصلحة تتحقق حتى بالن سِبة  عنده؛غصوب لدى شخص المودعَ الغاصب بحفظ المال الم

لشخص المغصوب منه المال، حيثُ الإيداع لا ينُقل به ملكية المال ولا استعماله ولا استغاله، 

وهذا الموقف كما سنرى توجه كثير من التَّشريعات موضوع المقارنة التي لم تقصر الإيداع على 

ادر من غير المالك.المالك فقط وترى بصحة ا  لإيداع الصَّ

ومن الملاحظات التي نسجلها على التَّعريف كذلك عبارة من يقوم مقامه التي تشير إلى أن 

الإيداع يقع ممن يقوم مقام المالك سواء أكان الوكيل أم الولي أم الوصي أم القيم، ونرى بأنَّ هذه 

اعد العامة المقررة في قانوننا المدني، والتي العبارة هي زائدة على التَّعريف، حيثُ تستوعبها القو

وكذا الصَّغير يقوم مقامه الولي أو  ومعلوم،تتُيِح لشخص ما أنْ يوُكل غيره في تصرف جائز 

   القيم.الوصي أو 

ونشير كذلك إلى أنَّ قانوننا المدني استخدم لفظ )المال( بدلا من لفظ )الشَّيء( التي جاءت بها 

ما سيأتي، وهذا موقف جيد يحُسب للمشرع العراقي، فما بين اللفظ الأول القوانين المقارنة ك

ة فروق، ذلك أنَّ المال هو " كل حق له قيمة مادية "  ، أما )الشَّيء( أو الأشياء فهي  (1)والثَّاني ثمَّ

ة أنَّ قانوننا المدني لا يتعامل، إلاَّ مع الحقوق المالي ، وبما (2)محل للحقوق وليست هي الحقوق 

فبالتَّالي نجد عبارة )المال( أدقُ من لفظ )الشَّيء(. ويتضح كذلك من موقف قانوننا المدني أنَّه قد 

ً وهذا افضل فهو قد شمل كل من المنقولات والعقارات، بغض النَّظر  جعل نطاق الإيداع واسعا

ظ )ماله( عن قابليتها للإيداع أو عدمه، فهذا راجع إلى طبيعة كل حق مالي، وذلك بدلالة لف

 الواردة في التَّعريف، إذ المال يشمل المنقولات والعقارات . 

ً دون الإشارة إلى  ً جوهريا ز جانب الحفظ الَّذي يعد التزاما وما نود قوله: إنَّ التَّعريف قد برَّ

د؛ وهو كذلك من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المودعَ عنده، وهذا يبدو  الالتزام بالرَّ

ر بالفقه الإسلامي ـ كما سيأتي ـ ولكن هذا لا يستقيم مع منهج التَّعريف العلمي السليم، في حين تأث

د عند تعريفها لوديعة   (3)( من قانون الت جِارة العراقي 889إنَّ المادة ) أشارت إلى الالتزام بالرَّ

 .(4)النقود 

وفيما يخص الالتزامات الأخرى غير الحفظ والرد، فتخضع إلى الات ِفاق بين الطَّرفين، والحال 

كذلك فيما يخص التزامات المودِع إذ هي مصدرها الات ِفاق بين المودِع والمودعَ عنده، كما في 

ر أنَّ قانوننا حال التزامه بالأجر، وطبيعة المال المودعَ كما في الالتزام برد النفقات. وأخيراً نذك

المدني استخدم لفظ لا يتم إلاَّ بالقبض وهي دلالة على إنَّ عقد الوديعة يحتاج بالإضافة إلى 

ضا؛ قبض العين المودعَة   .  الر ِ

                                                           
 ( من . ق . م . العراقي .  66ينُظر : المادة )   (1)
 ( من . ق . م . العراقي  . 61ينُظر : المادة )   (2)
 . 8/6/1926بتاريخ  8927( المنشور في الوقائع العراقية رقم 1926( لسنة )81رقم ) (3)
إذ جاء النص " وديعة النقود عقد يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق  (4)

 ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع " . 
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ـ  تعريف عقد الوديعة في القانون المدني المقارن وبيان نقاط التَّقارب والتَّباعد بينها وبين 0

 تعريف المشرع العراقي 

جاء تعريف المشرع الأردني بالقول: " الإيداع عقد يخول به ف المشرع الأردني: أ ـ تعري

. وبهذا التَّعريف نلاحظُ  (1)المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال وردَّه عيناً " 

ن لفظ إنَّ المشرع الأردني أتَّفق مع المشرع العراقي ابتداءً من خلال إيراد لفظ )الإيداع( بدلاً م

غم من عدم النَّص على لفظ (2) )الوديعة( . وكذلك إنَّ الإيداع لا يكون إلاَّ من )المالك( وعلى الرَّ

)أو من يقوم مقامه(؛ كما فعل المشرع العراقي إلاَّ أنَّه لا يوجد مانع من ذلك، وخاصة إذا وكَّل 

ع الأردني مع المشرع المالك شخص بإيداع ماله لدى مصرف أو غير ذلك . وكذلك أتَّفق المشر

العراقي من حيثُ لفظ )المال(، الَّذي يحدد نطاق الإيداع بالعقارات والمنقولات، وكذا قد بيَّن 

د.  المشرع الأردني أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المودعَ عنده، هما الحفظ والرَّ

جاء تعريف المشرع الإماراتي بالقول: " الإيداع عقد يخول  ب ـ تعريف المشرع الإماراتي:

. ويبدو من  (3)به المودِع شخصاً آخر حفظ ماله ويلتزم هذا الشَّخص بحفظ هذا المال وردَّه عيناً " 

هذا التَّعريف أنَّ المشرع الإماراتي متَّفق ابتداءً مع المشرعين العراقي والأردني من حيثُ لفظ 

وكذا لفظ ) المال ( ،  وكذا من خلال بَيان غرض هذا العقد من حيثُ التزام بالحفظ ،  (4))الإيداع(

د ، إلاَّ أنَّ الملاحظ على موقف المشرع الإماراتي يجَدُ أنَّه استخدم لفظ ) المودِع ( بدلاً من  والرَّ

 لفظ ) المالك ( ، ويشير ذلك بعدم اقتصار الإيداع على مالك المال فقط . 

جاء تعريف المشرع المصري بالقول : " الوديعة عقد يلتزم  لمشرع المصري:ت ـ تعريف ا

ً من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا  ً "به شخص أنْ يتسَلَّم شيئا  .(5)الشَّيء، وعلى أن يردَّه عينا

فنجدُ أنَّ المشرع المصري استخدام لفظ )الوديعة( بدلاً من )الإيداع ( وهي كما قلنا من الألفاظ 

كة بين العقد والعين المستحفظة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر نلاحظُ معطى جديد في المشتر

هذا التَّعريف تمثل بإلزام المودعَ عنده بتسَلُّم الوديعة، وهذا مؤشرٌ على أنَّ العقد رضائيُّ يتم 

د انعقاد العقد بمجرد الإيجاب والقبول ، وتسَلم الوديعة ما هو إلاَّ التزام على عاتق المودعَ عنده بع
. وهو بذلك يكون على غير ما جاء به قانوننا المدني الَّذي عدَّ عقد الوديعة من العقود التي لا  (6)

 تتم إلاَّ بالقبض.

                                                           
وتعديلاته، المنشور في الجريدة  1976( لسنة 68رقم )( من . ق . م . الأردني   262/1ينُظر: المادة )   (1)

 .  2/1/1976بتاريخ  8666الرسمية ذي العدد 
( التي نصت  262جاء التَّفريق بين لفظ )الإيداع( و )الوديعة( لدى المشرع الأردني من خلال من المادة )   (2)

 .  ي المال المودع في يد أمين لحفظه"ديعة ه" الو 8" الإيداع عقد يخول به المالك غيره ... " . ف  1بالقول: ف 
المعدل ، والمنشور في الجريدة  1926( لسنة 6( من . ق . م . الإماراتي رقم )968/1ينُظر : المادة )   (3)

 .  1926مارس  81، بتاريخ  162الرسمية العدد 
جاء التَّفريق بين لفظ ) الإيداع ( و ) الوديعة ( في ظل الموقف لدى المشرع الإماراتي من خلال الفقرة الثَّانية   (4)

( التي نصت بالقول : " الوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه " .  وهذا أمر مشابه  968من المادة ) 

 .  -كما تقدَّم ذكره  –لموقف المشرع الأردني 
المنشور في الوقائع المصرية بالعدد  1962( لسنة 181رقم )( من . ق . م . المصري  712)ينُظر : المادة   (5)

 .  1962/يوليو/16مكرر )أ( بتاريخ  112
زاق أحمد السَّنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج   (6) ، مجلد الأول ، دار احياء التُّراث  7د . عبد الرَّ

 .  676، ص  1966لبنان ،  –العربي ، بيروت 
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أنَّ المشرع المصري استخدم لفظ )الشَّيء( بدلاً من )المال( وقد 

ي التَّعبير من لفظ ) الشَّيء( . وكذلك لم يشر إلى أنَّ سبق وأنْ بيَنَّا أنَّ لفظ )المال( لفظ أدقُ ف

ً أم غير مالكٍ ، وتعليل  الإيداع يقتصر على مالك المال ويصح الإيداع سواء أكان المودِع مالكا

.وتساوي  (1)ذلك عندهم لأنَّه الإيداع لا تنتقل به ملكية ذلك الشَّيء ولا استعماله ولا استغاله 

المشرع المصري مع المشرع الأردني والإماراتي ؛ في بَيان ما يَترََتَّب على العقد من التزام 

د عيناً.   المودعَ عنده بالحفظ والرَّ

: نذكر ابتداءً إنَّ المشرع اللبناني تأثَّر بالمشرع الفرنسي عند  ث ـ تعريف المشرع اللبناني

 –كما سيأتي  –ارب  لما هو عليه القانون المدني الفرنسي تعريفه لعقد الوديعة فقد جاء بنص مق

حيثُ جاء تعريف المشرع اللبناني  بالقول : " الإيداع عقد بمقتضاه يسَتلم الوديع من المودِع شيئاً 

.  وقد اتَّفق المشرع اللبناني مع كل من المشرع العراقي والأردني (2)منقولاً ويلتزم حفظة وردَّه " 

في إيجاد لفظ )الإيداع( بدلاً من لفظ )الوديعة(. و كذلك إنَّ ما يستخلص من هذا و الإماراتي، 

التَّعريف هو أنَّ عقد الوديعة من العقود التي لا يكفي التَّراضي لانعقادها، وإنَّما لابدَّ من تسَليم 

ع عنده إلاَّ تسَلُّم العين المودعة، وبالتَّالي فإنَّ تسَليم العين يقع على عاتقِ المودِع، وما على المودَ 

 .  (3)الشَّيء وهذا ما لاحظناه جليَّاً من لفظ )يسَتلم الوديع من المودِع شيئاً ( 

ومن المهم والمناسب أنْ نشير إلى أنَّ المشرع اللبناني قد حدد نطاق محل الإيداع 

ا جاء به كل من المشرع العراقي والأردني والإم اراتي )بالمنقولات( وهو بذلك قد خرج عمَّ

والمصري، فكل هذه التَّشريعات لم تقتصر على المنقولات وإنَّما جاءت مطلقة تشمل المنقولات 

غم من أنَّ الإيداع في قانون الموجبات والعقود اللبناني  والعقارات. وأضف إلى ذلك أنَّه على الرَّ

على العقارات؛ وأنْ كان هذا لا يرد إلاَّ على المنقولات إلاَّ أنَّه لا يوجد مانع من أنْ يرد الإيداع 

.  ونذكر أخيراً أنَّ (4)العقد حراسة بحسب ما عندهم ألا  أنَّه لا يخرج عن أنْ يكون وديعة أيضاً 

المشرع اللبناني اتَّفق مع المشرع الأردني والإماراتي والمصري ، في بيان جوهر التزامات 

د.   المودعَ عنده بالحفظ والرَّ

جاء تعريف المشرع الفرنسي بالقول : " الإيداع ، بوجه عام  سي : ج ـ تعريف المشرع الفرن

وهذا التعريف الذي  . (5)ستلم  بموجبه الشَّيء من الغير مع الالتزام بحفظه وبردَّه عيناً " هو عقد يَ 

ً لتعريف الإيداع بصورة  ا ما يتعلق به من تفاصيل  عامة،أورده المشرع الفرنسي كان تقديما أمَّ

ً إلا من  خاصة فقد أشار إليها بنصوص أخرى من حيثُ أنَّ الإيداع لا يمكن أن يكون صحيحا
                                                           

ادرة عن الحكومة المصريَّة   (1) ينُظر : مجموعة الأعمال التَّحضيرية للقانون المدني المصري ، ج الخامس ، الصَّ

 .  868، وزارة العدل ، ص 
يخ بتار 8668المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1988من . ق . م . ع . لبناني . لسنة  (691المادة )ينُظر:  (2)

11/6/1988  . 
د . زهدي يكن ، شرح قانون الموجبات والعقود ، ج الثَّاني عشر ، دون ط ، مكتبة صادر ، بيروت ، دون   (3)

 .  87سنة . ص 
 .  9د . زهدي يكن ، ج الثاني عشر ،  مصدر سابق  ، ص   (4)
،  1216، مارس ،  19الصادر في  وتعديلاته ، 1216من . ق . م . الفرنسي . لسنة  (1916ينُظر : المادة )  (5)

( لنشر التشريعات واللوائح والمعلومات القانونية ،  légifranceنقلا عن الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية ) 

 على الرابط

https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=ALL&quer

y=d%C3%A9p%C3%B4t+immobilier&page=1&init=true  8119، و نقلا عن دالوز العربي 

 . الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية 

https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9p%C3%B4t+immobilier&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9p%C3%B4t+immobilier&page=1&init=true
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بالقول " لا يمكن قيام بوديعة اختيارية على وجه صحيح إلاَّ  1988وهذ ما جاء في المادة المالك 

مني   ". من قبل مالك الشيء المودِع أو برضاه الصَّريح أو الض ِ

إذ اقتصره على المنقولات فقط من دون العقارات  الإيداع،وكذلك حدد النطاق التي يرد عليه 

 " لا يمكن أنْ يَتنَاول إلاَّ أشياء منقولة " .  بالقول: 1912المادة وهذا ما أشار إليه في 

في بيان تعريف الإيداع في قانوننا المدني والمقارن لاحظنا أنَّ قانوننا  تقدَّم:وخلاصة ما 

المدني قد أحسنَ في نقاط تمثلت في ات سِاع نطاق الإيداع وعدم اقتصاره على المنقولات أو 

العقارات وكذا في استخدام الفاظ ذات بعد قانوني كما في لفظ المال بدلاً من الشَّيء والإيداع بدلاً 

 يعة. من الود

وأما فيما يخص النُّقاط الأخُرى التي نرى من المستحسن لو تتَبَعَ قانوننا المدني خُطى القوانين 

من قانوننا المدني  186المقارنة من حيثُ عدم اقتصار الإيداع على المالك وخاصة إنَّ المادة 

د كون ً ، وكذلك بعدم بيان الالتزام بالرَّ ً في عدَّت العقد من غير المالك صحيحا ً جوهريا ه التزاما

د هما ما يمُيزان عقد الوديعة عن غيرهما من العقود مثل الإعارة على  عقد الوديعة إذ الحفظ والرَّ

سبيل المثال ، وهذا الأمر يحثنا على أن ندعو المشرع العراقي إلى تعديل صياغة نص المادة 

ياغة التَّالية ) الإيد 961 اع عقد يحُيل فيه المودِع حفظ المال إلى من قانوننا المدني .ونقترحُ الص ِ

د ، ولا يتَِمُ إلاَّ بالقبض (.   آخر مع التزامهِ بالر ِ

 

 ثانياً: تعريف عقد الوديعة في الفقه الوضعي 

وردت عدة تعاريف لعقد الوديعة منها " قيام الوديع بحفظ ما سلم إليه ورده عند طلبه إلى 

تعريف مقارب " الإيداع هو العقد الَّذي بموجه يكلَّف أحد . وفي  (1)أو من ينوب عنه "  المودِع،

الأشخاص هو الوديع من قبل شخص آخر هو المودِع؛ الاحتفاظ بشيء يعُهد به إليه وردَّه عند 

زا الغرض (2)طلبه "  من الإيداع إذ هو حفظ  الجوهري. والملاحظ ُعلى هذين التَّعريفين أنَّهما برَّ

د الَّذي يعد  أشارا إلىوكذلك  العقود،المال وهما بذلك ميَّزا عقد الوديعة عن غيره من  التزام بالر ِ

ً التزاماً  د قد  جوهريا غم إنَّ الرَّ د بعند المطالبة على الرُّ إلى جانب الحفظ، إلاَّ أنَّهما حددا نطاق الرَّ

 معين حتى لمصلحة المودعَ عنده كما سنرى فيما بعد . يكون بانتهاء الأجل وقد يكون الأجل

ونشير إلى أنَّ التَّعريفين شملا الودائع العادية وودائع النُّقود التي ترد بدلاً لا عيناً، حيثُ لم  

يقيد الردُّ بأنْ يكون عيناً. وكلا التَّعرفين بيََّنا الجانب الشَّكلي للإيداع من حيثُ انعقاد العقد، وأيضاً 

 جانب الموضوعي من حيثُ بَيان الآثار المترتبة على عقد الوديعة. ال

                                                           
د . ليلى عبد الله سعيد ، دراسات معمقة في عقد الوديعة المدنية ، مجلة الرافدين للحقوق ، كليلة القانون جامعة  (1)

 . 1م ، ص1997 –ه 1612الموصل ، العدد الثالث ، ملحق العدد الثالث ، جمادى الأولى ، 
جيروم هوييه ، المطول في القانون المدني ، العقود الرئيسة الخاصة ،  مجلد الثَّاني ، ترجمة منصور القاضي  (2)

 . 1686،  المؤسسة الجامعية الحديثة ، دون مكان أو سنة ، ص
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ومن جملة التَّعاريف أيضا عُرف الإيداع " هو عقد يسلم بموجبه أحد الفريقين )المودِع( إلى 

 .  (1)شيئاً منقولاً يتعهد بالمحافظة عليه ويلتزم برده عند أول مطالبة "  الوديع(حراسة الآخر )

ابتداءً اتَّفق مع ما ذكر من تعريف للإيداع من خلال بيَان طرفي عقد الوديعة وهذا التَّعريف  

دون  بالمنقولات،وكذا غرض هذا العقد وما يرتبه من التزامات، إلا أنَّه حدد نطاق الإيداع 

غم من أنَّ الإيداع يقع على المنقولات والعقارات على حد    سواء.العقارات على الرُّ

د الوديعة " هو عقد يلتزم بمقتضاه المودعَ لديه أن يتَسَلَّم من المودِع وأيضا من تعريفات عق

ً أو بدلاً "  ، وهذا التَّعريف كان أدقُ من التعريفات السابقة من حيثُ  (2)مالاً لحفظه وردَّه عينا

استخدام مفردة المال بدل من الشَّيء إذ هي أدقُ من حيثُ اللفظ القانوني، واتَّفق مع ما سبق من 

د ، إلا  حيثُ غرض الإيداع وأطراف الإيداع وأثار هذا الإيداع من خلال بيان التزامي  الحفظ والرَّ

أنَّه بيََّن التزاماً آخر تمثل في التزام المودعَ عنده بتسلُّم المال المودعَ ، إذ جعل من التَّسلُّم التزاماً 

د.   آخر إلى جانب الحفظ والرَّ

لإيداع تتقارب فيما بينها من حيثُ الغرض والأثر والأطراف، أنَّ تعريفات ا وصفوة القول:

وتختلف من حيثُ نطاق هذا الإيداع من حيثُ الات سِاع ليشمل المنقولات والعقارات، وأيضا من 

حيثُ التَّضييق لتشمل المنقولات فقط، وإضافة إلى ذلك إنَّ بعض التَّعريفات بيََّنت التزاماً اخر هو 

 تسلم المال المودع.

وإذا أردنا أنْ نقدم تعرف لعقد الوديعة فإننا نقول إنَّه )عقد بين المودِع والمودعَ عنده لحفظ 

د، مع التزام الأول بالأجر متى ما كان هناك اتفاق على  المال وإدامته، يلتزم الأخير بالحفظ والرَّ

 ذلك، ورد النَّفقات متى ما كانت طبيعة الوديعة تستوجب ذلك(.

 الفقرة الثَّانية: تعريف عقد الوديعة في الفقه الإسلامي 

اتَّفقت تعريفات الفقه الإسلامي على أنَّ الغرض الأساسي من الإيداع هو الحفظ؛ والأخير هو 

جوهر هذا العقد، وأشارت بعضها إلى إنَّ هذا العقد لا يقوم إلاَّ بالطرفين، فلا نكون بصدد عقد 

شأنه شأن العقود الأخُرى. ويطلق أغلب الفقهاء لفظ الوديعة ويراد وديعة من طرف واحد، وهذا 

حُّ حمل المعنى على كل ِ منهما"منها " المال نفسه، وعلى العقد المقتضي الاستحفاظ ولذا يص
(3) . 

والمراد من الاستنابة هي التَّامة المستلزمة ،  (4)ويعرف عقد الوديعة " استنابة في الحفظ " 

                                                           
 –موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني ، ج السابع ، دون ط ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  (1)

 . 866، ص 8117لبنان ،  
د . عصمت عبد المجيد بكر ،الوجيز في العقود المدنية المسماة  ، ط الأولى ، منشورات زين الحقوقية ،  (2)

 .  91، ص  8119بيروت ، 
اج ، ، دار المنه 1، ط 8القاضي ، بدر الدَّين أبي الفضل محمد بن أبي بكر ، بداية المُحتاج في شرح المنهاج ، مجلد   (3)

 .  689م ، ص 8111-ه 1688السعودية ، 
، ط الأولى ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  82النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، ج  (4)

ط  المعاصرة،معجم اللغة العربية  الحميد،د . احمد مختار عبد . مقامهوالاستنابة لغة هي أنْ ينيب شخص آخر .   177ص

 . 899، ص  8112، دار عالم الكتب ، دون مكان ،  8الأولى ، ج
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بمعنى أنَّ عقد الوديعة لا يتم بمجرد فعل الاستنابة أي وضعها عند الغير  الفعلي،و للقبول القولي أ

 .(1) وديعةوإنما لابد من رضا المودعَ عنده حتى نكون بصدد عقد  الوديعة،أو تسليطه لحفظ 

ً أو دلالةً "  ويقصد  ، (2)ويعرف عقد الوديعة كذلك " تسليط الغير على حفظ ماله صريحا

ا )دلالةً( فيراد منها، ما يجد الشَّخص  )بصريحاً( كما لو قال : المودِع خذ مالي لتحفظه عندك . أمَّ

ا بحضوره فبمجرد  من مال يعود للغير فيحفظه، فهي بذلك تكون وديعة لأنَّ صاحبها غائب أمَّ

 .  (3)وضع اليد عليها وتركها لا يعد إيداع 

فظ المال " وهو نوع خاص من التوكيل لأنَّه يقتصر على ومن جملة ما يعرف " توكيل بح 

حفظ المال فقط، ولهذا فإنَّ التَّوكيل بالبيع أو الشراء أو الخصومة لا يسمَّى إيداعاً. وهذا التعريف 

لأنَّ مجرد وضع شخص ماله عند شخص ما ويسكت، فإنَّ القولي لا يشترط فيه الايجاب والقبول 

 .  (4)ذلك يعدُّ ايداعاً لان سكوته يدل على قبول الحفظ، فإذا فرط في الحفظ ضمن 

وأيضاً من تعريفات عقد الوديعة " اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض 

 وهذا مالم تذكره التَّعريفات الأخرى التي" ركز هذا التعريف على أنَّ هذا الإيداع هو بلا عوض 

وكذلك إنَّ المال المودعَ هو المدفوع من قبل المودِع واتفق هذا التَّعريف مع غيرها من  ذكرناها،

عقد (6)( من مرشد الحيران711وعرفت المادة ) .(5)التَّعريفات أنَّ غرض الإيداع هو الحفظ 

ك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة والوديعة هي " الإيداع هو تسليط المال بالقول:الوديعة 

ق بين لفظي الإيداع كعقد وبين الوديعة إذ هي  "المال المودع عند الأمين  وهذا التَّعريف قد فرَّ

العين المودعة وأشار أيضاً إلى أن الإيداع يكون من المالك وينعقد هذا العقد صراحةً بالقول أو 

 دلالةً بالفعل. 

تقدَّم من تعريفات الفقه الإسلامي للوديعة نذكر إنَّ الفقه الإسلامي في تعريفاته ومن خلال ما 

لم يجعل نطاق الإيداع يقتصر على مال محدد سواء أكان على العقارات أو المنقولات؛ وإنما 

                                                           
وضة البهيَّة ، ج  (1) بدة الفقهية في شرح الرَّ ، منشورات ذوي القربي ، قم ،  6العاملي ، السَّيد محمد حسن العاملي ، الزُّ

. إذ جاء القول : " ثم الاستنابة إنما تكون من المودِع ، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة  876ص ، 1686

 هي الاستنابة ، بل هي وقبولها وإن كتفيا بالقبول الفعلي " . 
طبعة خاصة ، دار  ، 2ابن عابدين ، محمد أمين بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدُّر المختار ، ج  (2)

ياض ،   .  668م  ، ص  8118 –ه 1688عالم الكتب  ، الر ِ
الجزيري ، عبد الرحمن ، وآخرون ، الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب أهل البيت )عليهم السَّلام( ، مجلد   (3)

 .  892م ، ص 1992 –ه 1619لبنان ،  –، دار الثَّقلين ، بيروت  1الثَّالث ، ط
، دون ط ، دار احياء الكتب  8الد ِسوقي ، شمس الدَّين محمد عرفة ، حاشية الد ِسوقي على الشرح الكبير ، ج (4)

. إذ جاء القول بعد ذكر الإيداع توكيل بحفظ مالٍ " إنَّ الإيداع نواع  619العربية ، دون مكان أو سنة ، ص 

على البيع ، أو الشراء ، أو الاقتضاء ، أو حفظ المال فالتوكيل  خاص من التوكيل، لأنه توكيل على خصوص

الطلاق ، أو النكاح ، أو الخصومة لا يسمى إيداعاً " " والظاهر أنه لا يشترط فيه ايجاب وقبول ، وهو كذلك فمن 

، لان يه كأن تركه فذهب وضاع المال ضمنوضع مالاً عند أحد عند شخص ولم يقول احفظه ، أو نحوه ففرط ف

 . ل على قبول حفظه "سكوته حين وضعه يد
، ، دون ط ، دار عالم الكتب 6، ج  البهوتي ، منصور بن يونس بن ادريس ، كشاف القناع عن متن الاقناع (5)

. حيثُ جاء القول : الوديعة " اسم للمال أو المختص ككلب الصيد  166م ، ص 1928 –ه  1618بيروت ، 

أو المختص الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا المدفوع إلى من يحفظه فلا عوض . فخرج بقيد المال 

يحترم ، وبقيد المدفوع ما ألقته الريح من دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي ، وبقيد الحفظ ، العارية ونحوها ، 

 وبقيد عدم العوض الاجير على حفظ المال " . 
ه  1812محمد قدري باشا ، مرشد الحيران في معرفة احوال الانسان ، ط الثَّانية ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  (6)

 .  116م  ، ص 1291 -
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شمل جميع المال أي المنقولات والعقارات، وأيضاً مما لاحظناه في تعريفات الفقه الإسلامي أنَّهم 

د وانَّما اقتصروا على بيَان الحفظ فقط كونه غرض العقد والتزاماً على لم ي شيروا إلى الالتزام بالرَّ

 عاتق المودعَ عنده.

وهذا الأمر تأثَّر به قانوننا المدني عند تعريفه لعقد الوديعة حيثُ بيََّن الحفظ كغرض العقد  

د وهذا سبق وإنْ والتزاماً على عاتق المودعَ عنده دون بيَان الالتزام الجو هري الآخر ألا هو الرَّ

أشرنا إليه، فقانوننا المدني في تعريفة للوديعة، قد اقترب من أغلب تعريفات الفقه الإسلامي من 

ذلك أولاً نطاق الوديعة كعقد إذ شمل جميع الأموال ولم يحدد نوع معين من الأموال، وثانياً أنَّه لم 

بالتَّالي تخرج الوديعة المأجورة من نطاق التعريف إن يشر إلى أن عقد الوديعة دون عوض، و

القيد. وأخيرا بيان ما هو المراد من هذا العقد من حيثُ تحديد نطاقه بالحفظ فقط، فهو  ذكر ذلك

 غاية عقد الوديعة. 

 

 

 الفرع الثَّاني 

  تعريف الوصف 

يرد مصطلح الوصف في قانوننا المدني في أكثر من مورد. وللوصف عدة تعريفات تختلف 

بحسب مواضع الوصف، إذ تتباين على أساس اختلاف موارد الوصف، فالوصف في المبيع 

يختلف عن الوصف في الالتزام، والأوصاف الاقترانيَّة تختلف عن الأوصاف التَّعليقية وهكذا. 

حاطة بتعريف الوصف ينبغي أنْ نبُينه من جميع موارده، حتَّى وإنْ كان ومن باب الإشارة والإ

ذلك بشكل مقتضب؛ وذلك بغية تحديد معنى الوصف. ولدراسة هذا الموضوع سوف نبُين 

التَّعريف بالوصف في القانون والفقه الوضعي وهذا في الفقرة الأولى، ونعقدُ الفقرة الثَّانية للحديث 

 في الفقه الإسلامي، وذلك بحسب ما يلي: عن التَّعريف بالوصف 

  (1)الفقرة الأولى: تعريف الوصف في القانون والفقه الوضعي 

للتَّفصيل في هذه الفقرة نبُين أولاً تعريف الوصف في القانون ، ثمَّ نعرج ثانياً لتعريف الوصف 

 في الفقه الوضعي ، وذلك بحسب ما يلي :

 أولاً : تعريف الوصف في القانون  

قانوننا  واستعمللم يرد تعريفٌ واضحٌ ومستقلٌ للوصف في قانوننا المدني وكذا المقارن. 

 المدني مصطلح الوصف في عدة مواضع متفرقة نذكرها تبعاً:

 قانوننا المدني مصطلح الوصف في الباب الثَّالث من النَّظرية العامة للالتزام ، استعملـ 1

 تحت عنوان الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام .

                                                           
ً " واسْتوَصَفَهُ الشَّيء " سأله أنْ يَصِفَ لهََ "  (1) يأتي الوصف في اللغة بمعنى " وَصَفَ الشَّيء لهَُ وَعَليَْه وَصفاَ

ء " أمكَنَ وصفَهُ " . ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ط الثَّالثة ، دار صادر ، واتَّصَفَ الشَّي

 .  866/ 9ه ،  1616لبنان ،  –بيروت 
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(   ضمن موضوع الغلط، 1/ 117قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة ) استعملـ 8

حيثُ نصت المادة المذكورة بالقول: " إذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمَّى ومشاراً إليه فإنْ 

فإنْ كان  الوصفاتَّحد الجنس واختلف  اختلف الجنس تعلق بالمسمَّى وبطل لانعدامه ، وإنْ 

ً  الوصف ً على إجازة فيه تعلق العقد بالمشار إليه وينعقد لوجوده إلاَّ أنَّ  مرغوبا ه يكون موقوفا

 ".العاقد

( والتي تشُير إلى تعيين محل 182قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة ) استعملـ  8

يلزم أنْ يكون محل الالتزام معيناً تعييناً  1ت بالقول : " ف /الالتزام تعييناً نافياً للجهالة، حيثُ نص

إلى مكانه الخاص إنْ كان موجوداً وقت  أمكان تعيينه بالإشارة إليه أنافياً للجهالة الفاحشة سواء 

  مع ذكر مقداره إنْ كان من المقدرات ، أو بنحو ذللك مما  له المميزة الأوصافببيان  أمالعقد 

"على أنَّه يكفي أنْ  8ف /والوصف . لة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر تنتفي به الجها

 وتعريفه بوجه آخر " .  لوصفهيكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة 

( والتي تتضمن تعريف العقد 188قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعملـ  6

ً نصت بالقول : " العقد  إذالصَّحيح  ً الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ... ، وله سبب  ووصفا

 صحيحة سالمة من الخلل " .  وأوصافهمشروع 

( والمتعلقة بيبان تعريف العقد 187/1قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعملـ  6

ً الباطل إذ نصت بالقول : " العقد الباطل هو ما لا يصح أصلاً باعتبار ذاته أو  اعتبار ب وصفا

 بعض أوصافه الخارجية". 

( والتي نصت بالقول : " 161قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعملـ  6

 في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر " .  الوصف

( ضمن موضع المقاصة إذ 619/8قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعمل - 7

 ً ً نصت بالقول : " ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدَّينين جنسا وحلولاً وقوة  ووصفا

ً ، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدَّينان من جنسين مختلفين أو  وضعفا

 أو مؤجلين ... " . الوصفمتفاوتين في 

( والتي نصت بالقول : " إذا 681قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعمل ـ 2

 شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً " .   وصف

( التي تتضمن حالات سقوط 688/1قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعمل - 9

ؤي ؤيا ، اذ نصت بالقول: "  يسقط خيار الرُّ ا بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل أنْ خيار الرُّ

الشَّيء في عقد البيع وصفاً  وبوصفيراه وبإقراره في عقد البيع أنَّه قد رأى الشَّيء وقبله بحالته 

 يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت ... " . 

برد القرض من ( والمتعلقة 629/1قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعملـ  11

طرف المستقرض ، حيثُ نصت بالقول : " يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة 

ً قدراً   ... " .  ووصفا
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( والمتعلقة بسقوط خيار 786قانوننا المدني مصطلح الوصف في المادة )  استعملـ  11

ؤيا ... ،  الشَّيء في عقد  صفوبوالرؤيا في عقد الايجار إذ نصت بالقول : " يسقط خيار الرُّ

ؤيا وظهوره على الصفة التي وصفت ... " .     الايجار وصفاً يقوم مقام الرُّ

 ثانياً : تعريف الوصف في الفقه الوضعي 

الأوصاف قد تكون اقترانيَّة كالأوصاف المرغوبة المشروطة أو المحددة ضمناً، وقد تكون 

صاف المحل فنكون إزاء تعدد المحل ، وأخيراً الأوصاف تعليقيَّة كالشَّرط والأجل، وقد تلحق الأو

الأوصاف قد تلحق أطراف الالتزام ، وتندرج كل من الأوصاف التعليقيَّة والأوصاف في المحل 

والأطراف تحت عنوان أوصاف الالتزام ، ولذا فإن تعريف الوصف في الفقه الوضعي سيكون 

الإشارة إلى معنى هذه الأوصاف ، ثم  من خلال بيان تعريف الأوصاف الإقترانيَّة وهذا من باب

 نبُين معنى أوصاف الالتزام وأثر وجودها ، وذلك وفقاً لما يلي :

 ـ الأوصاف الاقترانيَّة  4

تعرف الأوصاف الاقترانيَّة بأنَّها " مناط وملاك المالية وهي البواعث في اقتناء الأشياء 

راً كبيراً في مقدار العوض زيادة ونقصاً ومواصفاتها وإذا لم تقابل بعوض معين فإن لوجودها أث

 .  (1)بل العوض يقدر بالقياس إليها " 

. وأيضاً هو (2)"  نفعهوتعرف أيضاً " هي ما يترتب على فقدانها نقصٍ في قيمة المبيع أو في 

ما يؤدي تخلفه إلى " عدم تطابق صفات المبيع مع شروط العقد أو الغرض المقصود منه أو مع 

مواصفات الدولة أو النَّماذج المقررة للأشياء في البيوع الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي أو 

 .(3)ص والمختلط"الخا حتَّى بين المؤسسات نفسها ،أو بينها وبين المنشآت الأخرى في القطاعيين

وكذلك يعرف "أمر يوجد في الشَّيء محل التَّعاقد قابل للانفكاك عنه ويكون دافعاً لشرائه وأنْ يعتدَّ 

. والأوصاف أما تكون مشروطة أو محددة ضمناً   (4)به أهل الخبرة وأربابها عند تقويمه " 

، تحقق له هذه المبيعينة في .وتظهر الأوصاف المشروطة من خلال اشتراط المشتري صفات مع

غبة المنشودة من عملية التَّعاقد ، وكذلك يعد توافرها تحقيق نوع من الضَّمان في  الصفات الرَّ

 . (5)مواجه البائع

يجوز أنْ  -1( " 181وقد أباح قانوننا المدني اشتراط مثل هكذا أوصاف إذ نص في المادة )

ً به العرف والعادة.  يقترن العقد بشرط يؤكد من مقتضاه أو يلائمه أو أنْ  كما  – 8يكون جاريا

يجوز أنْ يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام 

 أو للآداب وإلا لغى الشَّرط وصح العقد ما لم يكن الشَّرط الدَّافع إلى التَّعاقد فيبطل العقد أيضاً " .

                                                           
، ط الأولى ، منشورات زين الحقوقية  الخفي استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، منفعة العقد والعيب (1)

 .  166، ص 8119، بيروت ،
د . أنور سلطان ، العقود المسماة شرح عقد البيع والمقايضة ، ط الثانية ، دار نشر الثقافة ، الاسكندرية ،  (2)

 .  881، ص 1968
د . صاحب عبيد عبد الزهرة ، ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع ، رسالته لنيل شهادة الماجستير  (3)

 .  71، ص  1979امعة بغداد ، مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، ج
د . إيناس مكي عبد نصار ، ضمان فوات الوصف في المبيع ، رسالتها لنيل شهادة الماجستير مقدمة إلى  (4)

 .  16، ص  8111مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 
في مجلة حولية د . سلام عبد الزهرة الفتلاوي ،  ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع ، بحث منشور  (5)

 .  118ص -8119، العدد الثالث ،  1المنتدى يصدرها المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة ، مجلد 
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ً كما لو أقرَّ هذه الأوصاف العرف حيث المعروف  ةصاف محددوأما أنْ تكون الأو ضمنا

 .  (1)عرفاً كالمشروط شرطا، والمعروف بين التُّجار كالمشروط بينهم  

ومن الأمثلة على ذلك هي مسؤولية المؤجر عن تخلف الصفات التي يقتضيها الانتفاع بها، 

( من قانوننا المدني إذ جاء فيها " 766/8، وهذا ما أكدته المادة )(2)وإن لم تشترط تلك الصفات 

ً عن خلو المأجورة من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات  وهو المسؤول أيضا

ً متى ما  ً تحُدد الأوصاف ضمنا يقتضيها الانتفاع به كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره". وأيضا

 . (3)لمعاملة اقتضتها ظروف الحال أو طبيعة ا

  (4)ـ أوصاف الالتزام  0

ابتداءً تعرف أوصاف الالتزام بأنها " أمر عارض يضاف إلى الالتزام بعد أنْ يستوفي أركانه 

.  (5)ولو رفع عنه لارتفع دون أنْ يزول الالتزام بل يبقى دون وصف في صورته البسيطة " 

. وفي تعريف آخر " عبارة عن تغيير  (6)"  وتعرف " هي أمُور تلحق بالالتزام فتعدل من آثاره

يطرأ على أحد عناصر الالتزام، مما يؤدي إلى تعديل في تنفيذه، سواء من حيثُ قواعد الوفاء به، 

 .  (7)أو إجبار المدين على تنفيذه " 

فالالتزام عند نشوئه ابتداءً يكون بسيطاً بين دائن ومدين، وبالتَّالي عندما تدخل هذه الأوصاف 

ا أنْ يؤثر في نفاذ أو  ابطة البسيطة، وهذا التَّأثير أمَّ إلى هذه العناصر، فأنَّه يؤثر على هذه الرَّ

ابطة، وذلك عندما نكون في حالة وجود شرط أو أجل في الالتزام،  وأما أنْ يؤثر في وجود الرَّ

ا التزاماً تخييرياً أو التزام تبادلياً. وأخيراً  المحل فنكون في حالة تعدد محل الالتزام، حيثُ يكون أمَّ

يلحق هذا الوصف أطراف الالتزام، فنكون في حالة تعدد طرفي الالتزام؛ اي تعدد الدَّائنين أو 

زام أنَّ وجود وعدم وجود الوصف في . ويفهم مما تقدَّم من معنى أوصاف الالت (8)المدينين 

ى بالالتزام البَّسيط حيثُ ينشأ مستحق  الالتزام؛ يدور بين البسيط والموصوف، فالأول هو ما يسمَّ

الأداء بين شخصين، وعلى محل واحد، وأما الأخير فهو الوصف حيثُ ينشأ الالتزام موصوفاً 

  .  (9)بوصف يعدل من نظامه القانوني 

                                                           
 ( من . ق . م . العراقي . 168ينُظر : المادة ) (1)
 .  176استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، منفعة العقد والعيب الخفي ، مصدر سابق ، ص  (2)
،  8د الرزاق أحمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي الحديث، جد . عب (3)

 .  182، ص  1966-1966دون ط ، دون مكان ، 
 898في المواد ) ( . والأردني 882إلى  826عالج قانوننا المدني الاوصاف المعدلة لأثار الالتزام في المواد )  (4)

(  818إلى  866والمصري في المواد ) .  مدني (  667إلى  681( مدني . والإماراتي في المواد )  668إلى 

( مدني قبل 1886إلى  1162فرنسي في المواد ) ( موجبات وعقود . وال 112إلى  9مدني. واللبناني في المواد ) 

على الموقع  ( بعد التعديل منشورة  1881إلى  1816التعديل والمواد من ) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&

dateTexte=20161027  18/6/8188. تاريخ الزيارة  . 
زاق أحمد السَّنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  ، ج د . عبد (5)  .  6، مصدر سابق ، ص 8الرَّ
 . 161، ص  8116أحمد شوقي محمد ، النَّظرية العامة للالتزام ، دون ط ، منشأ المعارف ، الاسكندرية ،  (6)
، دار النهضة للطباعة الحديثة  1ط د . فيصل زكي عبد الواحد، الوجيز في الأحكام العامة للالتزام والاثبات ، (7)

 .   16، ص  8116، مصر ، 
،  8119د. سمير عبد السَّيد تناغو ،أحكام الالتزام والإثبات ، ط الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ،   (8)

 .  827ص 

لتزام ، دون ط ، منشورات الحلبي د . مصطفى الجمال ، رمضان أبو السَّعود ، نبيل إبراهيم ، مصادر وأحكام الا (9) 

 .  669، ص  8118الحقوقية ، بيروت ، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161027
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 ية : تعريف الوصف في الفقه الإسلامي الفقرة الثَّان

يعرف الوصف في الفقه الإسلامي بتعاريف متعددة ، إذ ورد تعريف الوصف بالقول : " 

الأوصاف هي عبارة عن الأعراض القائمة بموضوعاتها الخارجية كالكماليات والكيفيات من 

والمدارك ، وهذه عوارض الأجسام وكالملكات والسَّجايا والأحوال من عوارض النُّفوس 

الأوصاف هي الدَّواعي والبواعث في اقتناء مواصفاتها وهي وإنْ كانت لا تقابل بالأعواض فإنَّ 

ً ، وإنَّ الأعواض تبذل بالنَّظر إليها ، ولو  لوجودها أثر كبير في مقدار العوض زيادة نقصا

غبة إلى أخ ذها ، وهكذا جميع تجردت عن ذلك لم تبذل بأزائها أي ثمن ولا تنبعث إليك الرَّ

غبات إليها بالنَّظر إلى صفاتها وحالاتها لا بالنَّظر إلى ذاتها ، وهذه  الموجودات إنَّما تنبعث الرَّ

 . (1)الأوصاف هي ملاك المالية"

وقيل: في الوصف " عبارة عما دلَّ على الذَّات باعتبار معنى جوهر حروفه أي يدل على 

 .  (2)حروفه يدل على معنى مقصود وهو الحمرة "  الذَّات بصفته كأحمر، فإنَّه بجوهر

. وهذه الأوصاف " قد لا  (3)والوصف " إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسناً أو قبحاً " 

تذكر بالعقد فلا يكون لتخلفها من أثر ، وقد تذكر في العقد فتصُبح جزءاً من المعاوضة ، وعلى 

غم من ذلك فإنَّ الات جِاه الغال ب في الفقه الإسلامي يذهب إلى أنَّه لا مقابلة بين العوض وبين الرُّ

دد إلى الفرق  (4)تلك الأوصاف بصرف النَّظر عن تأثير القيمة بالوصف "  . ونشير في هذا الصَّ

بين الوصف وبين الأصل والصفة إذ قيل: في الأصل " هو اللفظ الدَّال على القدر الَّذي يشترك 

فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، الأرز، البرسيم، والوصف هو اللفظ الفارق بين افراد ذلك 

 . (5)الحنطة  "  الجنس كالصرابة ـ الاناء الذي يجمع فيه الشيء ـ  في

وقيل: في الصفة " هي الاسم الدَّال على بعض أحوال الذَّات. وذلك نحو طويل وقصير  

.  (6)وعاقل وأحمق وغيرها، وكذا قيل: هي الإمارة اللازمة بذات الموصوف الَّذي يعرف بها " 

كون وكذلك ورد في معنى الصفة " هي المعنى القائم بذات الموصوف، والوصف الفعلي ما ي

 .   (7)مفهومه ثابتاً للمتبوع نحو: مررت برجل كريم " 

تكون على قسمين، القسم الأول الأوصاف العرضيَّة  الاقترانية ونود الإشارة إلى إنَّ الأوصاف

الشَّيء أو الطَّارئة بمعنى إنَّ الأشياء بطبيعتها خالية من هذه الأوصاف ووجودها يكون بعد وجود 

عدم ، أي من يدعي وجودها عليه الإثبات ، القسم الثَّاني الأوصاف وحكم هذه الأوصاف ال ،

الذَّاتية أو الأصليَّة أي ما يكون وجودها مع وجود الأصل أي وجودها مقارباً لوجوده، فهو مشتمل 

                                                           
كاشف الغطاء ، الشَّيخ محمد حسين ، تحرير المجلة ، ،  تحقيق الشيخ محمد السَّاعدي  ، جزء الأول ، ط الثَّانية ،  (1)

 618-611،  ص  8111الناشر المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، طهران ، 
د ، محمد زكي عبد البر ، الأصل والوصف في الفقه الحنفي ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، ، العدد  (2)

تون ، ص   .  2السَّابع والس ِ
، ط الأولى ، مكتبة لبنان ،  8التَّهانوي ، محمد بن علي بن محمد ، موسوعة اصطلاحات الفنون والعلوم ، ج  (3)

 . 1727م ، ص 1969بيروت 
، د ، رسالته لنيل شهادة الماجستيراستاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، فوات المنفعة المقصودة من العق (4)

 .  119، ص  8118مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 
، الطبعة   1مجلد المحقق الحلي ، نجم الدَّين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ،  (5)

 .  891لبنان ، ص  –الحادية عشر ، دار القارئ ، بيروت 
 . 2د ، محمد زكي عبد البر ، مصدر سابق ، ص  (6)
 .  2، ص  المصدر نفسه  (7)
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فات الأصليَّة متى ما ثبت وجودها  فات العرضيَّة قد تلحق بالص ِ عليها بطبيعة، ونشُير إلى أنَّ الص ِ

 .  (1)ا وتحقق فيها البقاء بالأصل بعد ثبوت وجودها في وقت م

وما يخص أوصاف الالتزام فإنَّنا نقول : ابتداءً سبق وإنْ رأينا عند حديثنا عن الأوصاف 

المعدلة لأثار الالتزام في القانون المدني أنَّ هذه الأوصاف تلحق رابطة الالتزام فتعدل من آثارها 

ا كنَّا في حالة وجود شرط أو أجل ، أو في محل الالتزام فيتعدد سواء في وجدها أو نفاذها متى م

في الالتزام بعد أنْ كان واحداً محل الالتزام بعد أنْ كان بسيطاً وأخيراً  أطراف الالتزام فيتعدد طر

 . 

وفيما يخص الفقه الإسلامي فإنَّ هذه الأوصاف تلحق بالعقد بوصفه التَّصرف الشَّرعي الأبرز 

ا أنْ تلحق في الإرادة فنكون آزاء شرط وأجل )الإضافة(، في الفقه الإ سلامي، وهذه الأوصاف إمَّ

أو في المحل فنكون بصدد تعدد المحل وهذا التَّعدد هو وصفٌ، وكذا الوصف في طرفي الدَّين 

فنكون في حالة تعدد طرفي الدَّين، وأخيراً الوصف في الدَّين فنكون في ظل عدم قابلية الدَّين 

. ولذا يعرف الوصف في الفقه الإسلامي " هو أمر عارض ملازم للعين المعقود عليها (2)سامللانق

 . (3)أو المغصوبة أو التَّصرف أو الدَّين " 

مما تقدَّم نلاحظ أنَّ الأوصاف التي تكون نطاق بحثنا في الوديعة الموصوفة وخلاصة القول: 

الأطراف هي الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام وبالتَّحديد الأوصاف التي تلحق أطراف الالتزام أو 

العقد، والتي تغير من آثاره، بعدما كان العقد يقتصر على طرفين أصبح متعدد الأطراف وهذا 

 أثره على الالتزامات النَّاشئة عن العقد .  التَّعدد له

تحديد المقصود من الوديعة الموصوفة الأطراف موضوع  بيانوقد أشرنا فيما سبق إلى أنَّ 

يتوقف بيانه على بيان تعريف عقد الوديعة وكذا تعريف الوصف إذ هما ركيزتا الوديعة 

ا فإنَّنا نجد من المناسب أنْ نشُير الموصوفة الأطراف، وقد بينا عقد الوديعة وكذا الوصف، ولذ

إلى أنَّ المقصود من الوديعة الموصوفة الأطراف )عقدُ إيداع متعدد الأطراف بين مودِع ومودعَ 

عندهم ، أو بين مودِعين ومودعَ عنده واحد، أو بين مودِعين متعددين ومودعَ عندهم ، لحفظ 

د مع التزم طرف المودع بالأجر متى كان وإدامه المال المودعَ ويلتزم طرف المودعَ عنده بالرَّ 

هناك اتفاق ، ورد النفقات متى كانت طبيعة الإيداع تستوجب ذلك ( . ويختلف أثر الالتزام بين 

دة بحسب طبيعة التَّعدد بين ما إذ كان هناك وصف التَّضامن من عدمه وبين عدم  االأطراف المتعد ِ

 القابلية للانقسام من عدمه. 

 

 انيالمطلب الثَّ 

 أركان الوديعة الموصوفة الأطراف وخصائصها 

                                                           
سالة  (1) د . عبد الكريم زيدان ، الوجيز في القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ط الأولى ، مؤسسة الر ِ

 . 66م ، ص  8111 –ه 1688شر  ، بيروت ، للطباعة والن
 .  26و 28و76و 61ينُظر : د . محمد زكي عبد البر ، مصدر سابق ، ص  (2)
 .  26المصدر نفسة ص  (3)
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الوديعة الموصوفة الأطراف كغيرها من العقود تتوفر فيها أركان إذ باجتماعها ينعقد العقد، 

وتخلفها يؤثر على هذا الانعقاد. وهي كذلك كعقد تتسم بجملة من الخصائص التي تمييزها عن 

وبشكل مفصل يقتضي الموضوع منَّا أنْ نبُين غيرها من العقود. ولبيان ودراسة هذا المطلب 

أركان الوديعة الموصوفة الأطراف أولاً، وهذا ما يكون حديثنا عنه في الفرع الأول، ومن ثمَّ 

ً خصائص الوديعة الموصوفة الأطراف، وذلك في الفرع الثَّاني من هذا المطلب،  نوضح ثانيا

 وعلى نحو التَّالي:

 الفرع الأول

 لموصوفة الأطرافأركان الوديعة ا

للإحاطة بموضوع أركان الوديعة الموصفة الأطراف ينبغي أنْ نوُزعه إلى فقرتين، نتكلم في 

الفقه الوضعي، ومن خلال بيان هذا الأركان القانون والفقرة الأولى عن أركان عقد الوديعة في 

ة الثَّانية عن أركانها نبين ضمناً أثر تعدد الأطراف على أركان عقد الوديعة ، ثمَّ نبحث في الفقر

 في الفقه الإسلامي وذلك بحسب ما يلي: 

 الفقه الوضعي القانون وفي الفقرة الأولى: أركان عقد الوديعة 

تتَّفق أركان عقد الوديعة الموصوفة الأطراف مع أركان الوديعة بشكل عام، فهي ككل عقد 

ضا و المحل و السَّبب ، ويضاف اليها التَّسليم  في بعض القوانين التي تشترط تسَليم  تحتاج إلى الرَّ

 العين المودعة ولا تكتفي بمجرد التَّراضي لانعقاد العقد . 

ولا جديد من جهة المحل والسبب فيما يتعلق بالوديعة الموصوفة الأطراف من حيثُ سريان 

ً نافياً القواعد العامة المقررة في قانوننا المدني ، إذ يجب أنْ يكون ال ً تعينا ً ومعينا محل معلوما

ا السَّبب  للجهالة الفاحشة، وأنْ لا يكون مخالفاً للن ظِام العام أو الآداب، وأنْ لا يكونَ مستحيلاً ،امَّ

فهو الباعث الدَّافع إلى التَّعاقد وهو الهدف الَّذي يسعى الوصول اليه كل من المتعاقدين ، ويشترط 

مخالفٍ للن ظِام العام ولا الآداب ويفترض القانون أنَّ كل التزام هو فيه أنْ يكون مشروعاً وغير 

 . (1)ذو سبب مشروع مالم يكن هناك دليل على عدم مشروعيته 

ضا، في عقد الوديعة مُبيَنُِ أثر  –واستناداً إلى ما تقدَّم  –لذلك  سيقتصر حديثنا على بيان الر ِ

وجوده وأنْ يكون صحيحا؛ً لذلك سندرس هذين التَّعدد في ذلك، ولتحقق هذا رضا لابدَّ من 

ضا وإبرازه وذلك حسب ما يلي:   الأمرين مع تأشير أثر وجود التَّعدد في الر ِ

 أولاً: وجود التَّراضي  

لوجود التَّراضي لابدَّ من التَّعبير عن إرادة الطَّرفين وكذا توافق هذه الإرادتين، ولبيان هذين 

 الأمرين نذكر ما يلي : 

 التَّعبير عنْ الإرادة وأثر ذلك في حالة التَّعدد  - 4

ِ تصرف قانوني لابدَّ أنْ تكون هناك إرادة تتجه إلى أحداث أثر قانوني، والقاعدة إنَّ   لوجود أي 

التَّعبير عنْ الإرادة في عقد الوديعة يسري عليها ما يسري من القواعد العامة المقررة في نظرية 

                                                           
 ( من . ق . م . العراقي . 188( والمادة )181/1ينُظر : المادة ) (1)
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عة في قانوننا المدني محكوم بالقواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، الالتزام. وعقد الودي

من حيثُ الوقت الَّذي ينتج فيه التَّعبير عنْ الإرادة، وموت من صدر منه التَّعبير، أو فقده أهليَّته، 

ة المقرر أو قواعد الن يِابة في التَّعاقد بين الحاضرين، أو الغائبين وكذلك طرق التَّعبير الإلكترونيَّ 

في التَّعاقد الإلكتروني  
(1). 

وإذا أردنا أنْ نؤسس أو نطبق القواعد العامة على حالة تعدد أطراف عقد الوديعة، فإنَّه ابتداءً 

يسري عليها ما يسري من القواعد العامة، حيثُ يجب أنْ يكون هناك تعبير عنْ إرادة أطراف 

دعَ عقد الوديعة المتعددين، ويستوي في ذلك سواء كانَ التَّعبير من جانب المودِعين او المو

 عندهم، ويجب أنْ يكونَ هذا التَّعبير صريحاً أو ضمنياً .

وإذا كان المتعاقد أو أحد المتعاقدين المتعددين صغيراً غير مميز أو مجنون فيتم التعبير عن 

ً له في التَّجارة، فيتم  ارادته من قبل وليه أو وصيه أو القيم، وإذا كانَ الصَّغير المميز مأذونا

.  واذ كانَ من ضمن هؤلاء الأطراف  (2)لأنَّه يعد كاملاً للأهليَّة في حدود الإذن الاعتداد بإرادته؛

 .   (3)المتعددة شخص معنوي، فيتم التَّعبير عنْ أرادته من قبل ممثله القانوني 

 توافق الإرادتين وتحققها في حالة التَّعدد  - 0

، ولكن لابدَّ أنْ  تتوافق هاتان إنَّ  وجود إرادتين صحيحتين لا تكفي إلى أنْ ينعقد العقد 

الإرادتان على أنَّ  المقصود من ذلك هو عقد وديعة وليس عقداً آخر، فالتَّوافق  هو تطابق  توجه 

إرادة  الأطراف في  العقد على  عمل معين يتَّفقا عليه ،  فإذا سَلَّم شخص إلى آخر شيء يملكه  

الطَّرف  الثَّاني ظن  أنَّه هبة ، او اعارة ، لا نكون في مثل وكان قاصداً إيداع هذا الشَّيء إلاَّ  أنَّ  

ً ، ولا إعارة؛ لعدم وجود   هذه الحالة بصدد توافق  الإرادتين ولا ينعقد العقد لا  باعتباره إيداعا

ى بالغلط المانع؛ (4)هذا التَّوافق بين الإيجاب  والقبول  .  ونذكر أنَّ هذا النَّوع من عدم التَّوافق يسمَّ

 . (5)الَّذي يعدم الإرادة لأنَّه وقع في ماهية العقد 

: فإنَّه يجب أنْ  تتوافق إرادة الأطراف المتعددة  في عقد  الوديعة وأنْ  تتجه  وتطبيقا لما تقدَّم

إرادة كل طرف من الأشخاص المتعددة إلى أنَّ  المقصود  من ذلك  إيداع المال ، ويجب  أنْ 

من  الجانب الآخر  سواء كان متعدداً او غير ذلك ، فإذا سلم أشخاص يكون  هناك توافق  أيضاً 

يملكون مالاً مشتركاً إلى شخص أو مجموعة أشخاص  لغرض الإيداع؛ وظنَّ  الطَّرف الآخر أن ه 

 هبة ؛ لا نكون بصدد انعقاد لا عقد وديعة ولا هبة . 

افق )الايجاب والقبول(  من جانب والسُّؤال المهم في هذا الصَّدد: ما الحكم إذا تحقق التَّو 

بعض الأشخاص المتعدد ولم يتحقق في البعض الآخر ؛ فعلى سبيل المثال : اذا سلم عدة أشخاص 

                                                           
 .  119د. عصمت عبد المجيد بكر ،الوجيز في العقود المدنية المسماة ، مصدر سابق  ، ص   (1)
 61، ص  1962د . صلاح الدَّين النَّاهي ، مبادئ الالتزامات ، دون ط ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ،   (2)

 وما بعدها . 
 ( من . ق . م . العراقي . 62/1ينُظر : المادة )   (3)
. واستاذنا الدكتور ،  111عصمت عبد  المجيد بكر ، الوجيز في العقود المسماة ، مصدر سابق  ، ص   د . (4)

 وما بعدها .  161ضمير حسين المعموري ، منفعة العقد والعيب الخفي ، مصدر سابق ، ص 
، دون ط ، دار  1، ج د . عبد المجيد الحكيم وآخرون ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي (5)

 .  21،  8116السَّنهوري ، بيروت ، 
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مالاً يملكونه وديعة إلى أحد ، واتَّجهت نيَّه أحد الأشخاص الَّذين يملكون المال المشَّترك إلى أنَّه 

 ون ؟ هبة ؛ فهل نكون بصدد وجود عقد إيداع أم لا نك

ا أنْ نقول: أنَّنا لم نكن بصدد انعقاد  حقيقة الأمر إنَّ هذا السُّؤال يحمل أمرين للإجابة عليه، أمَّ

عقد لعدم تحقق حالة التَّوافق بين الأرادات جميعها. وأما أنْ نقول: أنَّ العقد ينعقد بالن سِبة إلى 

ولن ينعقد بالن سِبة إلى الَّذين لم يتحقق  الأشخاص الَّذين تحقق التَّوافق بينهم على أنَّه عقد وديعة؛

أي الثاني قد يكون أقرب للصَّواب ، استناداً إلى وجود إيجابٍ وقبولٍ   التَّوافق بينهم ، وأرى أنَّ الرَّ

 ، ً متطابق في مثل هكذا حالة ، وهذا ما تحقق في بعض الأشخاص الَّذين يملكون مالاً مشتركا

( من قانوننا المدني والتي أجازت 1161عول على نص المادة ) دون البعض الآخر ، وممكن أنْ نُ 

ً وله حق الانتفاع والاستغلال  ته الشَّائعة ملك تاما يوع يملك حصَّ ابتداءً بأنَّ كل شريك في الش ِ

 والتَّصرف بها. 

 ثانياً: صحة التَّراضي 

لا يكفي مجرد توافر الإرادة وحدها لانعقاد العقد، مالم تكُن هذه الإرادة صحيحة ، بمعنى أنْ 

ن هو أهل للتَّعاقد وأنْ تكون أرادته صحيحة لا يشوبها أي عارض أو مانع من  تكون صادره ممَّ

 عوارض الأهليَّة وموانعها، واستناداً إلى ذلك نبحث في هذي ِن الأمرين وفق ما يلي :

   (1)ـ  الأهليَّة  4

إنَّ الأعمال القانونيَّة ، يتطلب أنْ يتَمَيَّز الإنسان عند مباشرتها  بقدرٍ من الأهليَّة أي بلوغه سناً  

ً يعُتدَُّ به في تلك الأعمال القانونيَّة ، وغيرها من المجالات الحياتيَّة التي يَتطلب بها أهليَّة  معينا

ه من العقود يتَطلب بمن يبُاشره سناً قانونيَّاً محدد ، وصفوة ما مُعينة.  والإيداع بوصفه عقد كغير

نذكره أنَّه لا يوجد قواعد خاصة بالأهليَّة لإبرام عقد الوديعة وبالتَّالي يسري عليه ما تتَطَلبه 

 الآتي : نذكرالقواعد العامة . ولبيان أهليَّة كل من المودِع والمودعَ عنده 

الأهليَّة المطلوبة للمودِع هي أهليَّة الإدارة، لأنَّه بحسب الأصل لا يلتزم    إنَّ  أ ـ أهليَّة المودِع :

يعد الإيداع من العقود ، إذ  (2)بمقتضي عقد الوديعة  وبالتَّالي لا يترتب ابتداءً التزام في ذمته 

للصغير المميز ، لذا يعد عقد الوديعة صحيحاً بالنسبة بالنسبة للمودِع  الدَّائرة بين النَّفع والضَّرر

الَّذي أكمل الخامسة عشرة من العمر، مع الإذن بالت جِارة من قبل الولي وبترخيص من 

 .(3)المحكمة

                                                           

تعرف الأهليَّة القانونيَّة بأنَّها " صلاحية الشَّخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتدَّ به شرعاً ، أي   (1) 

أنَّها صلاحيَّة الشَّخص لمباشرة التَّصرفات القانونيَّة كالبيع والإيجار والوصيَّة وغير ذلك من التَّصرفات ، ومناط 

عبد المجيد الحكيم وآخرون ، نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، هذه الأهليَّة العقل والتَّمييز" . د. 

إنَّ حديثنا عن الأهلية سيقتصر على المرحلة الأولى من من المهم والمناسب أنْ نذكر : .  66مصدر سابق ، ص 

ا أثر نقص أو إنعدام هذه الاهليَّة ب عد إبرام العقد فستكون مراحل إبرام العقد  وهي مرحلة تكوين ذلك العقد ، أمَّ

 محلاً للدراسة مستقبلاً إنْ شاء الله تعالى .
د . محمد علي عرفة ، شرح القانون المدني الجديد ، دون ط ، مطبعة جامعة الفؤاد الأول ، القاهرة ، دون سنة  (2)

  . 687، ص 
 ( من . ق . م . العراقي .92ينُظر : المادة )  (3)
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وإذا كانَ الصَّغير مميزاً ولم يكن مأذوناً له فينعقد العقد موقوفاً ، ولا ينفذ هذا العقد إلاَّ بالإجازة  

شد ، أو بإجازته بعد بلو (1)من قبل وليَّه أو وصيَّه  ، ويتصف العقد في هذه المرحلة  (2)غ سن الرُّ

بأنَّه موقوفٌ ويحق للصَّغير ووليَّه أو وصيَّه أنْ يتمسك بالبطلان ، لأنَّه البطلان مقرر لمصلحة 

الصَّغير، ويجب على ولي الصَّغير خلال ثلاثة أشهر من العلم بصدور العقد أن ينقض العقد وإلاَّ 

شدعدَّ نافذا ، والأمر كذلك ل  .(3)لصَّغير المميز عند بلوغه سن الرُّ

ا إذا كان الصَّغير غير مميز هو الَّذي لم يبلغ سبع سنوات كاملة  ، تكون جميع تصرفاته  (4)أمَّ

باطلة، فإذا أبرم من كانَ فاقداً للتَّمييز ومن في حكمه عقداً كانَ هذا العقد باطلاً ، وحتَّى إنْ أذن له 

أهلٍ للتَّصرف القانوني ، وبالنَّتيجة جاز لكل ذي مصلحة أنْ يتمسك بالبطلان ، لأنَّه غير  (5)وليَّه 

، وللمحكمة أنْ تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ، ولا نكون بصدد إجازة هذا البطلان لأنَّه عقد 

 ً  . (6)باطل وليس موقوفا

كما إذا سلم الصغير ماله إلى مجموعة أشخاص لغرض أيداعه عندهم ،أو إذا  ، في حالة التَّعدد

ً وبينهم الصغير ، فإنَّ عقده يكون  كان التسليم من قبل مجموعة أشخاص يملكون مالاً مشتركا

 باطلاً إذا كان غير مميز ويلحق به المجنون ، ويكون موقوفاً إذا كان الصغير مميزاً غير مأذون. 

شارة: إلى أنَّه إذا سلَّم الصَّغير غير المميز )بصفته مودِع( المال إلى شخص المودعَ ومن المهم الإ

وأساس هذا  -المودعَ عنده كامل الاهلية  –عنده وكان كامل الأهليَّة، نشأ التزام بالرد في ذمته 

تحق أو الالتزام بالرد ليس العقد الباطل فهو منعدم الأثر وانما الأساس في ذلك هو رد غير المس

د على المستفيد من التَّصرف الباطل، وهذا هو  الكسب دون سبب والذي ينشأ عند تحقق التزام بالرَّ

ومن المناسب أنْ نبُيَن إنَّ المودعَ عنده إذا كامل الأهليَّة  . (7)أثر عدم نفاذ التَّصرف الباطل 

مميزاً أو غير مميزٍ، فإنَّه واستلم المال من الصَّغير لغرض الإيداع سواء كان الصَّغير المودِع 

يلتزم بحفظ هذا المال خلال مدة وجود المال بيده وأنْ يرُاعي في ذلك التزامات المودعَ عنده من 

غم من عدم الإشارة  حفظ الوديعة وبذل العناية المطلوبة التي يبذلها في حفظ ماله عادة ،وعلى الرُّ

ردني و الإماراتي و المصري، ضمن أحكام إلى مثل هكذا التزام لدى المشرع العراقي وكذا الأ

عقد الوديعة إلاَّ أنَّ ذلك يقتضيه حسن الن يِة ، وكذا العرف ، فمن غير المعقول أنَّه إذا سلَّم صغير 

 المال إلى ذي الأهليَّة أنْ لا يحفظه  هذا الأخير ،أو لا يرُاعي تلك الوديعة ، بحجة البطلان.

                                                           
 . من . ق . م . العراقي( 97المادة ) ينُظر :   (1)
 ( من . ق . م . العراقي .186/8وذلك بدلالة المادة )  (2)
 . ( من . ق . م . العراقي186المادة ) ينُظر :   (3)
 ( من . ق . م . العراقي . 97/1ينُظر : المادة )  (4)
 .( من . ق . م . العراقي96ينُظر : المادة )  (5)
 . ق . م . العراقي .من (  161المادة ) ينُظر :  (6)
.  1966د . جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني، دون ط، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ،  (7)

ـ ومن باب الإشارة والتوضيح ـ   "  829. ويكمل الدكتور جميل الشرقاوي في هذا الخصوص في ص 897ص 

الراهن والقانون يجد حله في ظل نظرية عامة وقائمة فعلا في  إن الخلاف الذي ينشأ من تقرير البطلان بين الواقع

الوقت الحالي وأن كانت غير تامة الوضوح في كتابة الفقه ذلك ان الخلاف ليس الا صورة لما يحصل من خلاف 

بالرد  بين الواقع والقانون في كل حال يوجد فيها التزام أو التزامات متقابلة بالرد والقواعد العامة تنظم الالتزام

بصفة عامة وفي كل الاحوال وهي قواعد رد غير المستحق والالتزام بالرد عند تقرير البطلان يجب ان يكون 

ً في تنظيمه لقواعد الرد بصفة عامة لأنه في الواقع رد لغير المستحق وقواعد الرد يبدأ تطبيقها حيث  خاضعا

الرد وينتهي هنا دور نظام البطلان ليبدأ دور نظرية ينتهي تطبيق قواعد البطلان بتقريره وترتب جزائه والحكم ب

رد غير المستحق فتحكم تنفيذ الالتزام بالرد الناشئ عن البطلان كما تحكم أي التزام بالرد مهما كان سببه كالفسخ 

 ( من . ق . م . العراقي.182/8المادة )  وينظر: كذلك والرجوع " .



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

05 

ني وكذا الفرنسي ، قد ذكرا بنص صريح من ضمن أحكام عقد ونذكر إلى إنَّ المشرع اللُّبنا

الوديعة ، على أنَّه إذا قبل شخص المتمتع بالأهليَّة الوديعة من شخص لا أهليَّة له ، فإنَّه يلتزم 

 . (1)بجميع التزامات المودعَ عنده ، والمتمثلة بالحفظ والردَّ وغيرها 

م إذا كانت الوديعة مأجورة والتي مقتضاها يلتزم المودِع والسُّؤال الَّذي يأتي هنا مفاده : ما الحك

 بالوفاء بالتزامه بدفع الأجر؟

أي الأول إلى أنَّه وإنْ كانت الوديعة مأجورة فإنَّ المودِع يقوم بعمل من   وللجواب : يذهب الرَّ

أي الثَّاني يذهب بأنَّ الإيداع ال (2)أعمال الإدارة لا من أعمال التَّصرف  مشروط بأجر متى .  والرَّ

ما كان داخلاً بحدود الإذن فإنَّه يعد من قبل أعمال الإدارة، وإلاَّ بغير ذلك يعد من أعمال 

. وكذا قد يخَطرُ السُّؤال الآتي ، ما الحكم إذا كان  (3)التَّصرف، والَّذي يشُترط فيه الأهليَّة الكاملة  

التزامات بدفع النَّفقات أو التَّعويض أو غير الإيداع غير مأجورٍ؟ ولكن قد يرُت بِ على هذا العقد 

ذلك ، ما هو حكم ذلك إزاء ما بَيناه من حكم الوديعة غير المأجورة ؟ وللجواب على ذلك نقول: 

أنَّ هذه الالتزامات لا تغُير من طبيعة الأهليَّة المطلوبة في الوديعة غير المأجورة ؛ لأنَّها تنُشَأ بعد 

 . (4)ظر إلى وقت التَّعاقد وما ينشأ من التزامات في هذا الوقت العقد حيثُ هو يتم النَّ 

تختلفُ أهليَّة المودعَ عنده عن أهليَّة المودِع حيثُ أنَّها يشُترط فيها أهليَّة المودَع عنده :  -ب 

دائماً أنْ يكون المودعَ عنده أهلاً للتَّصرف فلا تكفي أهليَّة الإدارة ، فلمودعَ عنده يجب أنْ يكون 

ً بحفظ الوديعة وبردها وقد يرُتبُ هذا  كاملاً الأهليَّة القانونية ، إذ أنَّ المودعَ عنده ملزم دائما

 .  (5)الالتزام بالحفظ وِالرد ِ مسؤوليات ثقيلة عليه ، ولهذا لا تكفي أهليَّة الإدارة 

المودِع عنده( أنَّه إذا قبل المودعَ عنده الوديعة وكان  ويتَرَتبُ على هذا القول باشتراط ) أهليَّة

. وإذا كان الصَّغير مميزاً وأنْ كان مأذوناً (6)صغيراً غير مميز كان العقد باطلاً وإن أذن له وليه 

شد   . (7)فالعقد يكون موقوفاً على إجازة وليه ، أو بعد بلوغه سن الرُّ

ل إلى الصَّغير الغير مميز ، فالعقد باطل وينشأ الالتزام بالرد وإذا سلَّم من كانَ كامل الأهليَّة الما

في ذمة الصغير إلاَّ أنَّه ـ المودع عنده الصغير غير المميز ـ لا يرد غير ما كسب حتى وإن كان 

نقول : اذ كانَ من ضمن المودعَ عندهم صغير سواء أكان مميز  وفي حالة التَّعدد.  (8)سيء نية 

،  مميزاً أم غير مميزٍ  نَّ العقد يكون كذلك موقوفاً أو باطلاً حسب حالة الصَّغيرأم غير مميزٍ ؛ فإ

 وصحيحاً بالن سِبة إلى المودعَ عندهم الآخرين . 

 عوارض وموانع الأهليَّة  - 0

                                                           
 ( من . ق . م . الفرنسي. 1986اللبناني. والمادة ) ( من . ق . م. ع .698ينُظر: المادة ) (1)
زاق أحمد السَّنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (2) ، مجلد الأول ،  مصدر سابق ، ص  7د . عبد الرَّ

661  . 
 .  687محمد علي عرفة ، مصدر سابق ، ص د .  (3)
ومن المهم والمناسب إنْ نشُير إلى أنَّ كل من .   82د. زهدي يكن ، ج الثاني عشر ، مصدر سابق ، ص (4)

المشرع اللبناني والفرنسي لم يفرقا بين إذا كان الوديعة مأجورة أو غير مأجورة فالأمر سواء ، حيثُ في كلا 

  الحالتين يشُترط أنْ تتوفر أهلية الالتزام أي أهليَّة التَّصرف .
زاق أحمد السَّنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (5) ، مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  7د . عبد الرَّ

698  . 
 ( من . ق . م . العراقي .96ينُظر : المادة )  (6)
 ( من . ق . م . العراقي .186ينُظر : المادة )  (7)
 ( من . ق . م . العراقي . 868ينُظر : المادة ) (8)
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قد يكون الشَّخص كامل الأهليَّة، إلاَّ أنَّه قد يتعرض إلى ظروف يفقد سلطة أنْ يباشر جميع  

التَّصرفات القانونيَّة، وهذه العوارض وكذا الموانع قد تصيب الشَّخص قبل تكوين عقد معين ، 

 (1)لعقدوكذا قد تصيبه بعد تكوين ذلك العقد ، وكل من هذا وذاك له حكمه ؛ من حيثُ تأثيره على ا

. وتتمثل عوارض الأهليَّة بالجنون، والعته، وذي الغفلة ، والسَّفيه ، ويلحق المجنون من حيثُ 

ا في حالة الإفاقة فإنَّ تصرفاته  حكمه بالصَّغير الغير المميز، وهذا ما يخص المجنون المطبق، أمَّ

، ويأخذ المعتوه حكم  (3). ويلحق السَّفيه من حيثُ حكمه بالصَّغير المميز (2)يحكم بصحتها 

ا موانع الأهليَّة، فتتمثل بتحقق حالة الغائب  (5)، وذو الغفلة حكم السفيه (4)الصَّغير المميز  ، أمَّ

والمفقود، والَّذي يسري عليه ما يسري في القواعد العامة، من حيثُ عدم عودة الغائب، والَّذي 

ا يقتضي الأ ً عليه، وذلك وفقاً نكون بصدد تعطيل مصالحة ومصالح غيرة، ممَّ مر تعيين قيما

ا  ا المفقود فلا تعلم حياته من مماته ممَّ لقانون رعاية القاصرين، وكل هذا مالم يكن له وكيل ، أمَّ

يقتضي الأمر كذلك لتعيين قيماً لإدارة أمواله مالم يحكم بموته حكماً وبالنتيجة يأخذ حكم المتوفى 
ً هي حا (6) لة الحكم بالسَّجن المؤبد أو المؤقت على الشَّخص، والَّذي . ومن موانع الأهليَّة أيضا

إلا بحصول الإذن  الإيصاء والوقف ، بها بغيريصبح الأخير ممنوعاً من إدارة أمواله والتَّصرف 

من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ، وتعُين المحكمة بناء طلب كل ذي 

 . (7)مصلحة في ذلك قيماً لإدارة أمواله وتكون تصرفاته موقوفه إذ لم يراعَ ما تقدَّم 

جن المؤبد أو المؤقت يسرى على المحكوم عليه بالإعدام إلاَّ أنَّ تصرفات  وما يقال بشأن الس ِ

. ونذكر أخيراً حالة تحقق العاهة  (8)المحكوم بالإعدام تكون باطلة التي تصدر دون إذن المحكمة 

ا  يقتضي الأمر أنْ المزدوجة ، والتي يصُبح بها الشَّخص غير قادرٍ على التَّعبير عن الإرادة ، ممَّ

 .  (9)تعين المحكمة وصياً وتحدد تصرفات ذلك الوصي 

ضا  -ثالثاً    عيوب الرَّ

إنَّ من المتطلبات التي تقتضيها القواعد العامة، حتَّى نكون في حالة نفاذ العقد وبالتَّالي منتج 

ض ا تتمثل ، لآثاره على جميع الأطراف؛ هو أنْ يكون رضا الأطراف غير ذي عيبٍ، وعيوب الرَّ

                                                           
من المهم الإشارة هنا :  إلى إن  كل من عوارض الأهليَّة وكذا الموانع سيكون لنا وقفة لدراستها  في   (1)

فحات القادمة إنْ شاء الله ، و بشكل مفصل من حيثُ تأثيرها على عقد الوديعة المتعددة الأطراف بعد إبرام  الصَّ

قد ، من حيثُ الإجابة على التَّساؤلات التي قد تثار، من حيثُ ، هل نكون بصدد انتهاء عقد الوديعة المتعددة هذا الع

الأطراف إذا  أصاب أحد أطرافها بالجنون ، او السَّفه  ، أو أثر الحكم علية بالفقدان ، وكذا إذ صدر حكم بموته 

جن المؤقت  او المؤبد ، فكل هذه التَّساؤلات ، نحاول دراستها عند حديثا حكمياً ، وكذا أثر ذلك إذ صدر حكم بالس ِ

 الأطراف.                                                الموصوفةعن أثر التَّعدد على انتهاء  عقد الوديعة 
 . ( من . ق . م . العراقي112المادة )ينُظر :  (2)
 . العراقي( من . ق . م . 119المادة ) ينُظر :  (3)
 ( من . ق . م . العراقي . 117ينُظر : المادة ) (4)
 ( من . ق . م . العراقي .111ينُظر : المادة ) (5)
( . المنشور في الوقائع العراقية 1921( لسنة )72( من . ق . رعاية القاصرين  رقم ) 22ينُظر : المادة )  (6)

                                             .                   6/6/1921بتاريخ  8778بالعدد 
المنشور في الوقائع ( المعدل و1969( لسنة )111( من . ق . العقوبات العراقي رقم )97المادة ) ينُظر :  (7)

 . 1996/أيلول /16السنة الثانية عشرة في  1772العراقية ذي العدد 
 .  العراقي( من . ق . العقوبات 92المادة ) ينُظر :  (8)
         ( من . ق . م . العراقي .116المادة ) ينُظر :   (9)
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بالإكراه ، الغلط ، الغبن مع التَّغرير ، والاستغلال ، فالعيوب الثَّلاثة الأولى في حال وجودها 

 تؤثر على نفاذ العقد ، فيجعله موقوفاً ات جِاه من أصاب رضاه عيب .  

ضا هو الغلط في شخص المتعاقد لأنَّ عقد الوديع ة ونذكر هنا : أنَّ اكثر ما يتحقق من عيوب الرَّ

 . (1)من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي ، ومن العقود التبرعية من حيثُ الأصل 

ً غير نافذٍ ، ويجوز لمن أصاب رضاه  وحكم وجود عيب من عيوب الرضا يجعل العقد موقوفا

عيب بعد زواله أنْ يجيز العقد أو ينقضه  ، وخيار الإجازة يكون بعد ثلاثة أشهر من زوال هذا 

ً من أنَّ العقد وفي حالة التَّعدد فنقول. (2)وإلاَّ يعد العقد نافذاً العيب  ا ذكرناه سابقا : لا جديد عمَّ

 يكون موقوفاً آزاء من أصاب رضاه عيب ، ونافذاً ات جِاه الآخرين .  

 الفقرة الثَّانية : أركان عقد الوديعة في الفقه الإسلامي 

تحتاج الوديعة الموصوفة الأطراف كونها عقد وديعة متعدد الأطراف إلى أركان عقد الوديعة 

 بشكل عام وتتمثل هذه الأركان بما يلي : 

يغة : ) الإيجاب والقبول ( عقد الوديعة كغيرها من العقود تحتاج إلى الإيجاب  أولاً : الص ِ

يغة دالة على رضا الطَّرفين ، فنكون في حالة والقبول لانعقاد هذا العقد ، وينعقد الأخير بأي  ص

( ؛ مع القول  (3)ايجاب سواء بالقول ، كما لو قال شخص ) أودعتك مالي هذا ( وكذا ) بالطرح 

. ويكفي في القبول الفعل، لأنَّه (4)أو الإشارة ، أو التَّلويح ويتحقق القبول بالقول أو الفعل "

ضا به، وربَّما كانَ  أقوى من القول، باعتبار دخولها في  –قبضها  -الفعل هو الغرض منه الر ِ

، لإنَّ  (5)ضمانه والتزامه بحفظها بواسطة القبض " . " وإنَّ القبول الفعلي أولى من القبول اللَّفظي 

بخلاف  –على اليد  –في الفعلي تدخل الوديعة في ضمانه، ويجب عليه أنْ يلتزم بحفظها لعموم 

؛ عند عدم  . (6)القبض فلو فسخ قبل تحقق القبض فلا يظهر أثر لهذا القبول"  القبول القولي 

" وأنَّ الدفع والقبض لو حصل بين المودِع والمستودعَ التزام بالحفظ إلى أنْ يرد المال إلى 

اهله، ولو لم يحصل لم يلزم عليه الحفظ " . " وإنْ قبلها من دون قبض فإنْ كانت بيد المالك لم 

 . (7)وديعة ، أما مع القبض جرى عليه حكم الوديعة من حفظ والضَّمان"تجرِ عليه أحكام ال

يشُترط في كل من المودِع والمودعَ عنده  ( : (8)العاقدان ) المودِع والمودَع عنده  – 0

بي أو من في حكمة إيداع  البلوغ، والعقل ، والاختيار والقصد ، وبناء على ذلك فلا يجوز للصَّ

                                                           
 .118، ص 8111د . جلال محمد إبراهيم ، مصادر الالتزام ، ط الأولى ، دار النَّهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
 ( من . ق . م . العراقي186إلى  186ينُظر : المواد من )  (2)

 أي  وضع الشَّيء بين يده . :  الطَّرح   (3)
مشقية في فقه الامامة ، دون ط أو   (4) ينُظر :  الشَّهيد الأول ، الشَّيخ ابي عبد الله  شمس الدَّين محمد ، اللُّمعة الد ِ

وضة البهيَّة في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 91مكان أو سنة ،  ص  ،  8. الشهيد الثَّاني ، زين الدَّين العاملي ، الرَّ

. العاملي ، السيد محمد حسن العاملي ،  676، ص  1687لناشر مجمع الفكر الإسلامي ، ط الثَّاني عشر ، قم ، ا

 .  876، ص  6مصدر سابق ، ج
 .  678، ص   الشهيد الثَّاني ، زين الدَّين العاملي(5)
 .  876العاملي ، السَّيد محمد حسن العاملي ، مصدر سابق ، ص   (6)
، ط الأولى ، النَّاشر المركز العالمي للعلوم والثقافة  7كاشف الغطاء ، حسن بن جعفر ، أنوار الفقاهة ، ج  (7)

 .  87، ص   8116الإسلامية ، 
من باب الإشارة هنا: أنْ الفقه الإسلامي في كتبه يطلق على المودعَ عنده اسم المستودع وتاره الودعي  وتارة   (8)

 .  استخدامها في كتب الفقه القانونيديع ، ونحنُ نسُتخدم في بحثنا لفظ المودعَ عنده لإشاعة أخرى المودعَ وكذا الو
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الصَّبي  أودعَ. وإذا  (1)ماله عند آخر وإن كان مميزاً وأذن له وليه وكذا لا يجوز استيداعه مطلقاً 

د إلى الولي أو مالك المال ؛ مالم يكن التَّ  سلم أو المجنون مالاً ضمنه القابض ، ولا يبرأ إلا بالرَّ

أي  بقصد الحسبة ـ فإنه لا يضمن إلا بالتَّعدي  -منهما كان بقصد الخوف من تلف المال الَّذي بيده 

د إلى الولي  . وإذا أودع الشَّخص ماله عند الصغير غير المميز أو (2)أو التَّفريط أو التَّأخر في الرَّ

جوع عليهم بالضَّمان، س واء أكانَ بتعدٍ أو تفريطٍ ، لأنَّ المجنون وتلف هذا المال لا يحق له الرُّ

، وإنْ أودع مميز فإنَّه يضمن  (3)الضَّمان يتحقق عند وجوب الحفظ  وحيثُ لا وجوب عليهما 

 . (4)بالإتلاف ولا يضمن مجرد القبض أو الإهمال أو التَّفريط 

ونذكر في ظل أركان عقد الوديعة في الفقه الإسلامي إلى أنَّ هناك من يذهب إلى إنَّ أركان 

يغة فقط )الإيجاب والقبول(، فهي ذات ركن واحد، وأما غير ذلك من  عقد الوديعة تتمثل بالص ِ

كن، واستناداً إلى ذلك نقول: ابتداءً إنَّ الايجاب يتمثل بق بول الأركان؛ فهي عندهم شروط للرُّ

المودِع؛ أودعتك هذا المال ، أو غيرها من الأقوال والأفعال الدَّالة على الايجاب وأما القبول من 

ا ما يخص شروط  (5)المودعَ عنده فيكون ذلك بالقول ، أو الفعل الدَّال على قبول الإيداع  ،  أمَّ

بي أو من في حكمه ، لأ كن فتتمثل بالعقل ، فلا يصح الإيداع من الصَّ نَّ العقل هو شرط الرُّ

ا يحتاج إليه التَّاجر مَّ ا الصَّغير المأذون فيصح الإيداع منه لأنَّ ذلك م  . (6)التَّصرفات الشَّرعيَّة ، أمَّ

كن" كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه " فلا يصح الإيداع إذا لم  وكذلك من الشُّروط المتعلقة بالرُّ

                                                           
الحين ، جالسيد السيستاني ،  (1) ، ط ،التَّاسعة عشرة ، دار المؤرخ العربي ،  8السَّيد علي الحسيني ، منهاج الصَّ

المودِع والودعي  البلوغ والعقل والاختيار . " يعتبر في  627. مسألة  198، ص  8118بيروت ، لبنان ، 

والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميزاً واذن ولي ه في ذلك ، كما لا يصح  

 استيداعه مطلقاً".
. " إذ أودع الصبي أو المجنون مالاً ضمنه القابض ،  86كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، مصدر سابق ، ص   (2)

ولا يبرأ برده عليهما ، بل لابد من رده فوراً إلى الولي  أو الوصي  أو الحاكم الشرعي ، ولو خيف من التلف على 

لا مع التعدي أو التفريط أو تأخير الرد إلى ما في يد الطفل أو المجنون ، فقبصهما القابض حِسبة لم يضمن إ

وليهما فوراً حسب الإمكان " . ونذكر إنَّ الحسبة  هي من باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، أي  لطلب 

 الأجر . 
. " ولو أودع الكامل طفلاً أو مجنوناً غير مميزين لم 86كاشف الغطاء، حسن بن جعفر ، مصدر سابق ، ص   (3)

نا ، سواء كان جاهلاً بهما أو عالماً وسواء أتلفا بتعدٍ أو تفريطٍ أو بغيرهما ، وسواء تلف المال لنفسه أو اتلفاه يضم

 ، كل ذلك للأصل ولأنَّ الأصل في الضمان مترتبة على وجوب الحفظ ولا وجوب عليهما فلا ضمان".   
أودع عند الصبي  أو المجنون مالاً لم يضمناه إذا "  629. مسألة  198السيد السيستاني، مصدر سابق ، ص  (4)

د القبض، بل ولا  -بل ولا بالإتلاف  -بالتلف  إذا لم يكونا ممي زين، وإلا  ضمناه بالإتلاف ولا يضمنانه بمجر 

 يضمانه بالتفريط والإهمال أيضاً "
ائق في شرح كنز الدَّقائق   (5) ، ط الثَّانية ، دار الكتاب  7، جابن نجيم ، زين الدَّين بن إبراهيم ، البحر الرَّ

ً أو كنايةً أو فعلاً ، والقبول من   . " 878الإسلامي ، دون مكانَ أو سنة ، ص  وركنها الايجاب قولاً صريحا

المودعَ صريحاً أو دلالةً في حق وجوب الحفظ ، وإنما قلنا صريحاً أو كنايةً ليشمل ما لو قال الرجل اعطيني الف 

وديعة ادنى درهم أو قال لرجل في يده ثوب اعطينه فقال اعطيتك فهذا على الوديعة لان الاعطاء يحتمل الهبة وال

وهو متيقن فصار كناية وإنما قلنا الايجاب أو فعلاً ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئاً فهو إيداع 

وإنما قلنا في القبول أو دلالة ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة حتى لو قال لا أقبل لا يكون 

 مودعاً لأنَّ الدلالة لم توجد " .  
نائع في ترتيب الشَّرائع ، ج  (6) ، ط الثانية ، دار  6الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصَّ

. " أما شرائط الركن منها عقل فلا يصح الإيداع من  817م ،  ص  1926ه ـ 1616الكتب العلمية ، دون مكان ، 

لية التصرفات الشرعية . وأما بلوعة فليس بشرط حتى يصح المجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ لأن العقل شرط أه

 الإيداع من الصبي المأذون ؛ لأنَّ ذلك مما يحتاج إليه التاجر ؛ فكان من توابع التجارة فيملكه الصبي المأذون " . 
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، (1)اله الطَّير الطَّائر في الهواء والمال السَّاقط في الماءيتمكن المستودع وضع يده عليه كما في ح

لأنَّ الإيداع عقد أساسه الحفظ، وبدون قابلية إثبات اليد عليه؛ لا يمكن حفظ الشَّي، وبالتَّالي لا 

 .(2)يصح

 

 

 

 الفرع الثَّاني

 خصائص الوديعة الموصوفة الأطراف

ا أنْ تكون  يتميز عقد الوديعة الموصوفة الأطراف بجملة من الخصائص، وهذه الأخيرة أمَّ

خصائص عامة تتمتع بها الوديعة الموصوفة الأطراف كونها عقد وديعة ، أو خصائص خاصة 

تتمتع بها الوديعة الموصوفة الأطراف كونها عقد موصوف بوصف التَّعدد ، ولبيان هذه 

فقرة الأولى الخصائص العامة للوديعة الموصوفة الأطراف ، ثمَّ نبحث في الخصائص نبُين في ال

 الفقرة الثَّانية في الخصائص الخاصة بالوديعة الموصوفة الأطراف ، وذلك حسب ما يلي : 

 الفقرة الأولى: الخصائص العامة للوديعة الموصوفة الأطراف 

الوديعة الموصوفة الأطراف نقصد بالخصائص العامة هي الخصائص التي يشترك بها عقد 

الوضعي والفقه والفقه مع عقد الوديعة بشكل عام ونبُين هذه الخصائص في كل من القانون 

  الإسلامي وعلى النَّحو التَّالي:

 الفقه الوضعي القانون وأولاً: خصائص العامة للوديعة الموصوفة الأطراف في 

 للحديث عن هذه الخصائص نذكر الآتي:

الأصل في عقد الوديعة أنَّه عقد تبرعي  الموصوفة الأطراف من عقود التَّبرع:الوديعة  – 4

( من قانوننا المدني التي أشارت بالقول : " ليس للوديع أن يأخذ أجرة 962وهذا بدلالة المادة )

 . ويترتب على كون العقد تبرعياً أنَّ المتعاقد لا يأخُذ مقابل لما يعطي؛ (3)على حفظ الوديعة ... " 

 (4)ولا يعطي مقابل لما يأخُذ، بمعنى لا يكون هناك أداء مقابل أداء، وإنَّما أداء دون مقابل 

.فالمودِع عندما يعطي الوديعة إلى المودِع عنده لحفظها لا يعطي للأخير الأجر، وهذا من حيثُ 

                                                           
، نظام الدَّين البلخي  ، الفتاوى الهنديَّة ، ج  (1) . "  882ه ، ص1811نَ، ، ط الثَّانية ، دار الفكر ، دون مكا 6البلخي 

وأما شرائطها منها كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الآبق والطير الذي هو في الهواء والمال 

 الساقط في البحر لا يصح " . 
، دون ط ، دار الفكر ، دون مكانَ، دون  2البابتري ، محمد بن محمد بن محمود ، العناية في شرح الهداية ، ج  (2)

. " كون المال قابلاً المال لإثبات اليد عليه ، لأنَّ الإيداع عقد استحفاظ وحفظ الشيء بدون إثبات  626سنه، ص 

 اليد غير متصور " . 
( 786( من . ق . م . الإماراتي . المادة )966( من . ق . م . الأردني . المادة )271كل من )يقابل هذه المادة  (3)

  . ( من . ق . م . الفرنسي 1982و1917( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )691من . ق . م . المصري . المادة )
 –ار ئاراس للطباعة والنَّشر ، اربيل د . منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ط الأولى ، د  (4)

 .  61، ص  8116العراق ، 
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خير موجوداً الأصل. والاستثناء الَّذي يرد على أنَّها عقد تبرعي هو وجود الأجر فمتى ما كان الأ

( التي أشارت " 962تصُبح الوديعة من عقود المعاوضة وذلك بدلالة الشَّرط الأخير من المادة )

 ... مالم يشترط ذلك في العقد". 

: يرُت بِ عقد الوديعة استناداً إلى أنَّه عقد ملزم لجانب واحدالوديعة الموصوفة الأطراف  – 0

عقد ملزم لجانب واحد؛ التزاماً من جانب المودعَ عنده لا من جانب المودِع ، ولهذا يكون الأخير 

، وهذا هو أمر قابل لإثبات العكس ، فقد نكون  (1)دائناً غير مدينٍ ، ويكون الأول مديناً غير دائنٍ 

، وبالتَّالي يصُبح عقداً ملزماً للجانبين  (2)ما أشُترط الأجر فيها بصدد عقد الوديعة المأجورة متى 

 ومن عقود المعاوضة . 

ً يتَّفق عليه المتعاقدون، أو في بعض  ا أنْ يكون الات فِاق عليه صريحا والأجر في الوديعة امَّ

يما بعد، الأحيان يجوز أنْ يقتصر تقدير الأجرة على بيان الأساس الَّذي تحدد الأجرة بمقتضاه ف

عر أو الأجر الجاري في السُّوق، أو الات فِاق على أنْ يتولى التَّحديد  كما لو كان الأساس هو الس ِ

أجنبي ، وهذا الأساس في تحديد الأجر قد يكون الات ِفاق عليه صراحة ، وقد يكون ضمناً متى ما 

 .(3)تَّعامل نويا اعتماد الأجر المتداول في الت جِارة أو الأجر الَّذي جرى به ال

يعد عقد من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي:  الوديعة الموصوفة الأطراف – 2

. ويقصدُ بالاعتبار الشَّخصي أنَّ لشخص  (4)الوديعة من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي 

ا إلى شخصيَّة المودَ  ع عنده أو المودعَ عنده محل اعتبار لدى شخص المودِع ، وهذا يرجع أمَّ

وهذا الاعتبار الشَّخصي في عقد الوديعة قد يكون سبباً لرضا المودِع في .  (5)لصفة من صفاتهِ 

. ومن مظاهر الاعتبار الشَّخصي لشخص المودعَ عنده هو  (6)التَّعاقد مع شخص المودعَ عنده 

دعَ عنده، وإنَّما والاعتبار الشَّخصي لا يقتصر على شخص المو.  (7)انتهاء عقد الوديعة بموته 

                                                           
روبي ، العقود المسماة ، ط الثَّانية ، منشورات مجمع الأطرش ، تونس ،   (1)  .  12، ص  8118د . خليفة الخَّ
والمادة ن . ق . م . الأردني . ( م271(  من. ق. م. العراقي . والمادة ) 968( وكذا )962ينُظر: المادة ) (2)

. لبناني ( من .ق .م .ع .691لمادة )وا ( من .ق .م .مصري . 781( من . ق . م . الإماراتي .  والمادة )966)

 ( من .ق .م. الفرنسي . 1982/8( وكذا المادة )1917والمادة )
 ( من . ق . م . العراقي . 687/682ينُظر : المادة ) (3)
، مجلد الأول ، مصدر سابق  7ينُظر : د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج (4)

،  شرح القانون المدني الجديد ، دون ط ، مطبعة جامعة الفؤاد الأول ، دون سنة. د . محمد عرفة ،   672، ص 

.  د . محيي  97المسماة ، مصدر سابق ، صالمدنية . د. عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود  667ص 

، دون سنة ، ص ة ، دار النهضة العربية ، مصرالدين إسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة ، ط الثاني

 .  69. د . زهدي يكن ، ج الثاني عشر ، مصدر سابق ، ص  1668. جيروم هوييه ، مصدر سابق ، ص  186
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس معهد ،  أثر الاعتبار الشخصي في عقد الوديعة حيدر ابراهيم السلامي ، (5)

 . 6ص،  8181العلمين ، النجف الاشرف ، 
عبد المحسن كريم شغاتي ، الاعتبار الشَّخصي في العقود دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس   (6)

 .  9، ص  8116كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ، مصر ، 
( من . ق . 928(  من . ق . م . الأردني . والمادة )  221( من .ق م .العراقي . والمادة )  971المادة )ينُظر :  (7)

ولا مقابل لهذه المواد في القانون المدني المصري ، وأيضا في الموجبات والعقود اللبناني ، وكذا م الإماراتي . 

 في القانون المدني الفرنسي. 



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

24 

لشخص المودِع كذلك فالمودعَ عنده قد يرضى حفظ مال الغير لشخصه، ومن مظاهر هذا الأمر 

 . (1)هو انتهاء عقد الوديعة بموت المودِع كما أقر ذلك بعض القوانين موضوع المقارنة 

ع في كل يقصدُ بعدم لزوم العقد أنَّ للمودِ غير لازم: الوديعة الموصوفة الأطراف عقد  – 1

وقت أنْ يطلب رد الوديعة، والحال كذلك بالنَّسبة للمودعَ عنده أنْ يطلب ردها، إلاَّ إذا كان الأجل 

 .(2)في الوديعة معين لمصلحة أحد الأطراف 

إنَّ أهمَّ ما يميز الأساسي حفظ الشيء المودع:  االتزامه الوديعة الموصوفة الأطراف – 5

عقد الوديعة عن غيره من العقود هو وجود التزام بحفظ المال، فبوجود هذا الالتزام نكون بصدد 

، والحفظ في عقد الوديعة هو  (3)عقد وديعة وإلاَّ إذا تخلف هذا الالتزام لم نكن أزاء عقد وديعة 

ها الالتزام بالحفظ كعقد الإيجار من الالتزام الأساسي في هذا العقد إذ كثير من العقود من يكون في

 حيثُ التزام بحفظ المأجور، ولكن عقد الإيجار ليس التزامه الأساسي هو الحفظ. 

 ثانياً: الخصائص العامة للوديعة الموصوفة الأطراف في الفقه الإسلامي 

نجد ُ أنَّها ذات الخصائص التي  الإسلاميالملاحظ على خصائص الوديعة كعقد في الفقه 

عقد الوديعة من عقود  حيثُ إنَّ تتصف بها عقد الوديعة في القانون المدني ففي الفقه الإسلامي من 

التَّبرع، فالمودعَ عنده متبرع في حفظ مال صاحبه ، ولهذا لا يوجب الضَّمان على المودعَ عنده 

 . (4)كهلاكها بيد صاحِبها  لأنَّه متبرع ولا ضمان على الأخير وهلاكها بيدهِ 

ً هو من العقود الجائزة فلكل من المودِع والمودعَ عنده   والإيداع في الفقه الإسلامي أيضا

جوع عن عقد الوديعة فهي من حيثُ ذاتها مباحة للفاعل والقا بل ولمالكها أنْ يأخُذها متى الرُّ

الأجر في عقد الوديعة مما يجعله . وكذلك من العقود الملزمة لجانب واحد مالم يشترط  (5)شاء

 ً اشترط الأجر يلتزم طرف المودِع بدفع الأجر مقابل التزام المودعَ  للجانبين، وبموجبملزما

                                                           
( من . ق . م . 717( من . ق . م . الإماراتي. المادة )991( من . ق . م . الأردني . المادة )222ينُظر: المادة ) (1)

/ماي / 18/ المؤرخ في 686/8119( من . ق . م . الفرنسي المعدلة بالقانون عدد1989ع. لبناني. والمادة )

 . . لا مقابل لها في القانون المدني العراقي ، المصري 8119
( من . ق . م .  298/1/  276/1( من .ق . م . العراقي .  والمادة ) 969ينُظر في ذلك المعنى : المادة ) (2)

 711( من . ق . م . المصري . والمادة )788( من . ق .م . الإماراتي .  والمادة )996/ 978الأردني. والمادة ) 

المؤرخ  1296/8111المعدلة بالمرسوم رقم  . م . الفرنسي ( من . ق1966( من . ق . م . ع اللبناني . والمادة )

  .  8111/كانون الأول /19في 
 .  97د . عصمت عبد المجيد، الوجيز في العقود المدنية المسماة، مصدر سابق، ص  (3)
، دون ط ، دار المعرفة  11لسَّرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهيل شمس الأئمة السَّرخسي ، المبسوط ، جا (4)

.  " أنَّ المودعَ متبرع في حفظها لصاحبها ، والتبرع لا يوجب ضماناً  119م ، ص1998ه ـ 1616، بيروت ، 

 ها " . على المتبرع للمتبرع عليه ، فكان هلاكها في يده كهلاكها في يد صاحب

، دار  1، ط 6الخرشي ، محمد بن عبد الله بن علي الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، ج (5)

. " ولكل من المودِع والمودعَ ترك الوديعة  698م ، ص  1997 –ه 1617لبنان ،  –الكتب العلمية ، بيروت 

 . للمودع أن يردها لربها متى شاء"متى شاء ولأنها من حيث ذاتها مباحة للفاعل والقابل فلربها أن يأخذها 
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. وكذا من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي ويفهم ذلك كذلك من خلال انتهاء (1)عنده بالحفظ

 . (2)عقد الوديعة بموت كل من المودِع والمستودع وجنونه وإغمائه 

 الفقرة الثَّانية: الخصائص الخاصة للوديعة الموصوفة الأطراف 

خلال بيان هذه  حديثنُا في الخصائص الخاصة للوديعة الموصوفة الأطراف يكون من

الخصائص الخاصة في الفقه الوضعي أولاً، ثمَّ نعرج ثانياً في بيان الخصائص الخاصة للوديعة 

 الموصوفة الأطراف في الفقه الإسلامي، وبحسب ما يلي :

 

 أولاً : الخصائص الخاصة للوديعة الموصوفة الأطراف في الفقه الوضعي  

: من الخصائص التي تمتاز بها به وصف التعددـ الوديعة الموصوفة الأطراف عقد لحق  4

الوديعة الموصوفة الأطراف أنَّها عقد يتعدد أطرافه. وهذا التَّعدد قد يكون من طرف المودِع 

فنكون بصدد تعدد المودِعين ، أو طرف المودعَ عندهم ، فكون آزاء تعدد المودعَ عندهم أو كلا 

 الطَّرفين.

وتعدد أطراف عقد الوديعة الموصوفة الأطراف قد يكون ذا نشأة عقدية ابتدائية بمعنى أنَّ  

العقد نشأ منذُ البداية متعدد الأطراف ، وهذا التَّعدد راجع إلى رغبة الأطراف في تعيين أكثر من 

شخص في عقد الوديعة أو طبيعة المال تحتاج إلى أكثر من شخص لحفظه ، أو راجع إلى كون 

المال مشترك بين عدة أشخاص ، وبالتَّالي عند ايداعه ، يكون متعدد طرف المودِع لاشتراكهم في 

 ملكية المال المودعَ . 

والوديعة الموصوفة الأطراف مثلما تكون ذو نشأة ابتدائية فرضتها الظُّروف فإنَّها تكون ذو 

و في الأصل عقدٌ بسيطٌ غير نشأة تعددية لاحقة بمعنى أنَّ عقد الوديعة الموصوفة الأطراف ه

موصوفٍ مقتصر على طرفين هما المودِع والمودعَ عنده ، إلاَّ أنَّ وصف التَّعدد لحق به بعد 

 إبرامه ، ولذا غير هذا الوصف العقد من كونه بسيطاً إلى عقد وديعة متعدد الأطراف . 

و نشأة ابتدائية ولاحقة وإضافة إلى ما تقدَّم من أنَّ عقد الوديعة الموصوفة الأطراف تكون ذ

ً تكون ذو نشأة تعددية مؤقته بمعنى أنَّه تعدد زمني ، و يكون هذا من خلال أنَّ عقد  فأنَّها أيضا

الوديعة الموصوفة الأطراف نشأ من البداية متعدد الأطراف إلاَّ أنَّ هذا التَّعدد قد ينتهي خلال مدة 

فة الوصفية للعقد فيكون العقد بسيطاً بعد معينة ولكن لا ينتهي العقد ، وهذا يؤدي إلى انت هاء الص ِ

 أنْ كان موصوفاً. 

وأخيراً نذكر أنَّ الوديعة الموصوفة الأطراف هي عقد وديعة لحق بها وصف التَّعدد ومعنى 

إلى هذه  ذلك أنَّ عقد الوديعة قد يكتمل كعقد بتوفر عناصره الأصلية، ثمَّ يأتي الوصف ينظمَّ 

الوصف قد لا تتوقف عليه مشيئة العقد، وإن كان الانضمام قد يؤثر في هذا العناصر، بمعنى أن 

 العقد، فهو أمر عارض مثله مثل بقية الأمور العارضة كالشَّرط التَّعليقي أو الاقتراني أو الأجل. 

                                                           
، ج (1) " المودع إذا شرط الاجرة للمودعَ على حفظ الوديعة صح  ولزم .  868، مصدر سابق ، ص 6البلخي 

 عليه".
. " وتبطل الوديعة بموت كل منهما المودع 676مصدر سابق ، ص الشهيد الثَّاني ، زين الدَّين العاملي ، (2)

 والمستودع كغيرها من العقود الجائزة وجنونه وإغمائه " . 
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الوديعة الموصوفة الأطراف كعقد ـ وجود الأثر الجزئي والكلي على الأطراف المتعددة:  0

ل مرحلة إبرام العقد، ثمَّ المباشرة بالالتزامات المترتبة عن هذا العقد، وقد يوجد يمر بمراحل تشم

إخلال بالالتزامات المترتبة من هذا العقد، ثمَّ أخيراً انتهاء عقد الوديعة. ولما كانت الوديعة 

ا الموصفة الأطراف عقد متعدد الأطراف فإنَّ كل الأطراف المتعدد قد تمر بالمراحل العقدية، كم

 ذكرنا، من إبرام العقد، والمباشرة بالالتزامات ومسؤوليَّه وانتهاء العقد. 

والمراحل العقدية عند مباشرتها من قبل الأطراف قد يتخلف وصف في أحدهم ، وهذا التَّخلف 

بالوصف في أحدهم لا يعني بالضَّرورة تخلفه في بقية الأطراف ، وهذا ينسحب على أنَّه إذ 

أحدهم عامل يغير أو يؤثر فيها فإنَّ هذا التَّغيير سيكون محصوراً أو محدوداً في طرأت في أهليَّة 

حدود من تخلف في شأنه ، فإذا مات أحد الأطراف المتعددة أو جنَّ ، أو صدر عليه قرار بالحجر 

، أو الإفلاس ، فإنَّ مثل هذا الموت أو الجنون ، أو الحجر، أو الإفلاس ، سيكون أثره خاصاً في 

 . ـ ود من تحقق بشأنه ، ويستمر الباقون في بقية الاعمال ـ وكما سيأتي لاحقاً حد

ً عند المباشرة بالالتزامات من قبل  والأثر الجزئي على أطراف عقد الوديعة يلحظ أيضا

الأطراف، فقد يوجد شرط يشدد من مسؤوليَّة أحد المودعَ عندهم دون الباقين، أو يخفف من 

شديد على الباقين. فالأثر الجزئي بين الأطراف المتعددة لا يقتصر على مسؤوليَّة أحدهم والتَّ 

مرحلة عقدية واحدة وإنَّما في كل المراحل التي يمر بها عقد الوديعة سواء أكان الأثر الجزئي أثَّر 

على انتهاء العقد، أو وِجد عند المباشرة بالعقد، فالأثر الجزئي قد يلحق الأطراف ما دام عقد 

 ة مستمراً. الوديع

والوديعة الموصوفة الأطراف مثلما يلحظ بها الأثر الجزئي بين الأطراف فإنَّ الأثر الكلي كذا 

هو الآخر يظهر في الوديعة الموصوفة الأطراف، وهذا الأثر الكلي قد يلاحظ في مرحلة من 

 المراحل العقدية، وقد يكون في كل هذه المراحل العقدية.

، أو صدر عليه قرار بالحجر، أو فإذا مات أحد المودعَ ع ندهم على سبيل المثال أو جنَّ

الإفلاس، فإنَّ هذا الموت، أو الجنون أو القرار بالحجر أو الإفلاس قد ينسحب على كل المودعَ 

عندهم ، والأثر الكلي كثيراً ما يظهر بوحدة العمل ، وهذا يتحقق عند تعدد المودعَ عندهم ، وكان 

معاً وطبيعة المال المودعَ تفرض العمل معاً  ، فإنَّ تختلف وصف لأحدهم مقتضى تعددهم العمل 

سوف يؤثر على غاية العقد أي العمل معاً ، مما يجعل ضرورة الاجتماع في العمل مستحالة ، لذا 

 ينسحب الأثر المتحقق في أحدهم إلى كل المودعَ عندهم ـ وكما سيأتي توضيحه لاحقاً ـ  

ويظهر الأثر الكلي بين الأطراف أيضاً متى وجد وصف عارض يغير الأثر الجزئي إلى كلي 

كما في حالة وجود التَّضامن والَّذي بدوره يجعل مسؤوليَّة أحدهم هي مسؤوليَّة الكل، بمعنى أنَّ 

ؤول قيام مسؤوليَّة أحد المودعَ عندهم قد انسحبت إلى كل المودعَ عندهم، فكل مودعَ عنده هو مس

عن كل إخلال في الالتزام ناتج عن عقد الوديعة؛ حتى وإنْ كان هذا الإخلال صدر من شريكة 

 المودعَ عنده الآخر، فهذا هو معنى الأثر الكلي للأطراف المتعددة. 

عند لا  عقودها ووحدتها عند القيام بالتنفيذـ الوديعة الموصوفة الأطراف تتميز بتعدد  2

الموصوفة الأطراف عقد متعدد أطرافه، وهذا التَّعدد في الأطراف يؤدي أحياناً الوديعة  انعقادها:

 ً مما يكون تعددهم بعقد واحد. وقد يكون عمل الأطراف  إلى أن يعملوا الأطراف المتعددة معا

المتعددة بصورة مستقلة مما يكون تعددهم بعقود متفرقة، وهذه العقود المتفرقة تسمى تعدد العقود 



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

21 

م بالعمل؛ لا عند انعقاد العقد، فعقد الوديعة الموصوفة الأطراف هو واحد عند انعقاده أي عند القيا

غير متعددة، سواء أكان عمل الأطراف بصورة مجتمعة أي تعدد بعقد واحد أم عملهم بصورة 

مستقلة أي تعدد بعقود مستقلة . ففكرة العقد الواحد والعقود المتفرقة التي تبين صورة عمل 

 المتعددة تأتي بعقد انعقاد العقد .  الأطراف

لما كانت الوديعة الموصوفة  ـ الوديعة الموصوفة الأطراف تتصف بوحدة المحل: 1

الأطراف هي عقد متعدد الأطراف، أي تعدد المودِعين أو المودعَ عندهم فإنَّ عمل هذه الأطراف 

ع هو واحد إلاَّ أنَّه قد ينقسم بين المتعددة يرد على محل واحد. ونقصد بوحدة المحل أن المال المودَ 

الأطراف المتعددة، فعلى سبيل المثال عند تعدد المودعَ عندهم فقد يحفظ كل مودعَ عنده جزءاً من 

 هذا المال المودعَ، فتعدد الأطراف لا ينسحب أثره إلى المحل مما لا يجعله متعدداً. 

 الفقه الإسلامي ثانياً: الخصائص الخاصة للوديعة الموصوفة الأطراف في 

عقد الوديعة مثلما يتعدد أطرافه في القانون الوضعي فهو كذلك متعدد أطرافه في الفقه 

الإسلامي. وعقد الوديعة المتعدد الأطراف في الفقه الإسلامي هو أيضاً يتميز بخصائص تتَّفق مع 

في جانب  وهذا التَّعدد قد يكون الأطراف،القانون الوضعي فبحسب وجوده فهو عقد متعدد 

 المودِعين أو جانب المودعَ عندهم. 

طبيعة باختلاف وأكثر ما يميز عقد الوديعة المتعدد الأطراف في الفقه الإسلامي أنَّه عقد يتأثر 

 المحل الَّذي ترد عليه الوديعة ينعكس على طبيعةلاختلاف  إنَّ  إذ –كما سيأتي  –المال المودعَ 

المودعَ وذلك لأنَّ المال  المودعَ،المودعَ عندهم في عقد الوديعة أي عند حفظ المال  عملصورة 

      ات فيرى الفقه الإسلامي مثليالمودعَ من الالمال  فإذا كان . اتييكون من المثليات أو القيم قد

كان المال يحفظ كل منهم جزءاً من الوديعة. وإذا قابل للانقسام وبالتَّالي  أنَّه -كما سيأتي  –

أنَّه من الممكن أن تحفظ الوديعة برمتها  –كما سيأتي  – فيرى الفقه الإسلامي القيميات المودعَ من

  وهكذا.ثم ينقل حفظها إلى شريكة الأخر المودعَ عندهم  أحدبيد 

طبيعة يتأثر باختلاف كذلك  المودعَ عندهتعدد المودِعين فإنَّ رد الوديعة من قبل حالة وفي 

فإذا كان من طبيعة الأول  القيميات،هل المال المودعَ من المثليات أم  من حيثُ  المودعَالمال 

 المودِعين أحدنصيب المودعَ عنده أنَّه من الممكن أن يرد  -كما سيأتي  –فيرى الفقه الإسلامي 

 وإذا كان من طبيعة الثاني غائب.الشريك الأخر حتى في حالة ما إذا كان من الوديعة  الشركاء

  عين الشركاء إلا بحضور الشريك الآخر.فالأمر يختلف إذ لا يمكن رد نصيب أحد المودِ 
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 المبحث الثَّاني

 تعدد الأطراف كوصف 

تعدد الأطراف من الأوصاف التي تلحق الالتزام أو العقد، وهذا التَّعدد له مفهوم وله صور 

ً للتَّعدد  وكل صورة من صور التَّعدد لها أثرها على الالتزامات بين الأطراف المتعددة، وأيضا

منا مصادر مختلفة ينشأ منها هذا التَّعدد، ولذا فإنَّ الإحاطة بموضوع تعدد الأطراف كوصف يلز

أنْ نبُين مفهوم التَّعدد وهذا في المطلب الأول من هذا المبحث.  ويقتضي منَّا أيضاً دراسة التعَّدد 

كوصف أنْ نبُين هذا التَّعدد في عقد الوديعة الموصوفة الأطراف، وذلك للإحاطة بطبيعة التَّعدد 

ا عنه في المطلب في عقد الوديعة وكيف يرد هذا التَّعدد ، وهذا الموضوع سوف يكون حديثن

 الثَّاني من هذا المبحث ، وذلك وفقاً للآتي:

 المطلب الأول 

 مفهوم تعدد الأطراف

إنَّ حسن الوقوف على مفهوم التَّعدد يقتضي ابتداءً أنْ نبُين معنى التَّعدد وصوره وهذا ما 

سوف يكون حديثنا عنه في الفرع الأول من هذا المطلب، ثمَّ يقتضي منَّا الموضوع أنْ نعُرج على 

 ي: مصادر التَّعدد وتطبيقات التَّعدد، وهذا ما سوف نعقد له الفرع الثَّاني، وحسب ما يل

 الفرع الأول

 معنى تعدد الأطراف وصوره

إنَّ مقتضى بيَان هذا الفرع أنْ نبُين معنى تعدد الأطراف وصوره في الفقه الوضعي، وهذا في 

الفقرة الأولى من هذا الفرع، ثمَّ نعُرج في الفقرة الثانية إلى معنى تعدد الأطراف وصوره في الفقه 

 الإسلامي وذلك على النَّحو التَّالي:

 الفقرة الأولى: معنى تعدد الأطراف وصورة في الفقه الوضعي 

 للحديث عن هذه الفقرة نذكر الآتي:

 

 أولاً : معنى تعدد الأطراف

يعرف التَّعدد بإنَّه الوصف الَّذي يلحق أطراف الالتزام الَّذي يكون بين شخصين، أحدهما يمثل 

مثلما يكون بسيطاً يقتصر على الطَّرفين، . فالعقد  (1)طرف المدين ، والآخر يمثل طرف الدَّائن 

                                                           
 . 887، ص  8112د . عامر محمود الكسواني ، أحكام الالتزام ، ط الأولى ، دار الثقافة ، عمان ،  (1)
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فإنَّه يكون موصوفاً يتعدد أطرافه فيكون المدينون والدَّائنون فيه متعددين ، وتعدد أطراف الالتزام 

 . (1)أو العقد قد يكون مصدره القانون أو الإرادة 

ابطة القانونيَّة يجعل الالتزام أو الحق منقسماً، وبالتَّالي نكون  والتَّعدد وصف يلحق أطراف الرَّ

. ومثلما يكون التعدد في طرف أحدهما، (2)بصدد تعدد الملتزمين سواء أكانوا دائنين أو مدينين 

ابطة البسيطة عدم تعدد الأطراف أو بعبارة أدق  فإنه يكون في طرفيهما أيضاً. ويراد من الرَّ

ابطة الواحدة موصوفة بالتَّعدد  وابط لا تجعل من الرَّ  .  (3)لأحدهما. ومن المهم القول: أن تعدد الرَّ

ويمكن القول :أن التعدد وصف يلحق بأطراف الرابطة يجعل من الالتزام أو الحق منقسماً 

يجعل المطالبة بالحق على أطرافه مالم يلحقها وصف التَّضامن أو عدم القابلية للانقسام ،مما 

كاملاً أو تنفيذ الالتزام كاملاً دون انقسام . ففي عقد الوديعة الموصوفة الأطراف نكون بصدد تعدد 

المودِعين أو المودعَ عندهم ، وقد نكون إزاء تعدد المودعين ويكون المودعَ عنده واحداً ، أو قد 

اجة المودِع إلى أكثر من مودعَ عنده  يكون المودِع واحداً والمودعَ عندهم أكثر من ذلك ،  فح

ا يضطر إلى التَّعاقد مع أكثر  غبة في ذلك ، ممَّ لحفظ  ماله، هو أمر قد تفرضه طبيعة المال  أو الرَّ

من شخص ، وهذا التَّعاقد مع شخصين أو أكثر لابدَّ من له طبيعة معينة وشروط معينه ، وهذا 

 زامات وشروط وغيرها .التَّعاقد يحكمه ما يرد في العقد من الالت

 ثانياً :  صور تعدد الأطراف

التَّعدد كوصف والَّذي يلحق أطراف الالتزام أو الحق يأخذ عدة صور، والتي يتم تحديدها  

بالنَّظر إلى طبيعة هذا التَّعدد ، إذ قد نكون ازاء تعدد بسيط متى ما كان طبيعة هذا التَّعدد لم يلحقه 

لية للانقسام ، وقد نكون بصدد تعدد موصوف بوصف التَّضامن  ، وصف التَّضامن أو عدم القاب

وأخيراً قد يكون هذا التَّعدد محكوماً بعدم قابلية الالتزام للقسمة ، فهذه هي الحالات التي يأتي بها 

 التَّعدد . 

ى الدَّين المشترك وقد نظمها قانوننا المدني تأثراً بالفقه  وهناك صورة اخرى للتَّعدد تسمَّ

سلامي وقد اقتبس أحكامها منه، لذا ندرس هذه الحالة من التَّعدد ضمن الفقه الإسلامي ، و الإ

 نقتصر على بيان الصور التَّالية :

د طرفي الالتزام فيتعدد طرف الدَّائن فنكون التَّعدد البسيط  – 4 : إنَّ وصف التَّعدد قد يلحق أحَّ

ء تعدد المدينين وقد يلحق وصف التَّعدد كِلا بصدد تعدد الدَّائنين أو طرف المدين فنكون آزا

. وتعدد أطراف الالتزام أو أحد طرفي  (4)طرفي الالتزام فنكونه في حالة التزام متعدد الأطراف 

الالتزام قد نكون آزاءه دون أنْ تكون هناك رابطة خاصة تربط الدَّائنين أو المدينين، وهذا النَّوع 

، إذ بهذه الصُّورة من التَّعدد ينقسم الالتزامات أو  (5)لتَّعدد البسيط  من التَّعدد هو ما نطلق عليه با

                                                           
  198، مصدر سابق ،  ص   8د . احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (1)
، ص  1966الفجالة ،  –، مطبعة النهضة ، مصر  1د . عبد الحي حجازي ، النَّظرية العامة للالتزام ، ج  (2)

811. 
 .  891ص  د . صلاح الدَّين النَّاهي ، مبادى الالتزامات ،  مصدر سابق ، (3)
، دون ط، دار النسر 8د . فتحي عبد الرحيم عبد الله، د. أحمد شوقي محمد، شرح النَّظرية العامة للالتزام، ج (4)

 . 177، ص 8111-8111الذهبي، مصر، 
، دون ط ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون سنة ، ص  8د. عبد المجيد الحكيم وآخرون ، أحكام الالتزام، ج (5)

196 . 
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الحق بقدر تعدد الدَّائنين أو المدينين، ويكون كل من هذه الالتزامات أو الحق مستقلاً عن الآخر، 

 . (1)إذ لا يحق للدَّائن أنْ يطالب إلا بمقدار نصيبه، وكذا لا يتحمل المدين إلا بقدر حصته 

: إذ كان الأصل في تعدد الأطراف هو انقسام الالتزام أو الحق بين  التَّعدد مع التَّضامن – 0

الأطراف المتعدد في العلاقة بينهما، إلا أنَّ هذه الأصل قد يرد عليه استثناء يتمثل بوجود وصف 

الالتزام أو التَّضامن، إذ إنَّ وجود الأخير سوف يغير من الآثار المترتبة في حالة تعدد أطراف 

الحق، والتي تتمثل بانقسام الالتزام أو الحق بين الأطراف. فالتَّضامن هو الوصف الَّذي يرد على 

أطراف الالتزام عند تعددهم، إذ بموجبه يستطيع أحد الدَّائنين المطالبة بالدَّين المترتب في ذمة 

دينين من الوفاء بالتزام المترتب في المدين كله؛ نيابة عن الدَّائنين الباقين، وكذلك يستطيع أحد الم

 . (2)ذمتهم نيابة عن المدينين الباقين

وينشأ التَّضامن بالات فِاق أو القانون، حيثُ التَّضامن لا يفترض وإنَّما يتم بناءً على ات فِاق 

،  (3)أطراف العقد على العمل بالتَّضامن، أو القانون قد يفرض بنص يقضي فيه التَّضامن 

إنَّ افتراض التَّضامن بنص القانون يختلف من تشريع إلى آخر، إذ أنَّه هذا خاضع إلى والحقيقة 

 توجهات ورؤية كل تشريع. 

ى التَّضامن الإيجابي ويتحقق هذا النَّوع من التَّضامن عند  والتَّضامن على نوعين الأول يسمَّ

عددين المطالبة بالدَّين كله من تعدد الدَّائنين بدين واحد، إذ بوجوده يحق لأي من الدَّائنين المت

غم من إنَّ هذا النَّوع من  د الدَّائنين، وعلى الرُّ المدين، وتبرأ ذمة هذا الأخير آزاء هذا الوفاء لأحَّ

يسهل عملية الوفاء بالدَّين من قبل المدين؛ إلا إنَّه نادر الوقوع في الحياة  –الإيجابي  –التَّضامن 

 .(4)موفي له قبل اتمام توزيع أنصبتهمائنين في حالة إعسار الدَّائن الالعملية إذ قد يشكل خطراً للدَّ 

ى التَّضامن السَّلبي ويتحقق هذا النَّوع من التَّضامن عندما  وأما النَّوع الثَّاني من التَّضامن يسمَّ

نكون بصدد عدة مدينين ملتزمين بدين واحد، إذ يكون كل شخص من المدينين المتعددين ملتزم 

دين بالوفاء بكل هذا بكل الدَّين اتجاه الدَّائن، ويستطيع الأخير أنْ يطالب أي من المدينين المتعد

جوع على بقية المدينين كل بقدر نصيبه في الدَّين   .(5)الدَّين، ويحق للمدين الموفي الرُّ

لبي كثير الوقوع في الوقع العملي ونادراً ما لم يشترط العمل به، إذ يحقق فائدة  والتَّضامن الس ِ

يسر في استياء الدَّين، وهذا هو قصوى للدَّائن، إذ يعد ضمان فعال للدَّائن وكذلك يحقق سهولة و

سبب شيوعه في الواقع العملي إذ يشترطه الدَّائن على المدين، إذ هو الطَّرف الأقوى في العقد، 

ا يفرضه القانون في بعض الأحيان وما ذلك إلا مراعاة لمصلحة الدَّائن؛ عندما يبدو  ذلك فضلاً عمَّ

عاية  لإشارة إلى أنَّ كل من التَّضامن بنوعيه يحكمه . ونود ا (6)للمشرع المصلحة من تلك الر ِ

                                                           
، 8116د. جلال محمد إبراهيم، النَّظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، ط الأولى، مكتبة الجامعة دون مكان ،  (1)

 . 666ص 
 .  889د . عامر محمود الكسواني ، مصدر سابق ، ص  (2)
م . الأردني .  ( من . ق .686( )  618( من . ق . م . العراقي . و المادة ) 881( و)816ينُظر : المادة ) (3)

(  18)    ( من . ق . م  . المصري . والمادة 879( من . ق . م . الإماراتي . والمادة )  661( )  686والمادة ) 

( من . ق . م . الفرنسي و المعدلة بموجب الأمر رقم  1811( من . ق . م . ع . لبناني . والمادة )86) 

 .  8116/ فبراير/ 11/ المؤرخ في 181/8116
  . 819أحمد شوقي محمد ، مصدر سابق ، ص  (4)
 .  196د . فتحي عبد الرحيم عبد الله ، د . أحمد شوقي محمد ، مصدر سابق ، ص  (5)
د . عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في أحكام الالتزام ، دون ط ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، دون سنة ،  (6)

 .  872ص 
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وابط والن يِابة المتبادلة فيما ينفع لا فيما  مبادئ مشتركة وتتمثل هذه المبادئ بوحدة المحل وتعدد الرَّ

 يضر، ونبُين كل منها على النَّحو التَّالي:

إنَّ المطالبة بالحق  ويقصد بهذا المبدأ أنَّ محل الالتزام واحد لا يتجزأ، إذوحدة المحل :  -أ 

من قبل الدَّائنين المتعددين في مواجهة المدين هو حق واحد لا يتجزأ، وكذلك تنفيذ الالتزام من 

. ووحدة المحل هي التي تحفظ الالتزام من  (1)قبل أحد المدينين المتعددين هو واحد غير منقسم 

غم من وجود التَّعدد سواء أكان تعدد الدَّائ نين أو المدينين؛ وإلاَّ لكان الالتزام متعدد الانقسام بالرُّ

. فالمطالبة بالأجر كاملً في الوديعة المأجورة ممكن  (2)الأطراف منقسم على الأطراف المتعددة 

د كاملا؛ً ممكن  د المودعَ عندهم المتعددين، ومطالبة المودعَ عنده بتنفيذ التزامه بالرَّ أنْ يتم من أحَّ

 عين المتعددين. أن يتم من قبل أحد المودِ 

وابط –ب  : ويقصد بهذا المبدأ أنَّه قد يجمع كل دائن من الدَّائنين المتضامنين أو كل استقلال الرَّ

مدين من المدينين المتضامنين بالطَّرف الآخر رابطة تستقل عن روابط غيره من الدَّائنين أو 

. ومن الأمثلة على ذلك حيال الوديعة الموصوف الأطراف كما لو كان (3)المدينين المتعددين 

د أطراف المودعَ عندهم المتعددين دون الآخرين إذ نكون آزاء  هناك شرط صيانة الوديعة لأحَّ

وجود رابطة موصوفة بوصف الشَّرط بين أحد المودعَ عندهم المتعددين بالمودع. والحال كذلك 

ناقص الأهليَّة أو عديمها، إذ يكون العقد آزاءه باطلاً أو موقوفاً إذ كان أحد المودعَ عندهم 

ويستطيع الدَّفع بذلك في مواجهة المودِع أو المودِعين في حال التَّعدد ، وهذه أوجه الدَّفع تكون 

قاصره على طرف ناقص الأهليَّة أو عديمها دون غيره ولا يستفيد المودعَ عندهم الآخرون من 

 . عهذه أوجه الدَّف

نشُير إلى إنَّ المقصود بالنَّيابة التَّبادلية هي أنَّ  يضر:الن ِيابة المتبادلة فيما ينفع لا فيما  –ت 

في حال وفاء الدَّين من قبل أحد المدينين المتعددين ، فإنَّ المدين الموفي يعدُّ قد وفى الدَّين نيابة 

ل أحد الدَّائنين، إذ يعد الموفى له بالثمن عن الآخرين ، والحال كذلك عند تسلم الثمن كاملاً من قب

 نائباً عن الدَّائنين الآخرين في تسلم هذا الثمن ، وهذا ما نقصده من النيابة التبادلية . 

وفيما يتعلق بالنَّيابة التَّبادلية فيما يضر لا فيما ينفع إذ يقصد بها إي عمل يأتي به أحد الدَّائنين 

ً للأخرين أو ضاراً، ففي نفعه سرى أثره إلى كل الدَّائنين أو  أو المدينين ينُظر له أنْ كان نافعا

المديين بحسب، وفي ضرره اقتصر أثره على الطَّرف الفاعل دون غيره ،  ففي الوديعة 

الموصوفة الأطراف إذ رفع أحد المودِعين المتعددين دعوى على أحد المودعَ عندهم يطالب فيها 

ا إذ تنازل أحد المودعَ  تنفيذ التزامه، استفاد من هذه الدعوى كل من المودِعين المتعددين، أمَّ

عندهم المتعددين على الأجر في الوديعة الموصوفة الأطراف، فهذا التَّنازل لا يسري بحق 

ارة لا النَّافعة وهكذا.       المودعَ عندهم الآخرين إذ يعد هذا الأمر من الأعمال الضَّ

قة التي تحكم الأطراف المتعددة فيما بينهم إذ كيف تكون العلاقة ونود الإشارة أخيراً إلى العلا

 بين الدَّائنين أو المدينين فيما بعضهم البعض؟ 

تحكم العلاقة فيما بين الدَّائنين بعضهم البعض أو المدينين ، مبدأ انقسام الالتزام ، إذ إنَّ عدم 

فيما بينهم ، أي علاقة الدَّائنين بعضهم  انقسام الالتزام المقرر في التَّضامن يتغير آزاء العلاقة

                                                           
، ، ط الأولى ، دار الثقافة ، عماند. عبد القادر سميع  الفار ، أحكام الالتزام ، آثار الحق في القانون المدني  (1)

 .  177، ص  8119
 . 812-817، مصدر سابق ، ص  8ي  ، جد . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدن (2)
 –معاملات المدنية أثار الحق وانقضاءه ، ط الأولى ، دار اثراء ، عمان د. عبد الحميد نجاشي ، شرح قانون ال (3)

 .   886، ص  8119الاردن ، 



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

29 

د المدينين كل الدَّين فيجب عليه أن يعطي كل دائن نصيبة،  البعض أو المدينين ، فإذا استوفى أحَّ

.ونشُير إلى أنَّ أساس  (1)ل إليه ووإذا وفى المدين كل الدَّين رجع على الآخرين كل بقدر ما يؤ

خرين يستند إلى أحدى الدعوتين ، الأولى الدَّعوى رجوع المدين الموفي على المدينين الآ

الشَّخصية على اختلاف أساسها سواء أكانت الوكالة إذ كان مصدر التَّضامن هو الات ِفاق ، أو 

والثَّانية دعوى الحلول إذ يحل  الفضالة لدى بعض القوانين ،إذا كان القانون مصدر التَّضامن ،

ا فيما يتعلق برجوع الدَّائن المتضامن على  (2)استوفى الحق المدين الموفي محل الدَّائن الَّذي . أمَّ

 .  (3)الآخر إذ يستند على الدَّعوى الشَّخصية ، التي تستند على الوكالة أو الفضالة 

إنَّ وجود حالة تعدد الدَّائنين أو المدينين قد تكون  للانقسام:عدم القابلية التعدد مع  – 2

محكومة بمبدأ عدم قابلية الالتزام للانقسام ، والَّذي هو استثناء من الأصل المفترض إنَّ الالتزام 

 المتعدد الأطراف ينقسم عليهم كل بقدر . 

لأطراف، إذ نص المادة وعدم القابلية الالتزام للانقسام يرجع إلى طبيعة المحل أو الات فِاق بين ا

إذا ورد على محل لا  - 1( من قانونا المدني بالقول : يكون الالتزام غير قابل للانقسام " 886)

إذا تبَين من الغرض الَّذي يرمي إليه المتعاقدان إنَّ الالتزام لا يجوز  – 8يقبل بطبيعته ان ينقسم . 

 . (4)لك " تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذ

ومن خلال هذا النَّص نلاحظ تعدد مصادر عدم قابلية الالتزام للانقسام ، إذ قد يرجع إلى  

مني ،  طبيعة المحل والمصدر الثَّاني لعدم قابلية الالتزام للانقسام يتمثل بالات ِفاق الصَّريح أو الض ِ

ى حفظ ماله دون تجزئة الالتزام حيثُ من الممكن أن يتَّفق المودِع مع المودعَ عندهم المتعددين عل

 بينهم ، أو قد يكون هذا الات فِاق ضمنياً يفهم من الغرض الَّذي يهدف اليه المتعاقدان .

 والسُّؤال الَّذي يأتي هنا مفاده ما هي الآثار المترتبة على عدم قابلية الالتزام للانقسام ؟

ات الآثار الَّتي يرُت بِها التَّضامن سواء أكان إنَّ الآثار المترت ِبة على عدم القابلية للانقسام هي ذ

في العلاقة بين الدائنين أتجاه المدين ، أو المدينين ات جِاه الدائن ، أو فيما بين الدَّائنين بعضهم 

د الدَّائنين في  البعض أو المدينين، ففيما يخص العلاقة بين الدائنين اتجاه المدين حيثُ يمكن لأحَّ

، والحال كذلك فيما  (5) للانقسام؛ أنْ يطالب المدين في الوفاء بالالتزام كله لغير القابالالتزام 

ا ،  (6) يخص العلاقة بين المدينين ات جِاه الدائن حيثُ يكون كل مدين ملزم بوفاء كل الدين ، وامَّ

، (7)المعمولالعلاقة فيما بينهما سواء الدَّائنين بعضهم البعض أو المدينين فإنَّ انقسام الالتزام هو 

 وهذا كله رأيناه في الاثار المترت بِة على مبدأ التَّضامن.

 الفقرة الثَّانية : معنى تعدد الأطراف وصوره في الفقه الإسلامي 
                                                           

 818، ص  8117مصر ،  –د . السيد محمد السيد عمران ، أحكام الالتزام ، دون ط ، دار الفتح ، الاسكندرية  (1)

 .  198و 
 .  866د. عبد الحميد نجاشي ، مصدر سابق ، ص  (2)
 .  111. فيصل زكي عبد الواحد، مصدر سابق ، ص  د (3)
( من . ق . م . الإماراتي . 666( من . ق . م . الأردني . والمادة )  661تقابل هذه المادة كل من المادة )   (4)

( من . ق . م . 1881( من . ق . م . ع . لبناني . والمادة ) 71( من . ق . م . المصري . والمادة ) 811المادة )

 . 8116/ فبراير /11/ المؤرخ / في  181/8116لفرنسي والمعدلة  بموجب الأمر رقم ا
 ( من . ق . م . العراقي882ينُظر: المادة )  (5)
 . ( من . ق . م . العراقي887/1ينُظر : )  (6)

 . ( من . ق . م . العراقي882/8/( و )887/8ينُظر : المادة )(7)  
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نلاحظ في الفقه الإسلامي أنَّ معنى تعدد طرفي الدَّائن والمدين لا يخرج عما ذكر في معنى 

في الفقه الإسلامي نكون آزاء تعدد الدَّائنين أو المديين أو التَّعدد في الفقه الوضعي، إذ الحال كذلك 

 كلاهما.

يات التَّعدد في  هومما نود الإشارة إليه أنَّ صورة التَّعدد في الفق  الإسلامي لم تأتِ وفق مسمَّ

الفقه الوضعي من حيثُ التعدد البسيط أو التَّعدد مع التَّضامن أو غيرها من حالات التَّعدد ، وإنَّما 

وضعوا أحكاماً لحالات يتعدد فيها الأطراف ، وهذه الأحكام التي وضعها الفقه الإسلامي بعضها 

تتشابه مع ما هو مقرر من أحكام للتَّعدد البسيط أو التعدد مع التضامن ، ولهذا قلنا : إنَّ الفقه 

 الإسلامي قد عرف عدة صور لتَّعدد الأطراف ، ونبين هذه الصُّور حسب ما يلي : 

:  يقصد بهذه الصُّورة من تعدد طرفي الدَّائن والمدين ، إنَّ الالتزامات لاً : التَّعدد البسيط أو

والحقوق الناشئة بين الدَّائنين أو المدينين هي منقسمة عليهم ، فلا يحق للدَّائن المطالبة بكل 

ترت بِ في ذمته . فالأصل الالتزام إلاَّ بقدر نصيبه ، وللمدين أنْ ينفذ جزء من الالتزام بقدر ما هو م

المعمول هو انقسام الالتزام بين الأطراف المتعددة ، وعكس ذلك عدم انقسام الالتزام متى ما كنا 

.فالتَّعدد البسيط والَّذي يترتَّب عليه انقسام  (1)بصدد وجود التَّضامن بين الأطراف المتعددة 

ن الأمثلة على هذا التَّعدد ما نلاحظه في تعدد الالتزام قد يكون في جانب الدَّائنين أو المدينين، وم

البائعين والمشترين، فإذ تعدد البائعين في بيع ما ، فيدُفع الثَّمن إليهم كل بقدر نصيب حصته ولا 

جوع عليهم من المشتري كما في رد الثَّمن فلا يطالب أحدهم بكل  يدُفع له أكثر من ذلك ، وعند الر ِ

 .  (2)الثَّمن وإنَّما بقدر نصيبه

والحال كذلك عند تعدد المشترين إذ كل منهم ملزم بدفع الثَّمن بقدر نصيبه وما آل إليه ولا 

 . (3)يطُالب بأكثر من ذلك

ً : التَّعدد مع التَّضامن  : إنَّ وجود التَّضامن بين الدَّائنين والمدينين يحول دون انقسام ثانيا

الالتزام إذ يجعل من الالتزام بين الأطراف المتعددة غير منقسم ، وهذا يعني أنَّ لكل دائن من 

الدَّائنين المتعددين أنْ يطُالب المدين بتنفيذ كل الالتزام ، والحال كذلك عند تعدد المدينين إذ 

 ينفذ كل الالتزام المترت بِ في ذمته وذمة المدينين الباقين  . لأحدهم أنْ 

وقد عرف الفقه الإسلامي التَّضامن بين الأطراف المتعددة فتارة نجدُ هذا التَّضامن في جانب 

الدَّائنين وتارة أخرى في جانب المدينين ، ومن صور التَّضامن في الفقه الإسلامي ما نجده بين 

، فهاتان الشَّركتان تقُرران التَّضامن بين  (1)وشركة الأعمال  (4)لمفاوضة الشُّركاء في شركة ا

                                                           
، دون ط ، مطبعة الاعتماد ،  1د . شفيق شحاته ، النَّظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية ، ج   (1)

 وما بعدهما . 816مصر ، دون سنة ، ص 
وإن اشترى داراً من ثلاثة نفر لأحدهم نصفها وللآخرين النصف كتب . "  126، مصدر سابق ،   8السرخسي ، ج (2)

بعد ذكر الحدود أشترى منهم هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا لانَّ 

ن للمشتري من الانصباء قد تتفاوت والحكم يختلف باختلاف ذلك يعني فيما يستوجب كل واحد منهم من الثمن فيما يكو

حق الرجوع على كل واحد منهم من الثمن ، وفيما يكون للمشتري من حق الرجوع على كل واحد منهم عند لحوق 

الثمن فلا بد من ذكر نصيب كل واحد منهم نفسه ثم يكتب وقد نقدهم الثمن كله وبرئ إليهم منه فقبض فلان من ذلك كذا 

 . ى كل واحد منهم بما نقده من الثمن " وفلان كذا لان عند الاستحقاق إنما يرجع عل
. وجاء القول " أنه إذا نفذ احدهما نصف الثمن يأخذ نصف المبيع ووجه  861، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ،ج  (3)

 ان الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن فاذا ادى النصف فقد ادى ما وجب عليه " . 
اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس يقصد بشركة المفاوضة "  أن يتعاقد  (4)

مالهما وتصرفهما ودينهما ، ويكون كل واحدمنهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، أي أن كل شريك 

متضامنان في  ملزم بما ألزم شريكه الآخر من حقوق ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحدمنهما يجب للآخر، أي أنهما

الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه، ويكون كل واحدمنهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب 
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الشُّركاء ويرُت بِ هذا التَّضامن ذات الآثار التي نلُاحظها في التَّضامن المقرر في قانوننا المدني ، 

د الشُّ  (2)إذ يعد كل شريك ملزماً بتنفيذ الالتزام كاملاً  ركاء الدَّائنين . وإذ وفى المدين ما بذمته لأحَّ

وكذلك يحق للدَّائنين الرجوع على الدَّائن الموفي له ، ويقسم الدَّين بينهم بالتَّساوي وهذا  (3)برئ 

بح   ،وهذا ليس بشرط (4)في شركة المفاوضة إذ هم شركاء بالتَّساوي في رأس المال وكذا في الر ِ

 (5)متساوين في العمل  في شركة الأعمال إذ هم متساوون في ال ِربح وإنْ لم يكونا

ونشُير إنَّ في شركة المفاوضة يكون أثر للتَّضامن أوسع من شركة الأعمال ، حيثُ إنَّ الأجل 

الممنوح من أحد الدَّائنين للمدين يسري على الدَّين ككل ، وكذلك في حالة  اليمين أثناء الإجراءات 

، على أنْ هذه الأعمال  (6)ين على بقية الدَّائنين التي يقوم بها أحد الدَّائنين، يمكن أنْ يحتج بها  المد

تعد من قبيل الن ِيابة فيما يضر وغير مقتصرة على الأعمال النَّافعة المقررة في التَّضامن، ذلك أنَّه 

 الن ِيابة بين الدائنين أو المدينين تكون فيما ينفع لا فيما يضر .

ريان الأجل في مواجهة الدَّائنين ككل على وهذا الأثر الأوسع للتَّضامن، نلاحظه من خلال س 

غم من صدوره من أحدهم وكذا اليمين التي صدرت من أحد الدَّائنين، والتي يمكن للمدين أنْ  الرُّ

غم من وجود الأثر الأوسع للتَّضامن في شركة  يحتج بها على سائر الدَّائنين .ونذكر أنَّه على الرَّ

فيما يضر إلاَّ أنَّه لا يستطيع أحد الدَّائنين أنْ يبُرئ أو يهب  المفاوضة  وأنَّ الن يِابة وجدت حتى

 . (7)المدين كل الدَّين وانَّما فقط في حدود حصته 

                                                                                                                                                                      
عليه بمنزلة الكفيل عنه ، وتنعقد شركة المفاوضة على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال يصح أن يكون 

مع تساوي جميع الشركاء في الربح وفي رأس المال، وعلى أن يعمل كل رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة، 

، ط الرابعة ، دار  6شريك في مال صاحبه مستبداً برأيه " د. الزحيلي ، وهبة مصطفى ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج

 .  8228سوريا ، دون سنة ، ص  –الفكر ، دمشق 
ر على حسب شروطهم كالنجارين والخياطين أو الاطباء أو نحوهم يقصد بشركة الأعمال " أن يشترك اثنان أو أكث (1)

ويشتركون فيما يحصلونه من أجور بينهم ، وهي كذلك توكيل كل شريك صانع صاحبة في ان يتقبل عنه ويعمل في 

هرة، قدر معلوم بما استؤجر عليه " . علي الخفيف ، الشركات في الفقه الإسلامي ، دون ط ، دار الفكر العربي ، القا

 .  181م ، ص  8119 –ه  1681
نائع في ترتيب الشَّرائع ، جزء   (2) " ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهما  76، ص  6الكاساني ، بدائع الصَّ

 شاء لوجوبه على كل واحد منهما " . 
" وإلى أيهما دفع صاحب العمل برئ لأنَّه دفع إلى من أمر بالدفع  76، مصدر سابق ،  ص  6الكاساني ، جزء  (3)

 إليه وعلى أيهما وجب ضمان العمل " . 
، حيثُ ورد النص بالقول : " المساواة  في رأس المال قدراً وهي  61، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج  (4)

" من اعتبار المساواة فيها ما أمكنف ، لأنه المفاوضة تبنى على المساواة ، فلا بدَّ شرط صحة المفاوضة بلا خلا

وكذلك في الربح إذ جاء النص " ومنها المساواة في الربح في المفاوضة فإنْ شرطا التفاضل في الربح ؛ لم تكن  .

 . مفاوضة لعدم المساواة " 
النص بالقول " ولو استأجر رجلين يبنيان له حائطاً .لا جاء  811، مصدر سابق ، ص  81السرخسي ، ج  (5)

، وفي القياس لا أجر للذي لا يعمل فعمله أحدهما ومرض الآخر وهما شريكان فالأجر بينهما نصفين استحساناً ،

ما لأن استحقاق الاجر باعتبار العمل ووجه الاستحسان انهما قبلا العقد جميعاً ثم الَّذي اقام العمل في نصيبه مسلمٌ ل

 " .  التزامه ، وفي نصيب شريكه نائب عنه فقام مقامه فيكون الأجر بينهما نصفين 
 .  817مصدر سابق ، ص  د . شفيق شحاته ، (6)
م  8118 –ه  1688لبنان ،  –،ط الأولى ، دار الحزم ، بيروت  6الشيباني، محمد بن الحسن ، ألأصل ،ج (7)

الثمن للمشتري أو أبرأه منه جاز ذلك عليه، وضمن لشريكه نصف ولو وهب البائع   . إذ جاء النص " 116،ص 

 الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد. ولو لم يفعل ذلك ولكن الشريك هو الَّذي فعل ذلك جاز من ذلك النصفُ حصتهُ " 
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وإذ اشترط أحد الدَّائنين على المدين تأمينات ضامنة للدَّين سرى هذا الأمر إلى الدَّين كله 

هن  أو كالإيداع أو  (2)أو كالكفالة  (1)ويستفد منه شريكه الآخر سواء أكانت تأمينات كالرَّ

، فهذه جميعها من قبيل النيابة التبادلية فيما ينفع والتي بموجبها يسري اثرها على كافة (3)كالحوالة

 الشركاء.

ً : الدَّين المشترك : عرف الفقه الإسلامي صورة أخرى  لتعدد الدَّائنين، وهذه الصُّورة ثالثا

وبين التَّعدد مع التَّضامن وهذه الصُّورة تسمى الدَّين هي حالة وسط بين التَّعدد البسيط 

 .(4)المشترك

والدَّين المشترك في الفقه الإسلامي لم يدرس ضمن نظرية عامة أو موضوع مستقل ، وإنَّما 

. ويعرف الدَّين المشترك " هو إذا كان لإثنين  (5)ورد ضمن الحلول العملية لجزئيات الموضوع 

أو أكثر في ذمة واحد ديناً ناشئاً عن سبب واحد فهو دين مشترك بينهم، وإذا لم يكن سببه متحداً 

. ومن المهم الإشارة إليه إنَّ نظام الدَّين المشترك أخذ به قانوننا المدني  (6)فليس بدين مشترك " 

. وينشأ الدَّين  (7)انفرد قانوننا بهذا التَّوجه دون سائر القوانين العربية تأثراً بالفقه الإسلامي ؛ و

يتحقق متى ما كان هناك رابطة ما بين الدَّائنين تتسم بوحدة  واحداً، وهذاالمشترك إذا كان سببه 

. فإذا توفى شخص عن عدة ورثة يكون ما تركة ديناً  (8)السَّبب فقط ، أي وحدة مصدر الالتزام 

ً بينهمامشتر ، وما يكون في ذمة متلف المال من ضمان للمضرورين إذ هو دين مشتركاً  (9)كا

، والحال كذلك إذا اقرض اثنان مبلغاً من النُّقود صار الدَّين الَّذي في ذمة المستقرض  (10)بينهما

ً بينهما  ً مشتركا ً يتم بالنَّ  (11)دينا ً مشتركا ظر إلى وحدة ، فهذه الأمثلة تشُير إلى أنَّ ما يعد دينا

ً كما لو باع كل من البائعين على حده وتعين الثَّمن بالنَّسبة لكل  ً مشتركا فقة وإلاَّ لا يعد دينا الصَّ

فقة، وبما إنَّ البيع صدر من كل بائع على حدة فلا نكون آزاء وحدة  حصة إذ العبرة بوحدة الصَّ

                                                           
، إذ جاء النص " ولو كان لهما أو لأحدهما دين من تجارتهما  96الشيباني ،  الاصل ، مصدر سابق ، ص  (1)

ً كان ذلك جائزاً، وكان إن هلك بما فيه، بعد أن تكون قيمته والدَّين سواء، أو  على رجل فارتهن أحدهما به رهنا

 ووَلِيَ الآخرُ الرهنَ وقبضه كان جائزاً " .تكونَ قيمته أكثر من الدَّين. ولو كان أحدهما وَلِيَ البيعَ 
ويجوز لكل واحدمنهما أن يقضي ما اداناه أو . إذ جاء النص "  76، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج   (2)

 أدانه صاحبه ، أو ما يوجب لهما من غصبٍ أو كفالةٍ ، لأنَّ كل واحدمنهما كفيل عن الاخر " .
 . جاء النص " وله أن يودِعَ وله أن يحتال " . 818ص  ، مصدر سابق ، 8البلخي ، ج  (3)
 .  196د . عبد المجيد الحكيم ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ، ص  (4)
د . عباس زبون العبودي ، د . نواف حازم ، نظام الدَّين المشترك في الفقه الحنفي والقانون المدني ، بحث  (5)

 .61، ص 8116، سنة  88، السنة التاسعة ، عدد  6ة الموصل ، مجلد منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، جامع
 ( من مجلة الأحكام العدلية . 1191ينُظر : المادة ) (6)
. ونذكر 886، مصدر سابق ،  ص  8د . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  ، ج (7)

( . وأشار للدين المشترك 818/816المشترك باثنتي عشرة مادة من المادة )هنا إنَّ قانوننا المدني نظم أحكام الدَّين 

 في الفرع الأول من الفصل الثالث ضمن حالات التضامن ما بين الدائنين .
 .  881د . شفيق شحاته ، مصدر سابق ، ص  (8)
مشتركة بين ورثتهِ على ( من . مجلة الأحكام العدلية . " كما تكون اعيان المتوفي المتروكة 1198المادة ) (9)

 حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركاً بين ورثته على حسب حصصهم " . 
( من . مجلة الأحكام العدلية . " يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لإتلافه مالاً 1198المادة )  (10)

 مشتركاً بين أصحاب ذلك المال " . 
ً بينهما لأحد صار 1196المادة )  (11) ً من النقود مشتركا ( من . مجلة الأحكام العدلية . " إذ أقرض اثنان مبلغا

 الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركاً بينهما ... " . 
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فقة وبالتَّالي لا يعد ديناً مشتركاً ، حتَّى وإنْ ذ  . (1)لَّذي في ذمة المشتري جملة واحدةكر الثَّمن االصَّ

يتمثل الأثر الأول بعلاقة الدَّائنين بالمدين فإنَّ  .وفيما يخص الآثار التي ينُشئها الدَّين المشترك 

. ويكون للدَّائن كذلك (2)مبدأ انقسام الدَّين هو المعمول ، ولكل دائن أنْ يطالب بحصته من الدَّين

 . (4)، سواء أكان بإبراء حصته للمدين أو هبته  (3)التَّصرف في نصيبه 

والأثر الثَّاني هو العلاقة بين الدَّائنين بعضهم ببعض ، إذ يبدو هذا الأثر من خلال خيار  

ً ، فإذا اختار الدَّائنو جوع على الدَّائن القابض بما قبضه عينا جوع على الدَّائنين في الر ِ ن الر ِ

جوع على المدين  جوع على المدين ، أو أنْ يختاروا الرُّ القابض ، كان للأخير مع الدَّائنين الرُّ

جوع على القابض إلا إذا  (5)ويتركوا للقابض ما قبضه  ، وفي الحالة الأخيرة لا يحق للدَّائنين الرُّ

 ً جوع على القابض ولكن بما قبضه لا عينا  .  (6) توى ؛ فيحق لهم الرُّ

وإذا استهلك القابض حصته التي قبضها أو أخرجها بأي وجه من الوجوه فللدَّائنين الشُّركاء أنْ 

، وهذا الأخير مرتبط بأنْ يكون الاستهلاك هو عن تعدٍ أو تقصير؛ وإلاَّ  (7)يضَُمنوه نصيبهم منها 

ً نصيبه من إذا كان التَّلف بلا تقصير فلا يضمن نصيب شركائه بما قبضه ، ويكون م ستوفيا

جوع على المدين   .  (8)المدين ، وبالتَّالي ما على الدَّائنين الآخرين إلا الرُّ

 الفرع الثَّاني 

 مصادر تعدد الأطراف

نبحث مصادر تعدد الأطراف من خلال فقرتين نتكلم في الفقرة الأولى عن مصادر تعدد 

ثمَّ نعرج في الفقرة الثَّانية على مصادر تعدد الأطراف  الفقه الوضعي ،القانون و الأطراف في 

 في الفقه الإسلامي ، وذلك وفق ما يلي : 

 الفقه الوضعي  القانون و الفقرة الأولى : مصادر تعدد الأطراف في

 تتمثل مصادر تعدد الأطراف في الفقه الوضعي بما يلي: 

راف، سواء أكان العقد من عقود يعد العقد مصدراً من مصادر تعدد الأط أولاً: العقد :

المعاوضة أم من عقود التَّبرع ، وسواء أكان من العقود المحدودة أم الاحتمالية الملزمة للجانبين 

                                                           
، إذ ورد النص بالقول : " ولو كان عبدٌ بين رجلين باع أحدهما  81، مصدر سابق ، ص  81السرخسي ، ج (1)

ً واحداً بألف ، ثمَُّ قبض أحدهما نصيبه من رجل بخمسم ائة ، وباع الآخر نصيبهُ منه بخمسمائة وكتبا عليه صكا

منه شيئاً لم يكن للآخر أن يشاركه فيه ؛ لأنه نصيب كل واحدمنهما وجب على المطلوب بسبب آخر ، فلا تثبت 

ف صكا واحداً ، وكذلك لو باعاه الشركة بينهما باتحاد الصك ، كما لو اقرضه كل واحد منهما خمسمائة وكتبا بالأل

صفقة واحدة على إن نصيب فلان منه مائة ؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة بدليل إن للمشتري 

 أن لا يقبل البيع في نصيب أحدهما " . 
فغاب اثنان " إذا كان لثلاثة دين مشترك على انسان  ، إذ جاء النص  861، مصدر سابق ، ص  8البلخي ، ج (2)

 منهم وحضر الثالث فطلب حصته يجبر المديون على الدفع "
 ، ورد النص بالقول : " أن نصيبه ملكه فيملك التصرف فيه " . 66، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج (3)
 ( من . ق . م . العراقي . 818ينُظر : المادة ) (4)
 ( من . ق . م . العراقي . 816/8ينُظر : المادة ) (5)
 ( من . ق . م . العراقي . 816/8ينُظر : المادة ) (6)
 ( من . ق . م . العراقي .816/1ينُظر : المادة )  (7)
 ( من . ق . م . العراقي . 816/8ينُظر : المادة )  (8)
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أم الملزمة لجانب واحد ، ومثل هذا التَّعدد قد يقع في جانب واحد وقد يقع في الطَّرفين على حد 

ام منقسماً على أطرافه مع وحدة المحل والسبب. وقد سواء . وهذا التَّعدد قد يكون بسيطاً أي الالتز

يكون هذا تعدداً مع وجود وصف التَّضامن فيكون الأطراف المتعدد متضامنين، سواء أكان 

ً ، إذ التَّضامن لا يفترض وإنَّما يكون بناءً على الات فِاق أو القانون، وقد  ً أو إيجابيا ً سلبيا تضامنا

قابلية للقسمة  وكل صورة من  صور التَّعدد تكون لها أثر معين يلحق هذا التَّعدد وصف عدم ال

 وقد بينا ذلك فيما سبق . 

ً لتعدد  ى هذا النَّوع من التَّعدد بالتَّعدد الاختياري ويعد العقد المصدر الأكثر شيوعا يسمَّ

تَّعدد الأطراف، إذا كثير ما يتَّفق اثنان أو أكثر مع شخص أو عدَّة أشخاص للقيام بعمل ما، وال

الاختياري قد يقع من جانب طرف معين وقد يقع في كلا الجانبين ، إذ التَّعدد قد يكون في جانب 

 الدَّائنين أو المدينين أو كليهما .

وأسباب التَّعدد الاختياري قد تكون اقتصاديَّة تتمثل بعدم قدرة طرف واحد على تحمل الأعباء 

دخل في العقد وحدة ، وقد تكون عدم الخبرة أو التَّخصص أو  والنَّفقات النَّاشئة عن العقد ، فيما لو

ً لذلك  غبة سببا ، فقد يكون المال المودعَ آلة ميكانيكية أو كهربائية تحتاج إلى خبرة  (1)الرَّ

وتخصص لإدامة حفظها لذا يلجأ المودِع إلى اختيار أشخاص المودعَ عندهم ذي خبرة في هذا 

غبة سبباً للتَّعدد ؛ كما إذا رغب صاحب الدَّار إلى تعيين المجال المتعلق بالوديعة . وق د تكون الرَّ

 حارسين أو أكثر لحراسة داره .

وهذا الأمر في تعيين أكثر من شخص في عقد ما كله يدخل ضمن الإرادة المشتركة للأطراف 

يا؛ً عندما يكون إذ هي مصدر هذا التَّعدد الاختياري، وبكلتا حالاته، سواء كان تعدداً اختيارياً سلب

ً ؛عندما يكون التَّعدد في جانب الدَّائنين، أو  ً إيجابيا التَّعدد في جانب المدينين ، أو تعدداً اختياريا

ً ، وهذا يحدث عندما ينشأ العقد متعدد الأطراف ثمَّ يقتصر على  ً أو مؤقتا ً زمنيا تعدداً اختياريا

د الأشخاص أجل بحلول  ه ينتهي العقد بالنَّسبة له فقد دون الآخرين .طرف واحد ، مثل إذا كان لأحَّ

ً ، فالأول يحدث عندما يكون العقد متعدد   ً ابتداءً وقد يكون لاحقا وقد يكون تعدداً اختياريا

إذ العقد  –الَّلاحق  –الأطراف ابتداءً إذ يتم تعيين أكثر من واحد من لحظة إبرام العقد ، والثَّاني 

عدداً فيما بعد ، وهذا يحدث كثيراً عندما يتم توكيل محامٍ في دعوى ينشأ غير متعدد ثمَّ يكون مت

 . (2)معينةٍ، ثم بعد ذلك يتم توكيل محامٍ آخر في نفس الدَّعوى للعمل معاً 

 أوواحد،  بعقد اطرافهايكون تعدد ومن المهم الإشارة إليه إنَّ هذه العقود المتعددة الأطراف قد 

ونذكر إنَّ جُلَّ ما نقصده من العقد الواحد أو العقود المتفرقة هو بعقود متفرقة.  تعدد أطرافها يكون

 متفرقة،العمل فهو تعدد بعقود  في طريقة تنفيذ العقد فمتى ما كان للأطراف المتعددة استقلاليَّة

د، وهذا الحال في كلا طرفي فهو تعدد بعقد واح ما كان عمل الأطراف بصورة غير مستقلةومتى 

 .  (3)عقدال

                                                           
 استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، محاضرات في القانون المدني تحت عنوان تعدد أطراف الوكالة ،   (1)

 .  89، ص  8181 – 8181ألُيقت على طلبة الدراسات العليا ، غير منشورة ، لسنة  
 .  89استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، محاضرات مشار إليها سابقاً ، ص  (2)
 . 821، ص  1976د . محمد رضا العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون ، دون ط ، مطبعة العاني ، بغداد ،  (3)
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ومن المهم في هذا الموضع أنْ نبُيَ ِنَ بعض تطبيقات التَّعدد في عقد واحد أو عقود متفرقة في 

إنَّ قانوننا المدني وكذا المقارن قد ذكروا في نصوص   : المقارن ونقولقانوننا المدني وكذا 

ً لتلك  قانونية في عقود معينة إمكانيَّة التَّعدد بعقد واحد أو بعقود متفرقة ، ووضعوا اطاراً قانونيا

حيثُ نرى في عقد الوكالة أنَّ .   الأرادات من حيثُ ورودها في عقد واحد أو بعقود متفرقة

قارن؛ قدم لنا نصاً قانونيَّاً بيََّنَ فيه صلاحيَّة الموكل في تعيين عدة وكلاء المشرع العراقي وكذا الم

بعقد واحد أو بعقود متفرقة، وقدم لنا في هذا النَّص تفسيراً لإرادة الموكل من إنَّ التَّعين بعقد واحد 

وكذلك فإنَّ ما هو إلاَّ دلالة ورغبة من الموكل في العمل مجتمعين ، استناداً إلى العقد الواحد. 

    .(1)مستقلين   التَّعيين بعقود متفرقة ، فهي من حيثُ ما هو إلاَّ  تفسير لإرادة الموكل في العمل

في كلا الأمرين  المتفرقة؛وهذا التعدد في عقد الوكالة سواء أكان في العقد الواحد أو العقود  

مما يعني ذلك أنَّ من الممكن أنْ نكون بصدد اتفاق  ابتداءً؛يفسر رغبة الموكل في تعيين الوكلاء 

على غير ذلك ، بمعنى نكون في بصدد عقد واحد ويشترط عليهم العمل مستقلين ، وقد نكون 

بصدد عقود مستقلة ويشترط عليهم العمل مجتمعين  ؛ لأنَّ ذلك ليس من الن ظِام العام والقرينة 

 . (2)ست قاطعة أو غير قابلة لإثبات العكس القانونيَّة على الاجتماع أو الإنفراد لي

فقد يتعدد  كليهما،وهذا التَّعدد في عقد واحد أو عقود متفرقة ينطبق على طرفي العقد  

الموكلون بعقد واحد أو بعقود متفرقة ، كما حو الحال في تعدد الوكلاء ،  ويتم ذلك من خلال 

هم وهذا تعدد موكلين بعقد واحد ، أو بعقود تعيين الموكلين وكيلاً عنهم لمباشرة عمل مشترك بين

مستقله فكل منهم يوكل الوكيل نفسه بموجب وكالة مستقلة ، وهذا هو تعدد الموكلين بعقود متفرقة 
(3) . 

َّ ذكروا فيه  والحال كذلك في عقد الكفالة ، فقد قدم لنا قانوننا المدني وكذا المقارن  نصاً قانونيَّا

يكون بعقد واحد لكفالتهم لهذا الدَّين ، وقد يكونون بعقود مستقلة فكل منهم يكفل أنَّ تعدد الكفلاء قد 

ً ومختلفة  الدَّين بعقد مستقل عن الآخر أي بعقود مستقله عن بعضها لكنها متحدة موضوعا

                                                           
إذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس  -1( من . ق . م . العراقي والتي نصت بالقول : " 982المادة )  (1)

 فإنْ وكلهما بعقدين ، جاز لكل منهما الانفراد بالتَّصرف مطلقا". -8لأحدهما أن ينفرد بالتَّصرف فيما وكل ...  

إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له  -1( من . ق . م . الأردني . بالقول : " 268والمادة)  

وإنْ وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم الانفراد كان عليهم ايفاء الموكل  -8الانفراد في فيما وكل به . 

" إذا ( من . ق . م . الإماراتي  . بالقول : 988مجتمعين وليس لأحدهم الانفراد في العمل ... " وأيضاً المادة ) 

تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به ... وإنْ عين الوكلاء في عقد واحد دون أنْ 

( من . ق . م.  717/8يرخص في انفرادهم في العمل كان عليمه أنْ يعملوا مجتمعين ... " . وكذلك المادة )

د واحد دون أنْ يرخص في انفرادهم في العمل كانَ عليهم أنْ المصري . والتي جاء فيها " إذا عين الوكلاء في عق

( من . ق . م . ع . لبناني . بالقول : " إذا عين عدة وكلاء ولأجل مسألة 721يعملوا مجتمعين  ...".  والمادة )

سي لم يأتي وأحدة ، فلا يجوز أنْ يعملوا مجتمعين إلا بترخيص صريح بهذا الشَّأن " . ونشير إلى أنْ القانون الفرن

نص مشابه لما تم ذكره من نصوص إلا  أنَّه أشار إلى ذلك التَّعدد من خلال وروده بموجب سند واحد حيثُ ذكر 

( " في حالة وجود عدة مسؤولين إداريين أو وكلاء بموجب السَّند ذاته لا ينشأ تضامن بينهم إلاَّ 1996في المادة )

 بمقدار المعب ر عنه في النَّص " .   
زاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج   (2) ، مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  7د . عبد الرَّ

672  . 
ضياء طلال سلومي ، تعدد أطراف الوكالة ، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا   (3)

 .   71، ص   8112، النجف ، 



 الفصل الأول : ماهيَّة الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

11 

 ً بالدَّين وأرادوا من هذا النَّص أنَّ يبُيَنِوا لنا أنَّ طبيعة التزام الكفلاء المتعددين بالوفاء   ،(1)أطرافا

المكفول، راجع إلى طبيعة التَّعدد من حيثُ الأصل هل بعقد واحد أو بعقود مستقلة ، ففي الأولى 

لأنَّ العقد الواحد دليل وقرينة  ، (2)ينقسم الدَّين بينهم، وفي الثَّانية يطالب كل منهم بجميع الدَّين 

والتَّعدد بعقود متفرقة دليل على أنَّ  على اعتماد المدين على الكفلاء جميعهم فيقسم الدَّين بينهم ،

. وهذا كله ما لم يوجد ات ِفاق على احتفاظ كل كفيل (3)المدين أراد من كل كفيل أنْ يلتزم بالدَّين كله

بحق التَّقسيم فلا يلزم كل منهم إلاَّ بقدر نصيبه من الدَّين المكفول سواء كان التَّعدد بعقد واحد أو 

 . (4)بعقود متفرقة

 ً تعد الإرادة المنفردة مصدراً من مصادر التَّعدد ، إذا هي مصدر  : الإرداة المنفردة : ثانيا

حيثُ  –موصى لهم  –. إذ قد يوصي شخص ما إلى عدَّة أشخاص  (5)تعدد الدَّائنين أو المدينين 

يكون كل من الموصي لهم متعددين وهم دائنون آزاء ورثة الموصي عند وفاته .  وفيما يخص 

لمدينين إذ نلاحظ عند الوعد بجعالة عندما يصدر من عدة أشخاص ، إذ هم ملتزمون آزاء تعدد ا

 .  (6)الموعود له ، ومثل هكذا حالة نكون بصدد مدينين متعددين 

إلى جانب كل من العقد والإرادة المنفردة  يكون القانون هو الآخر مصدراً  ثالثاً : القانون :

،  (7)ون أو المدينون ، وهذا النَّوع من التَّعدد نطلق عليه التَّعدد الاجباري للتَّعدد إذ قد يتعدد الدَّائن

ونقصد بالتَّعدد الإجباري هو وجود نص قانوني يجعل الأطراف  متعددة ، بغض النَّظر عن 

طبيعة هذا التَّعدد هل هو مع التَّضامن أو عدم تضامن ، أو بسيطاً ، والتَّعدد الاجباري إذ ننظر 
                                                           

استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، الالتزام الانضمامي ، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية ،  (1)

( من . ق . م . العراقي والتي 1186المادة ) . وكذلك 189، ص  8112، سنة  1، العدد  11جامعة بابل ، مجلد 

ين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع نصت بالقول : " إذا تعدد الكفلاء فإنْ كانَ كل منهم قد كفل الدَّ 

ً في عقد واحد قسم الدَّين بينهم وطولب كل منهم بحصته إلا إذا كانوا قد كفلوا  بن ، وإنْ كانوا قد كفلوا معا الد ِ

ق  ( من .976متضامنين فيما بينهم ، ويفترض عدم التَّضامن ما بين الكفلاء إلا إذا اشترط التَّضامن" .  والمادة ) 

الأردني . بالقول: " إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جاز مطالبة كل منهم مطالبة كل منهم بكل الدَّين إلاَّ إذا كفلوا .  م. 

( من . ق 1126لاَّ بقدر حصته " وكذلك المادة )جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم  فلا يطالب أحد منهم إ

عدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدَّين إلاَّ إذا كفلوا جميعاً بعقد . م . الإماراتي . بالقول : " إذا ت

 – 1( من . ق . م . المصري  " 798واحد ولم يشترط تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلاَّ بقدر حصته . والمادة ) 

عليهم ، ولا يجوز للدائن = =الدَّين إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم

أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية فإنَّ كل واحدمنهم  – 8أنْ يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه من الكفالة .

 يكون مسؤولاً عن الدَّين كله ... " .

( من . م . ع . لبناني . بالقول : " إذا كفل عدة أشخاص ديناً وأحداً ، فلا يلزم كل منهم إلا بقدر 1176والمادة )  

حصته ونصيبه ... ولا تضامن ما بين الكفلاء إلا إذ كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكاملة ...". 

/ سبتمبر/  16صادر في  8181/  1198موجب مرسوم عدد ( من . ق . م . الفرنسي المعدلة ب8816) والمادة

حيث نصت بالقول : " عندما يتعهد عدة أشخاص بتقديم انفسهم ككفلاء على نفس الدين يكون كل منهم  8181

مسؤولاً عن كامل الدين ، مع ذلك يمكن للشخص الذي تتم مقاضاته أن يعارض ميزة القسمة على الدائن. يطُلب 

ك تقسيم إجراءاته ويمكنه فقط المطالبة بحصته من الدين .لا يمكن للضمانات مجتمعة ومنفردة من الدائن بعد ذل

 مع بعضها البعض ، ولا الضامنين الذين تنازلوا عن هذه الميزة ، الاستفادة من فائدة القسم ". 
 .   112، ص  1969،  د. سُليمان مرقص ، عقد الكفالة ، دون ط،  دار النَّشر للجامعات المصرية ، القاهرة (2)
د . قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أحكام عقد الكفالة ، دون ط ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، دون سنه ، ص   (3)

112 . 
 .  176، ص  8116د . محمد علي عبده ، عقد الكفالة ، ط الأولى ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ،   (4)
، مصدر  8وري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه العام ، جد . عبد الرزاق احمد السنه (5)

 .  196سابق ، ص 
 ( من . ق . م . العراقي . 126ينُظر: المادة  ) (6)
 .  89استاذنا الدكتور ، ضمير حسين المعموري ، محاضرات مشار إليها سابقاً ، ص  (7)
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جانب الأطراف  المتعددة نجد أنَّ هذا التَّعدد قد يكون تعدداً إجبارياً إيجابياً ، أو إجبارياً  إليه من

 سلبياً ، وقد يكون تعدداً إجبارياً ابتداءً  أو لاحقاً .

ً ، عندما يتعدد جانب الدائنين ، ويكون للحق دائنون متعددون  ً إيجابيا والتعدد يكون إجباريا

لميراث فعندما يتوفى الدَّائن ، فإن الدَّين الَّذي له يؤول إلى ورثته ، فيصبح وكثير ما يقع ذلك في ا

، وهذا النَّوع من التَّعدد  (1)الدَّين بعد إنْ كان له دائناً واحداً يكون له دائنون متعددون وهم الورثة 

توفى والمدين هي منذُ من الممكن أنْ نطلق عليه تعدداً لاحقاً ، لانَّ علاقة المديونية بين الدَّائن الم

النشأة بسيطة ؛ مالم يكن غير ذلك كما لو كان  طرف المدين متعدد فالوصف يختلف عندئذ ، إذ 

ً ابتداءً وهذا في علاقة الدَّائن المتوفي  إنَّ التَّعدد في هذه العلاقة نطلق عليه تعدداً اختياريا

 رثة . بالمدينين، وتعدداً قانونياً إجبارياً لاحق؛ فيما يخص الو

والتَّعدد مثلما يكون إجبارياً إيجابياً فإنَّه يكون إجبارياً سلبياً، وذلك عندما يتعدد الطَّرف المدين، 

ار ، إذ قد يتسبب شخصان أو أكثر في إحداث فعل من شأنه أن  ومن الأمثلة على في الفعل الضَّ

دينين ، وقد يكون أحد الأشخاص يضر بالإنسان ، الحيوان ، الجماد ، وبالتَّالي نكون آزاء تعدد الم

ار والآخر مباشر لهذا الفعل ، فكل من المباشر والمتسبب هم مدينون  هو مسبب الفعل الضَّ

. وهذا النَّوع من التَّعدد من الممكن أنْ نطلق عليه تعدداً إجبارياً  (2)ملتزمون بتعويض المضرور 

 ً ابتداءً، إذ المسؤولية التَّقصيرية المتعددة للمدينين؛ هي منذُ النشأة متعددة وغير مقتصرةٍ سلبيا

ً فكل من الأول والثَّاني يعتمد على نشأة  على مدين واحد، لذا اطلقنا عليه لفظ ابتداءً لا لاحقا

ابطة.   الرَّ

ً : طبيعة المال : د أنَّ المال قد يكون له إنَّ ما نقصده من طبيعة المال كمصدر للتَّعد رابعا

للقسمة  القابل وغيرمالكون متعددون والمال غير قابلٍ للقسمة ، إذ عند ايداع هذا المال الشَّائع 

كالعقار مثلاً، فإن طرف المودِع هم متعددون وهذا التَّعدد فرضتهُ طبيعة المال ، وعند بيع 

يوع ، فسيكون تعدداً في الب ائعين ؛ فرضه طبيعة المال إذا السَّيارة غير السَّيارة المملوكة على الش ِ

 قابلية للقسمة . 

 الفقرة الثَّانية : مصادر تعدد الأطراف في الفقه الإسلامي 

ً بهذه التَّسمية، إلاَّ أنَّنا نقول: أنَّ مصادر  لم نجد في أقوال وكتابات الفقه الإسلامي موضوعا

بق وأنْ قررناه في الفقه الوضعي ، و تتبع تعدد الأطراف في الفقه الإسلامي ، لا تخرج عما س

عباراتهم وأقولهم في هذا الشَّأن مما يساعد على قبول مثل هذا القول . فالعقد والإرادة المنفردة 

مثلما تكون مصدراً للتَّعدد في القانون الوضعي فهي كذلك في الفقه الإسلامي، فلا يمكننا أنْ لا 

در للتَّعدد في الفقه الإسلامي، فالبائعون، المشترون، نسلم بالعقد والإرادة المنفردة كمص

الواهبون، الموهوب لهم ، الموصي لهم ، المودِعون ، المودعَ لهم ، الموكلون، الوكلاء ، الكفلاء 

، المقترضون ، كلهم أطراف متعددة سواء في جانب الدَّائنين أو المدينين أو كليهما ، وهذا التَّعدد 

 ة المنفردة ، في كل من القانون والفقه الإسلامي  . مصدره العقد والإراد

َ إلى أنَّ القانون مثلما يكون مصدراً للتَّعدد فإنَّ الشَّرع أو  تعدد  النَّص مصدرونشُير أيضا

ً ومصدر هذا التَّعدد هو الشَّرع .   الأطراف في الفقه الإسلامي ، فالوارثون هم متعددون شرعا

ما تكون مصدر للتعدد في القانون الوضعي ، هي كذا في الفقه وطبيعة المال كذلك ، فهي مثل

                                                           
 .  198، مصدر سابق ، ص  8وسيط في شرح القانون المدني ، جد . عبد الرزاق احمد السنهوري ، ال (1)
 ( من . ق . م . العراقي . 162/8ينُظر : المادة )  (2)
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الإسلامي، فالحصان قد يكون له مالكون متعددون ، فعند بيعه أو إيداعه ، يكون هذا البيع أو 

الإيداع هو متعدد الأطراف، وهذا الأخير فرضته طبيعة المال . لذا لا جديد لدينا فيما يخص 

 لإسلامي ونقتصر على ما ذكرناه في هذا الموضوع .   مصادر تعدد الأطراف في الفقه ا

 المطلب الثَّاني 

 تعدد أطراف عقد الوديعة

لبيان تعدد أطراف عقد الوديعة ، وللإحاطة بهذا الموضوع ينبغي توضيح تعدد طرف المودعَ 

مييز عندهم والمودِعين المتعددين وهذا ما سيكون في الفرع الأول من هذا المطلب ، ثمَُّ نبحثُ ت

عقد الوديعة المتعددة الأطراف عن غيرها من العقود المتعددة ؛ وهذا ما سوف يكون حديثنا في 

 الفرع الثَّاني ، وكما يلي:

 الفرع الأول

 تعدد طرف المودَع عندهم والمودِعين 

للتَّفصيل في موضوع تعدد طرف المودعَ عندهم والمودِعين يقتضي أنْ نوضح موقف قانوننا 

مقارن من تعدد المودعَ عندهم والمودِعين ، وكذلك موقف الفقه الإسلامي ، وهذا يعتمد المدني وال

 على تقسيمه وفق الفقرتين الآتيتين : 

 الفقرة الأولى: موقف قانوننا المدني والمقارن من تعدد المودَع عندهم والمودِعين 

 للحديث عن هذا الفقرة نذكر الآتي :

  تعدد المودَع عندهم  أولاً :

لم يرد نص في التشريع العراقي يفُيد تعدد المودعَ عندهم ، سواء أكان تعدداً  بعقد واحد أو 

ً مع ما عليه  (1)بعقود متفرقة ،كما هو الحال في عقد الوكالة والكفالة  . وهذا الموقف جاء متفقا

من وراء الحال في القانون المصري ، واللبناني ،والفرنسي  . والحقيقة إنَّ الغرض المنشود 

وجود مثل هكذا نص ليس من باب بيان إمكانية التَّعدد في عقد الوديعة من عدمه ، فمثل هكذا 

إمكانية ثابتة بحسب الأصل ، وإنَّما الغاية من وراء ذلك تحديد معرفة حقوق والالتزامات 

نفراداً مع من االأطراف المتعددة المترتبة على العقد بناءً على رغبة المتعاقد عند التعيين تعدداً و

 . يتعاقد معه

في وضع نصٍ يحكم التَّعدد  كل من المشرع الأردني والمشرع الإماراتي ؛ فقد ذكرا  وانفرد

، و ذكرا فيها  أنَّه في حالة تعدد المودعَ عندهم (2)في نصوص قانونية إمكانية تعدد المودعَ عندهم 

حد المودعَ عندهم بإذن الباقين أو عن فمتى ما كانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أ

ا إذا كانت تقبل القسمة جاز حفظها بينهم عن طريق قسمتها فيما  طريق التَّبادل بينهم في حفظها أمَّ

                                                           
 ( كفالة . 1186( وكالة . المادة )982ينُظر : المادة ) (1)
 ( من . ق . م . الإماراتي . 921( من . ق . م . الأردني . والمادة )  272ينُظر: المادة )  (2)
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فكلا التَّشريعين قد عالجا تعدد المودعَ عندهم استناداً إلى الغرض الجوهري  (1)بين المودعَ عندهم 

 . (2)أتي على رأس عقود الحفظ والأمانة، فالوديعة ت والأساسي في عقد الوديعة وهو الحفظ

لذلك فإنْ الإحاطة بحكم التَّعدد في عقد الوديعة أمر يجب الإحاطة به من جانب الحفظ فهو  

الغاية الأساسية من هذا العقد ، وهذا ما بينه المشرع الأردني وكذا الإماراتي ومن المهم أنَّ نشير 

به كل من المشرع الأردني والإماراتي في حكم تعدد المودعَ عندهم ؛ هو إلى أنَّ النَّص الَّذي جاء 

نص مشابه لتوجهات الفقه الإسلامي ومجلة الأحكام العدلية ، وهذه الن ِصوص تشابهت لفظاً 

ومعنى كما هو الحال عليه في الفقه الإسلامي ، لذلك لا نعلق على موقف المشرعين هنا ونقتصر 

الفقه الإسلامي حتَّى تكون لدينا رؤية وإحاطة شاملة بالموضوع  على مناقشة موقف وآراء

 وليست قاصره على القانون المدني وذلك ولكون الفقه الإسلامي هو المستقى منه هذا الموضوع .

 ً  تعدد المودِعين :  ثانيا

عقد الوديعة مثلما يتعدد طرف المودعَ عنده فإنَّه قد يتعدد طرف المودِع ونكون آزاء تعدد 

المودِعين، وهذا التَّعدد تظهر أهميَّة دراسته من خلال بيان طبيعة الات ِفاق على حفظ الوديعة بين 

المودِعين والمودعَ عندهم ، كما لو صدر العقد من مودِعين متعددين و مودعَ واحد أو أكثر،  

مال المودعَ من فالسُّؤال هنا كيف يتم حفظ الوديعة من قبل المودعَ عندهم؟ وما الحكم اذا كان ال

قبل أكثر المودِعين؛ قابل للقسمة او غير قابلٍ للقسمة؟ والحقيقة أنَّه لا يوجد نص في قانوننا 

د في حالة تعدد  غم من تنظيمهم إلى أحكام الرَّ المدني ولا المقارن يجيب على هذه الأسئلة على الرَّ

دَّم إجابات على ما تم طرحه من المودِعين، وقد اشار إلى مثل هكذا معالجات الفقه الإسلامي وق

أسئلة وهذا ضمن موضوع تعدد المودعَ عندهم ، وبالتَّالي سيقتصر حديثنا على بيان تعدد المودعَ 

عندهم في الفقه الإسلامي ، ومن خلال موقف الفقه الإسلامي يمكن أنْ نخرج بمعالجة موضوعية 

ة نذكر أنَّ دراسة تعدد المودِعين يظهر تحُيط بأحكام تعدد أطراف عقد الوديعة . ومن باب الإشار

د التي بينها كل من قانوننا المدني وممن وافقه   .(3)حيز تطبيقها في أحكام الرَّ

 الفقرة الثَّانية : تعدد المودَع عندهم في الفقه الإسلامي  

من المهم أنْ نشير إلى أنَّ أحكام تعدد المودع عندهم لم نلاحظها في الفقه الإسلامي الا بقدر 

محدود في كتب الفقه الإسلامي وكثير منها لم تعالج أحكام هذا التَّعدد ، وذهب الفقه الإسلامي 

على طبيعة  يقيس حكم التَّعدد الأولبصدد معالجته لأحكام تعدد المودعَ عندهم إلى ات جِاهين ، 

المال من حيثُ يقبل القسمة أو لا  يقبل القسمة ويرَُت بِ أحكامه على ضوء ذلك . والات جِاه الثَّاني 

فهو وإنْ كان يأخذ بطبيعة المال كما في الات جِاه الأول إلاَّ أنَّه يضع بعض الفروق من حيثُ هل 

 الات جِاهين نوضح التَّالي  :المودِع حاضر بعد إبرام عقد الوديعة أم غائب؟  ولبيان هذين 

                                                           
د . وهبة الزُحيلي ، العقود المسماة في القانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني ، ط   (1)

 .  811، ص  8116الثَّامنة ، دار الفكر ، دمشق ، 
 ، مجلد الأول ، مصدر سابق ، 7ج د . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،  (2)

 .  711ص
( من . ق . م 928المادة ) .( من . ق . م . الأردني 221( من . ق . م . عراقي . المادة ) 968ينُظر: المادة )   (3)

ولا يوجد  ( من . ق . م . الفرنسي .1989( من . ق . م . ع . اللبناني . المادة ) 712/ 717. الإماراتي . المادة )

 ي هذه النصوص فيما بعد ـ . نصٌّ في القانون المصري ـ وسيأتي التفصيل ف
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محتملاً " إذا أودع رجل من رجلين مالاً فإنْ كان  :  جاء قول هذا الاتجاه أنَّهالات جِاه الأول : 

اقتسماه وحفظ كل واحد منهما نصيبه لأنَّه لما أودعه من رجلين فقد استحفظهما جميعاً ؛  للقسمة

ً و لا تتحقق إلاَّ بالقسمة ؛ ليكون النُّصف في يد هذا فلا بدَّ أنْ تكون الوديعة في حفظهما جميعا

ولو كانت الوديعة لا تحتمل والنُّصف في يد ذاك . والمحل محتمل للقسمة فيقتسماه نصفين. 

عل وضاعت لا ضمان عليه فكل واحد منهما أنْ يسلم الكل إلى صاحبه وإذا فالقسمة 

 ". (1)بالإجماع

مانيَّة ويكون التَّسليم بإذن الآخر. حيثً جاء ويكون الحفظ فيما لا يقسم عن طريق ال مهايأة الزَّ

القول: " ... وهذا بخلاف ما لا يقسم لأنَّه لما اودعهما ولا يمكن الاجتماع عليه آناء الَّليل والنَّهار 

 " . وبهذا نجد أنَّ هذا الات جِاه  أحاط (2)وأمكنهما المهايأة كان المالك راضياً بدفع الكل إلى أحدهما 

بمسألة تعدد المودع عندهم استناداً إلى طبيعة المال ، من حيثُ كونه قابلاً للقسمة أو غير قابلٍ 

للقسمة ، ففي الأول يحفظ كل مودع عنده  جزءً من الوديعة ، وفي الثَّانية يكون الحفظ عن طريق 

خلال طبيعة المال ،  المهايأة الزمانية او الكل بإذن الآخر ،  وفسر هذا الات جِاه  رغبة المودع من

فيذهب هذا الات جِاه بأنَّ المال متى ما كان قابلاً للقسمة فإنَّ المودع أراد من تعيين المودع عندهم 

ً لا بحفظ أحدهم وإذا كان المال غير  أنْ يستقل كل منهم بجزء منهم ، فهو رضا بحفظهم جميعا

ن يحفظاه مناصفة ، فإنَّه رضي بأنْ قابلٍ للقسمة فهو من حيثُ علم المودِع بعدم القدرة على أ

مانية أو الكل بإذن الآخر .  يكون الحفظ عن طريق المناوبة الزَّ

ً أنَّ هذا الأمر )يقصد به حفظ ما يقسم وما لا يقسم( ، هو ما تعارف  وذكر هذا الاتجاه أيضا

ا أنَّ المودِع عنده عليه النَّاس لأنَّهما لا يستطيعان أنْ يجتمعا على حفظهما في مكان واحد لما بين

إنَّما يلتزم الحفظ بحسب مكانه ومعلوم أن هما لا يقدران على أنْ يتركا جميع أشغالهما ويجتمعان 

في مكان واحد لحفظ الوديعة ، والمالك لما أودعهما مع علمه بذلك فقد صار راضياً بقسمتهما ، 

 " .  (3)ابت بالنَّصوحفظ كل واحد منهما للنُّصف دلالة والثَّابت بالدلالة كالثَّ 

وتعليقاً على هذا نقول : إنَّ هذا التبرير وإنْ كان سليماً وينطلق من مرتكزات المتعارف عليها  

بين الناس في الحفظ ؛ إلاَّ أنَّه من الممكن أنْ لا ينطبق على الوديعة التي ترد على العقار او 

ثر من مودع عنده لحفظها ، فلماذا لا المنقولات التي لا يمكن نقلها لكبر حجمها والتي تحتاج اك

نفسر رغبة المودع عند تعيين أكثر من مودع عنده في مثل هكذا حالات بأنَّه أراد منهم الاجتماع 

في العمل ، لأنَّ طبيعة المال قد تحتاج إلى أكثر من مودعَ عنده لحفظه وما يترتب على الحفظ من 

مودعَ عندهم ذو خبرة أو دراية بطبيعة هذا المال  ، التزامات أو قد يكون طبيعة المال يحتاج إلى 

وخاصة أننا نرى من بعض الأشخاص من امتهن هكذا مهن والتي أساسها حفظ مال النَّاس كما 

هو الحال فيما عليه اليوم من مستودعات العامة والكراجات والمخازن وغيرها ،فهذه جميعها 

الإيداع اذا ورد في مثل هكذا حالات فإنَّه يقتضي  تحتاج إلى أكثر من مودعَ عندهم  لذلك أجد أنَّ 

 الاجتماع في العمل مالم يكن هناك ات فِاق على غير ذلك . 

                                                           
 . 812، مصدر سابق ،   6الكاساني  ، ج    (1)
،  1، ط 6المرغياني ، برهان الدَّين أبي الحسن علي بن أبي بكر ، الهداية في شرح بداية المبتدي ، ج (2)

 .  881، ص  1617منشورات إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ، باكستان ، 
 .  186، مصدر سابق ، ص السَّرخسي   (3)
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ويطرح سؤال وإنْ كان هذا السُّؤال يدخل ضمن موضوع الأحكام إلاَّ أنَّ وجوده يساعدنا على 

ده ما هو حكم دفع أحد فهم بعض توجهات الفقه الإسلامي حول تفسير رغبة المودِع. والسَّؤال مفا

 المودعَ عندهم حصته إلى المودعَ عنده الاخر وما هو أثر ذلك على الضَّمان؟

أي الأول  إلى أنَّه لا يجوز أن يدفع أحدهما حصته  وللجواب على السُّؤال نقول :  يذهب الرَّ

"  فإنْ   جاء القول: ، حيثُ  (1)إلى الآخر إلاَّ بإذن المودِع وإلاَّ ضمن النَّصف وهذا كله فيما يقسم 

إلى الآخر ضمن ولو دفعة أودع رجل عند رجلين مما يقسم اقتسماه وحفظ كل مودع عنده نصفه 

 . (2)بخلاف مالا يقسم"

أي الثَّاني يذهب إلى جواز ذلك  ا الرَّ " لأحدهما أنْ يحفظ بإذن الآخر في الوجهين )فيما يقسم أمَّ

لأنَّه رضي  بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أنْ يسلم إلى الآخر ولا ضمان  وفيما لا يقسم (

 ". (3)عليه

وبهذا نلاحظ الاختلاف في مسالة تسَليم نصيب أحد المودعَ عنده بالحفظ إلى المودعَ عنده 

أي الأول  الذي  –الآخر، والسَّبب في ذلك راجع إلى تفسير رغبة المودِع ، فيرى أصحاب الرَّ

أنْ رغبة المودع تذهب إلى أن يحفظ كل مودعَ عنده جزءاً معيناً ولا يجوز له أن    -ره سبق ذك

أي الثَّاني  فقد لاحظنا أنَّه يذهب  -المتقدَّم ذكره  -يسلم الآخر الجزء الَّذي يحفظه ، أما أصحاب الرَّ

يسلم حصته إلى  إلى إنَّ المودِع رضا بأمانة كلا المودعَ عندهم فلكل واحدمن المودعَ عندهم أنْ 

 الآخر.

ويبدو لي بحسب المتقدَّم أنَّ المودِع متى ما حدد للمودعَ عندهم نصيبهم بالحفظ في الأموال 

المثلية أو طريقة الحفظ من حيثُ بيان مدة الحفظ في يد كل منها، فيجب على المودعَ عندهم 

لم نصيبه إلى الآخر وإلاَّ ضمن، إلاَّ أن ْيلتزموا بهذا التَّحديد ولا يجوز لأحد المودعَ عندهم انْ يسُ

بأذن المودِع ولا يجوز كذلك انْ يسُلم الوديعة كلها إلى الآخر إلاَّ بعد انتهاء المدة المحدد من قبل 

 المودِع .

ونذكر أنَّه في ظل الموقف لدى الفقه الإسلامي إذا كان المال لا يقسم فلا ضمان على من يسُلم  

واجمعوا أنهما إذا كانت لا تقسم لا يضمن الاخر لأنَّه لا يمكن حفظها  " :إلى الآخر إذ جاء القول

". وهذا الحكم كذلك يتعارض مع الإشكال الَّذي  (4)في مكان واحد فكان راضيا بحفظ أحدهما 

بيناه في مسألة اذ كان الإيداع وارداً على عقار أو منقولات لا يمكن نقلها بسهولة والتي بينها 

 الحكم فيها. 

                                                           
أي في ذلك إلى " أنَّ الفعل متى أضُيف إلى ما  يقبل الوصف بالتجزؤ تناول البعض  (1) استند أصحاب هذا الرَّ

دون الكل فوقع التَّسليم إلى الآخر من غير رضا المالك فيضمن القابض لأنَّ مودع المودع عنده لا يضمن . وهذا 

نَّه لما اودعهما ولا يمكنهما الإجماع عليه آناء الليل والنهار وأمكنهما المهايأة كان المالك بخلاف مالا يقسم لأ

 . 96راضياً بدفع الكل إلى أحدهما في بعض الأحوال " . البابتري ، مصدر سابق ، ص 
ائق في شرح كنز الدَّقائق ، ج   (2) ، دار الكتب  7الطُّوري ، الشَّيخ محمد بن حسين بن علي ، تكملة البحر الرَّ

 .  678، ص  1997لبنان ،  -العلمية ط الأولى ، بيروت  

 .  96البابتري ، العناية في شرح الهداية ، مصدر سابق ، ص   )3( 
مرقدي ، (4) مرقدي ، علا الدَّين الس ِ لبنان ،  –، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت  8تحفة الفقهاء ، ج الس ِ

 . 176م ص  1926
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(   بالقول : " 728نصت المادة ) حيثُ والمتقد م ذكره هو ما ورد في  مجلة الأحكام العدلية ، 

إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر ، أو يحفظونها 

،  بالمناوبة . وأنْ كانت الوديعة تصح قسمتها يقسمونها بينهم بالتَّساوي ويحفظ كل منهم حصته

وليس له أنْ يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودعَ فإنْ فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد 

 .  (1)ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ "

ما إذا كان المودِع  في الإيداع لدى أكثر من مودعَ عنده ؛ الات جِاه الثَّاني فرقالثَّاني:  الات جِاه

 حاضراً أو غائباً بعد العقد وذلك وفق الاتي ذكره :

إذا أودع المودِع الوديعة لدى أكثر من مودعَ عنده  :إذا كان المودِع حاضراً بعد العقد  أولاً :

أي يكون له  " وأن أودع اثنين  فإنْ كان المودِع حاضراً عند الإيداع ولم يغب بعد العقد ؛ فإنَّ الرَّ

. وعند الملاحظة في هذا المعنى نجد أنَّه وضع قرينة )كلام  (2)فإنْ كان ربها حاضراً فالكلام له " 

المودِع( في كيفية الحفظ؛ وعند من توضع الوديعة في حالة تعدد المودعَ عندهم، فقد يقسم الوديعة 

 تقبل القسمة التي تقبل القسمة فيما بين المودعَ عندهم، وقد يضعها في يد أحدهما عندما لا

أي لا  ويشترط عليه تسليمها بعد مدة زمنية معينه إلى المودعَ الآخر وهكذا.  ويتَّضح أنَّ هذا الرَّ

أي في الات جِاه الأول، لأنَّه لا يوجد مانع من قيام المودِع بتحديد كيفية الحفظ في  يتعارض مع الرَّ

من أقوال الات جِاه الأول فإنَّها تفسر  –ا تقدَّم فيم –حالة تعدد المودعَ عندهم. وإنَّ جُلَّ ما رأيناه 

ِ يدٍ تكون  ِ يدٍ تكون الوديعة، فمتى ما صدر منه قول في أي  كوت عن أي  رغبة المودِع في حالة الس ِ

أو كيفية حفظها بينهما، فإنَّ هذا القول يقوم مكان تفسير رغبة المودِع في كيفية الحفظ في حالة 

ي تمَّ تفسيرها عندما سكت المودِع عند ايداع ماله لدى أكثر من مودعَ تعدد المودعَ عندهم والت

 عنده وإنْ لم يصدر منه شيء . 

إذا كان المودِع غائباً بعد العقد : إذا غاب ) المودِع (  بعد العقد ففيه كلام ،حيثُ فرقَ  ثانياً :

الحفظ فيتم التفريق ؛ بين إذا كان في  تنازعاهذا الات جِاه في حالة غياب المودِع بعد العقد ؛ بين إذا 

، (3)المودعَ عندهم  عدلين كليهما ، أو أحدهما عدل دون الآخر أو إذا لم تتحقق العدالة في كليهما 

، وإنْ تساويا في  (4)فإنْ كان أحدهما عدل " جعلت بيد الأعدل والضمان عليه وحدة إنْ فرط " 

                                                           
 1688نقلاً عن ، علي حيدر ، درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام ، ط خاصة ، دار عالم الكتب ،السعودية ،  (1)

. وجاء شرح هذه المادة بالقول :  " يمكن إيداع الوديعة عند اكثر من شخص . وفي هذه الصُّورة إذا  8118ـ 

متها يعني أنَّ تقسيمها غير ممكن البته ، كما لو تعدد المستودع بإنْ كان اثنين أو أكثر ولم تكن الوديعة تسوغ قس

كان حيوان أو كانت تسوغ قسمتها ولكنها تنقص قيمتها عند تقسيمها كما لو كانت ثوبا ، يحفظها أحدهم بإذن 

الآخر لأنَّه لما اودع الوديعة  لأشخاص أكثر من واحد فمع علمه أنهم لا يجتمعون على الحفظ ليلا ونهارا يكون 

مان ، وإذا كانت راضياً ب ثبوت يد كل واحدمنهم ، أو يحفظونها بالمناوبة أي بطريق المهايأة بالحفظ من حيثُ الزَّ

الوديعة لا تصح قسمتها كالدَّراهم والدَّنانير والمثليات يقسمها المستودعون فيما بينهم ويحفظ كل منهم الحصة . 

ودع الآخر بلا إذن المودع . لأنَّ المالك عندما أودع وليس للواحد أنْ يدفع كامل حصته أو جزء منها إلى المست

الوديعة التي تسوغ قسمتها لأشخاص متعددين رضي بحفظ المتعدد ولم يرض بحفظ البعض ورضاه بحفظ الاثنين 

 .  821مثلا لا يستلزم رضاه بحفظ الواحد" .علي حيدر ، مصدر سابق ، ص 
 .  688الد ِسوقي ، مصدر سابق ،  ص  (2)
قصد بالعدالة " هي استواء احواله في دينه واعتدال اقواله وافعاله " الخلوتي ، محمد بن احمد بن علي ، وي (3)

، ط الأولى ، دار النوادر ،  7حاشية الخلوتي على منتهى الأرادات ، تحقيق د. سامي بن محمد بن عبد الله ، ج

 .   866م ، ص 8111 –ه 1688سوريا ، 
 .  688، ص  الدسوقي ، مصدر سابق  (4)
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. وإذ لم تتحقق  (2)، وإذ كانت لا تقتسم فبالقرعة  (1)العدالة جعلت بيد كليهما إنْ كانت تقتسم 

أي يذهب أنَّه " لا تنزع منهما الوديعة لرضا ربهما بأمانتهما "  ا في  (3)العدالة في كليهما فالرَّ . أمَّ

أي لهم لأنه رضي بأمانتهم وهذا متفق مع الات جِاه  عدم التَّنازعحالة  بينهم فإنْ الظاهر أنَّ الرَّ

 .  (4)الأول في حالة فيما لا يقبل القسمة 

ومن خلال ما تقدَّم من بيان موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،  نجدُ أنَّ الخلاصة : 

تعيين أكثر من مودعَ عنده ؛ استناداً إلى الفقه الإسلامي قد فسر رغبة المودِع أو المودِعين  في 

طبيعة المال ، فهو ينُظر إلى المال من حيثُ قابليته للقسمة من عدمه ، ويرُتب حكم تعدد المودعَ 

عندهم على طبيعة هذا المال . ويرى الفقه الإسلامي أنَّ المودِع متى ما كان يعلم أنَّ المال قابل 

ودعين تذهب إلى أنْ يحفظ كل مودعَ عنده جزءً معيناً، وإذا كان للقسمة فإنَّ رغبة المودِع أو الم

المودِع يعلم أنَّ المال لا يقبل التَّجزئة فإنَّ رغبة المودِع قد ذهبت إلى يحفظ كل مودعَ عنده كل 

مانية .الوديعة أو يكون الحفظ عن طريق المهايأة  وقد كان سبب تفسير الفقه الإسلامي لرغبة  الزَّ

تناداً إلى طبيعة المال ؛ حيثُ أنَّهم يرون إنَّ الحفظ بهذه الطريقة هو ما تعارف عليه المودِع اس

النَّاس لأنَّ المودعَ عندهم  لا يمكن أنْ يتركوا أشغالهم واعمالهم ويجتمعوا في مكان واحد لحفظ 

 الوديعة .

د المودعَ عندهم حصته إلى المودعَ عنده  أي بصدد تسليم أحَّ وكذلك حصل اختلاف في الرَّ

أنَّ رغبة المودِع في تعيين  –المُجيز  -الآخر وكذا هذا الاختلاف بين مُجيز ومانع إذ يرى الأول 

لى أكثر من شخص تجُيز لهم العمل مجتمعين وبالتَّالي يحق لأيَّ مودعَ عنده أنْ يسلم حصته إ

فيرى أنَّ استقلال كل شخص بجزء لا يتيح له أنْ  –المانع  –المودعَ عنده الآخر ، وأما الثَّاني 

يسلم حصته إلى المودعَ عنده إلاَّ بإذن المودِع . وذهب ات جِاه آخر في الفقه الإسلامي إلى عدم 

ً إلى طبيعة المال عند تعيين أكثر من مودعَ عند هم ؛ متى ما كان تفسير رغبة المودِع استنادا

المودِع حاضراً بعد إبرام عقد الوديعة فالكلام يكون له وهو من يحدد كيفية الحفظ بين المودعَ 

عندهم ، وإذ غاب بعد العقد ولم يبين كيفية الحفظ فإنَّ الكلام يكون للمودعَ عندهم وهم من يتَّفقون 

 على كيفية الحفظ . 

جوع إلى قانوننا ا لمدني وبالخصوص العقود التي ورد فيها نص تعدد والحقيقة إنَّ بالرُّ

الأطراف كالوكالة والكفالة ، نجدُ أنَّ قانوننا المدني لم يفسر رغبة الموكل أو المدين عند تعيين 

الكفيل ؛ استناداً إلى طبيعة المال ، وإنَّما اعتمد في ذلك استناداً إلى إرادة الطَّرف فمتى ما دلت 

يَ تعيينهم بعقد واحد  ومتى ما دلت الإرادة الإرادة أنْ الموكل أو ا لمدين أراد العمل مجتمعين سُم ِ

يَ تعيينهم بعقود متفرقة . ويقصد بالعقد الواحد  أن الموكل أو المدين  أراد العمل متفرقين سم ِ

والعقود المتفرقة هي طريقة تنفيذ العقد، فالعقد في كلا المسميين واحد إلاَّ أنَّ طريقة التَّنفيذ 
                                                           

الزرقاني ، عبد الباقي بن يوسف بن احمد الزرقاني المصري ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح  (1)

م ،  8118 –ه 1688لبنان ،  –، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت  6الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ، ج 

 .  886ص 
  . 688الدسوقي ، مصدر سابق  ، ص  (2)
 .  886الزرقاني ، مصدر سابق  ، ص  (3)
عبد الله أوزجان ، عقد الإيداع في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الشَّريعة  (4)

.  ونود الإشارة هنا  91، ص  1928-1928والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 

راء في كيفية الحفظ في حالة تعدد المودعَ عندهم في الفقه الإسلامي هو كل ما ذكر في  كتب أنَّ ما ذكرنا من ا

 الفقه الإسلامي لأنَّه كثير من كتب الفقه الإسلامي لم تتطرق إلى هذه المسألة .  
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يَ بالعقود المتفرقة وعلى العكس الاجتماع في تنفيذ العقد  تختلف، وهذا التَّعدد في تنفيذ العقد سُم ِ

ى العقد واحداً. ونشير إلى  أنَّ الفقه الإسلامي لم يخرج عن حيز العقد الواحد أو العقود  سُم ِ

بب في ذلك هو ما لاحظناه المتفرقة التي أشار إليها قانوننا المدني كما في الوكالة والكفالة، والسَّ 

من أقول وآراء الفقه الإسلامي، حيثُ دلت كثير من الألفاظ على العمل مجتمعين أو متفرقين 

 وعلى النَّحو التَّالي:

الألفاظ التي دلت على العقد الواحد أو العمل مجتمعين منها )رضي بحفظهما(،)رضي 

حفظونهما مناوبة(، )يجوز تسليم أحدهما بحفظهما لا بحفظ أحدهما( ، )يحفظها بإذن الاخر(، )ي

أي وهذا  حصته إلى الآخر( فهذه العبارات دلت معناها على الاجتماع في العمل والات فِاق في الرَّ

هو ما أرادهُ المشرع العراقي عندما ذكر قرينة العقد الواحد. الألفاظ التي دلت على العقود 

كان المودِع حاضراً بعد العقد فالكلام له(، ) لا يمكن المتفرقة أو الاستقلال في العمل ومنها، )إذا 

 اجتماعاها في مكان واحد( .

فهذه الألفاظ التي أشار بعضها إلى العمل مستقلين والبعض الآخر أشار إلى الاجتماع في 

العمل هي ما كان موضع اختلاف آراء الفقه الإسلامي، وبالتَّالي أذ اردنا أن نضع الحد الفاصل 

ختلاف في تفسير رغبة المودِع عند تعيين أكثر من مودعَ عنده ونستقيم على تفسير في هذا الا

فمتى ما وضع المودِع أو المودِعين المتعددين تحديداً أو )التَّحديد ( واضح لهذه الإرادة فإنَّا نضع 

ة كيفية الحفظ للمودعَ عندهم فهذا التَّحديد هو قد عكس مضمون هذه العبارات التي فسرت لرغب

 المودع .  

وأخيراً نقول : إنَّ الاحاطة بتنظيم قانوني يحيط بتعدد المودِعين و المودعَ عندهم فإنَّنا يجب أنْ 

 ع  ، ولهذا نقترح النَّص التَّالي: نحيط بذلك من خلال الاعتماد على إرادة المودِ 

وديعة ، مالم يحدد )إذا تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد جاز لهم الات ِفاق على كيفية الحفظ ال

 .المودِع طريقة حفظها(

 الفرع الثَّاني 

 تمييز الوديعة الموصوفة الأطراف من غيرها من العقود 

توجد عدَّة عقود تحمل في طياتها تعدد الأطراف أو تعدد العمليات العقدية النَّاشئة عنها كما في 

ً عقد العمل الجماعي والمجموعة العقدية، ولما كانت الوديعة الموصوفة  العقد المركب وأيضا

دة المحل الأطراف عقد يتعدد أطرافه ، وهذا التَّعدد قد يكون في عقد واحد أو عقود متفرقة مع وح

أنْ نميز الوديعة الموصوفة الأطراف عن العقود المتعددة في أطرافها أو عملياتها  ارتأينالذا 

العقدية ، وذلك للوصول أيَّ من هذه العقود تقترب من فكرة الوديعة الموصوفة الأطراف وأيَّ 

نتكلم في الفقرة الأولى منها تبتعد عن هذا المفهوم. ولذا فإنَّ لبيان هذا الفرع سنقسمه إلى فقرتين، 

عن تمييز الوديعة الموصوفة الأطراف عن العقد المركب وعقد العمل الجماعي، ونتكلم في الفقرة 

 الثَّانية عن تمييز الوديعة الموصوفة الأطراف عن المجموعة العقدية وذلك حسب ما يلي :

 وعقد العمل الجماعي الفقرة الأولى :  تمييز الوديعة الموصوفة الأطراف من العقد المركب 

 للتَّفصيل في هذه الفقرة نقسم الآتي :
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 أولاً : تمييزها من العقد المركب 

يعرف العقد المركب ـ المختلط ـ  " هو مجموعة من الأداءات تنتمي إلى جملة عقود مسماة 

ً  (1)ولكنها تجتمع كلها في عقد واحد"  عها " ما كان مزيجاً من عقود متعددة اختلطت جمي . وأيضا

. ومن جملة ما يعرف " العقد المتضمن لأكثر من التزام جوهري  (2)فأصبحت عقداً واحد" 

. فالعقد المركب  (3)ضمن صفقة واحدة، دون انتماء هذا الالتزامات إلى نظام قانوني موحد " 

من . و(4)يجمع بين عدَّة عقود متعاصرة امتزج بعضها الآخر، وغالباً ما تكون من العقود المسماة 

الأمثلة على العقد المركب العقد بين صاحب الفندق والنَّزيل فهو عقد واحد إلاَّ أنَّه متعدد الأداءات 

إذ هو عقد إيجار فيما يخص السَّكن، وعقد وديعة بالن سِبة للأمتعة، وبيع فيما يقدمه صاحب الفندق 

ار المالي ـ الايجار المنتهي .وكذلك الايج (5)من مأكل إلى النَّزيل، وعقد عمل بالنَّسبة للخدمة 

فهو مزيج من عدَّة عمليات قانونية حيثُ نكون بصدد ايجار فيما يخص الأجرة وبيع  ك ـبالتَّملي

 .(6)معلق على شرط، وهذه العقود امتزجت في الوقت نفسه كونت العقد المركب 

ويشترط في العقد المركب أنْ يكون مزيج من عدَّة عقود وهذا شرط أساس لإطلاق صفة العقد 

المركب، ويشترط في هذه العقود المتعددة والمكونة للعقد المركب أنْ ينتمي كل عقد إلى نظام 

. وهذه العقود المتعددة تتداخل وتتشابك وتتكامل تكاملاً مطلقاً  (7)قانوني مستقل على الآخر 

ً لا يبقل أنْ ينفذ بمعزل عن عقد من العقود المكونة له، وذلك لتحقيق هدف  مكونة عقد مركبا

 . (8)تسعى إليه هذه العقود المكونة للعقد المركب 

ومن الملاحظ على مفهوم العقد المركب يمكن أنْ نضع بعض أوجه الاختلاف والتَّقارب بين 

 ب ما يلي :الوديعة الموصوفة الأطراف والعقد المركب وحس

 

 ـ أوجه الاختلاف  4

أـ من جهة تعدد الأطراف: العقد المركب لا يشترط فيه أنْ يكون متعدد أطرافه لكي نقول أنَّه 

ا الوديعة  عقد مركب، فالأخير نكون بصدده سواء أكان أطرافه متعددون أم غير متعددين، أمَّ

                                                           
 .  612عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص د .  (1)
 . 188، مصدر سابق ،  ص 1شرح القانون المدني ، جد . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في  (2)
د . صفاء شكور عباس ، التنظيم القانوني للعقود المركبة في القانون المدني ، بحث منشور في مجلة الدراساات  (3)

سانة  المستدامة ، كلياة القاانون والعلاوم السياساية ، جامعاة كركاوك ،  العادد الأول ، مجلاد الثَّااني ، السانة الثَّانياة ،

 .  819، ص 8181
، دار النهضااة العربيااة ،  د. عبااد اللااه مبااروك النجااار ، مصااادر الالتاازام الاراديااة وغياار الاراديااة ، ط الثانيااة (4)

 . 66، ص  8111، مصر ، القاهرة
علمياة ينُظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية ، ط الأولاى ، دار الكتاب ال (5)

، ط الأولاى ، دار  1. ود .طاارق كااظم عجيال ، الوسايط فاي عقاد البياع ، ج 71، ص  8116لبناان ،  –، بيروت 

 .82، ص8111الحامد ، الاردن ، 
، 8116لكتااب ، تاونس ، ينُظر : د . علي كحلون ، النظرية العامة للالتزاماات ، ط الأولاى ، مجماع الأطارش ل (6)

 .  116/116ص
 .  819مصدر سابق ، ص  شكور عباس ،د . صفاء  (7)
ينُظاار : ناديااة كعااب جباار الكعبااي ، العقااد المركااب ، رسااالة ماجسااتير مقدمااة إلااى مجلااس كليااة الحقااوق جامعااة  (8)

 . 18، ص 8116النهرين ، 
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د أطرافه كلاهما أو أحدهما متعدد دون الموصوفة الأطراف فإنَّا تشير ودون تردد أنَّها عقد متعد

 الآخر. 

ب ـ من جهة تعدد العقود: العقد المركب والوديعة الموصوفة الأطراف وإنْ كان كلتاهما تتعدد 

فيه العقود، إلاَّ أنَّ هذا التَّعدد يختلف، فالعقود المتعددة والمكونة للعقد المركب كل منها ينتمي إلى 

ير موجود في الوديعة الموصوفة الأطراف حيثُ مهما تعدد نظام قانوني خاص به، وهذا غ

الأطراف وكنَّا أزاء عقود مستقلة في الوديعة الموصوفة الأطراف إلاَّ أنَّها جميعا تنتمي إلى نظام 

 قانوني موحد وهو عقد الوديعة.

ما يؤدي ت ـ من جهة تنفيذ الالتزامات: العقد المركب وإنْ كانت تتعدد فيه العقود المكونة له م

، وهذا  (1)إلى تعدد المحال إلاَّ أنَّها تعد عقد واحداً غير قابل للانقسام، لأنه يبرم صفقة واحدة، 

الأمر بخلاف الوديعة الموصوفة الاطراف فإنَّ محلها واحد غير متعدد، إلا أنَّه قابلاً للانقسام 

 .على أطرافه

 ـ أوجه التَّقارب  0

أ ـ من جهة الغاية: كل من العقد المركب والوديعة الموصوفة الاطراف يهدفان إلى تحقيق 

غاية واحد فالعقد المركب بتعدد عقوده المكونة له إلاَّ أنَّه في النَّتيجة يسعى إلى تحقيق إبرام العقد 

أزاء عقود المركب، وكذلك الحال أزاء الوديعة الموصوفة الأطراف فمهما تعدد أطرافها أو كنا 

 مستقلة على مستوى التنفيذ إلاَّ أنَّ النَّتيجة واحدة هي تحقيق حفظ الوديعة. 

ب ـ من جهة صفة العقد الواحد: العقد المركب وإنْ كان يتكون من عدة عقود إلاَّ أنَّه يعد عقد 

النهاية عقد واحد غير متعدد، وكذلك الحال أزاء الوديعة الموصوفة الأطراف من حيثُ أنَّها في 

واحد من جهة ابرامه، وما ينتج عنه من تعدد اصطلحنا عليه بعقود مستلقة فإنَّه تعدد على مستوى 

 التَّنفيذ لا العقد فالأخير واحد.

 ثانياً : تمييزها من عقد العمل الجماعي 

عقد العمل الجماعي من العقود التَّنظيمية المهمة، ويرد مصطلح العقد العمل الجماعي ضمن 

قوانين العمل حيثُ يعد القانون المذكور المصدر التَّنظيمي الَّذي استمدَّ منه عقد العمل الجماعي 

 . (2)الشُّروط والإجراءات التي يخضع لها شكلاً ومضموناً 

ويعرف عقد العمل الجماعي بأنَّه العقد الَّذي يبرم بين مجموعة عمال ويمثل هؤلاء العمال في 

منظمة ، أو اتحاد ، أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام قانون العمل في حالة التَّعاقد نقابة ، أو 

. ومن خلال التَّعريف المذكور  (3)غياب منظمات العمال ؛ وبين صاحب عمل واحد أو أكثر

د طرفي العقد جماعة، حيثُ الصفة الجماعية في هذا العقد لابدَّ أنْ  نلاحظ أنَّه لابدَّ أنْ يكون أحَّ

                                                           
 . 881مصدر سابق ، ص  د . صفاء شكور عباس ، (1)
المنشور في الوقائع العراقية العدد  8116لسنة  87ينُظر : الفصل الخامس عشر من قانون العمل العراقي رقم  (2)

 م / السنة السابعة والخمسون .  8116/ تشرين الثاني / 9ه /  1687/ محرم / 86/المصادف / 6826
( من . ق . ع . العراقي  . د . عدنان العابد ، د. يوسف إلياس ، شرح قانون العمل 166/1ينُظر : المادة ) (3)

 .  66عة بغداد ، دون سنة ، ص العراقي ، دون ط ، جام
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فلا يشترط فيه ذلك،  -صاحب العمل  –في الطَّرف الأول وهم العمال، وأما الطَّرف الثَّاني  تتوفر

 .  (1)حيثُ من الممكن أنْ يكون صاحب عمل واحداً أو أكثر 

وطرف العمال في عقد العمل الجماعي يمثلهم منظمة أو نقابة أو اتحاد ، وأتاح قانون العمل 

وفق أحكام هذا القانون في حالة غياب منظمات العمال؛ أنْ  العراقي لممثلي العمال المنتخبين

، وبحضور اثنين ممثلين عن ات حِاد نقابات العمال  (2)يمثلوا العمال في إبرام عقد العمل الجماعي 

، حيثُ متى وجدت منظمات العمل فلا (3)الأكثر تمثيلاً، أو منظمة عمال يختارها عمال المشروع 

ممثلي العمال  من إبرام عقد العمل الجماعي، وهذا تفسير شرط تمثيل يتمكن هؤلاء ونقصد بهم 

 . (4)العمال في إبرام عقد العمل الجماعي أنْ لا تكون للعمال  منظمة أو نقابة تمثلهم 

يمكن أن نضع بعض أوجه الاختلاف والتَّقارب  الجماعيومن خلال بيان مفهوم عقد العمل 

 بين كل من عقد العمل الجماعي والوديعة الموصوفة الاطراف ووفق ما يلي: 

  ـ أوجه الاختلاف 4

يشرط فيه أنْ يكون طرف العمال  الجماعيأ ـ من جهة تعدد الأطراف : لاحظنا إنَّ عقد العمل 

عي ؛ ونلاحظ أنَّ هذه النقطة وإن كانت تتفق متعدد بصفة دائمة لكي يتحقق عقد العمل الجما

ابتداءً مع عقد الوديعة الموصوفة الأطراف من حيثُ يشترط في عقد الوديعة الموصوفة 

د طرفيها متعدداً أو كلاهما حتى نكون آزاء عقد وديعة موصوفة الأطراف،  الأطراف أنْ يكون أحَّ

بديهي أنْ يكون متعدداً، بغض النَّظر عن إلاَّ أنَّ في عقد العمل الجماعي  طرف العمال شرط 

الطَّرف الثَّاني متعدد أو غير متعدد ، وهذا ما يفرق عن الوديعة الموصوفة الأطراف التي نكون 

بصددها وتتحقق متى ما كان جانب متعدداً بغض النَّظر، سواء أكان جانب المودِع أو المودعَ 

 د على الدَّوام كما في عقد العمل الجماعي.عنده ، دون اشتراط أنْ يكون أحد الأطراف متعد

ب ـ من جهة إبرام العقد: إنَّ من شروط إبرام عقد العمل الجماعي هو أنْ تقوم به المنظمة أو 

النَّقابة وهذا هو الأصل والاستثناء ممثلي العمال، إذ كل من المنظمة والنَّقابة هي وكيل إجباري 

عقد الوديعة الموصوفة الأطراف، حيثُ لا وجود للمنظمة عن العمال، وهذا الأمر لا وجود له في 

 أو النَّقابة كطرف إلزامي في عقد الوديعة الموصوفة الأطراف. 

 ـ أوجه التَّقارب  0

يعد كل من عقد العمل الجماعي وعقد الوديعة الموصوفة الاطراف من العقود التي تتصف 

ً تقارب من خلا ل صفة الوكيل الموجودة في المنظمة، بتعدد أطرافها. وكذلك قد يحصل أحيانا

النَّقابة، الات حِاد، ممثلي العمال؛ وذلك عندما يوكل المودِعين أو المودعَ عندهم وكيل لإبرام العقد 

 نيابة عند المودِعين أو المودعَ عندهم بحسب جهة التَّوكيل. 

 ية الفقرة الثَّانية: تمييز الوديعة الموصوفة الأطراف من المجموعة العقد

                                                           
 .   6م ، ص 8111د . صبا نعمان رشيد الويسي ، علاقات العمل الجماعية ، دون ط ، مكتب نور العين ، بغداد ،  (1)
 ( من . ق . ع . العراقي166/1ينُظر : المادة ) (2)
 ( من . ق . ع . العراقي 162/6ينُظر : المادة ) (3)
 .888، ص 8111الثقافة ، عُمان ،   أبو شنب ، شرح قانون العمل ، ط الخامسة ، دارد. أحمد عبد الكريم  (4)
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إنَّ المجموعة العقدية كفكرة هدفها توحيد الن ظِام القانوني للمسؤولية المدنية، فالمجموعة 

العقدية تنشأ على أساس وجود عدة عقود ارتبطت لتحقيق هدف مشترك واحد، أو ترد على محل 

افه واحد. وتعني المجموعة العقدية وجود عقود متعددة، وكل عقد من هذه العقود المتعددة له أطر

الخاصين به، وكل طرف في عقد معين لم يكن له دور في إنشاء العقد الآخر، ولكن جميع هذه 

ى المجموعة العقدية .   العقود تندرج ضمن مجموعة تسُمَّ

ومفاد فكرة المجموعة العقدية إنَّ أي شخص في المجموعة العقدية تعرض لضرر من إخلال 

د العقود التي تتكون منها ال مجموعة العقدية؛ فإنَّ لهذا الشَّخص له الحق في ممارسة ناشئ من أحَّ

غم أنَّه لم يتعاقد مع المدعي عليه مباشرة، ولا تربطه به إي  دعوى ذات طبيعة تعاقدية، على الرُّ

 .   (1)علاقة تعاقدية، لأنَّ وفق فكرة المجموعة العقدية يعد كل شخص طرفاً في العقد 

مجموعة من العقود ارتبطت بعضها البعض عن طريق  و تعرف المجموعة العقدية بانَّها

مني ؛ من حيثُ تاريخ انعقادها ، وتتصف بعدم ات حِاد أطرافها  . وتعرف  (2)التَّتابع أو التَّعاقب الزَّ

أيضاً "هي ارتباط عدة اتفاقات مستقلة من حيثُ التَّكوين ومترابطة من حيثُ الأثر للوصول إلى 

ا أنْ ترد على مال واحد كما في حالة التَّعاقب  (3)ما يسعى إليه أطرافها "  . والمجموعة العقدية أمَّ

على ملكية مال معين، أو على منفعة معينة، وقد ترد المجموعة العقدية لتحقيق هدف مشترك كما 

في التَّعاقد من الباطن الَّذي يعد من أهمَّ صور المجموعة العقدية 
(4) . 

ً نلاحظ أنَّ المجموعة العقدية تتكون من عدة عقود  ومن خلال هذا التَّعريف المذكور آنفا

غم من إنَّ جميع هذه العقود  مستقله عن بعضها البعض فكل عقد له شروطه الخاصة به على الرُّ

، أو تسعى إلى تحقيق هدف مشترك كما في عقد (5)ترد على محل واحد كما في البيوع المتتابعة 

 .(6)قاولة من الباطنالم

مني للعقود المكونة للمجموعة  كذلك أنَّ نشأة التَّعدد في المجموعة العقدية يحكمه التَّعاقب الزَّ

 (7)فيها حلقة وصل بالسَّابق واللاحقالعقدية إذ هي عقود متتابعة من حيثُ إبرامها ويشكل كل عقد 

 . (8)رام العقد الأول وتنفيذه ، فالعقد اللاحق لا يمكن إبرامه وتنفيذه؛ إلاَّ بعد إب

                                                           
بحث منشور في د . نصير صبار لفته الجبوري . علاء ناصر عزوز ، تأصيل نظرية المجموعة العقدية ،  (1)

 .  9ص 8119،  61العدد  18مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، مجلد
محمد عبد الملك محسن ، النظام القانوني لفسخ العقد في اطار المجموعة العقدية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  (2)

 .  188، ص  8116مجلس كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 
قدمة د . سهير حسن هادي ، ترابط الاتفاقات في نطاق المجموعة العقدية ، اطروحتها لنيل درجة الدكتوراه م )(3)

 .  11، ص  8188إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 
 188محمد عبد الملك محسن ، مصدر سابق ، ص  (4)
مجموعة من العقود ترتبط فيما بينها تبعاً لوحدة المحل الَّذي ترد عليه إذن فهي عقود تعرف البيوع المتتابعة "  (5)

د . سعيد مبارك وآخرون ،  الموجز في العقود المسماة ، دون ط ، المكتبة القانونية ،  واردة على محل واحد"

 . 181، ص  8117بغداد ، 
علاء ناصر الزاملي ، فكرة توحيد النظام القانوني للمسؤولية المدنية في نطاق المجموعة العقدية ، رسالة  (6)

 . 66، ص  8117،  ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ،جامعة القادسية
نور نزار جاسم ، مسؤولية المتعاقد قبل الغير في اطار المجموعة العقدية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  (7)

 .  86، ص  8117الحقوق ، جامعة النهرين ، 
  . 61د . سهير حسن هادي ، مصدر سابق ، ص  )(8)
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ومن خلال ما تقدَّم في مفهوم المجموعة العقدية نجدُ أنَّ المجموعة العقدية لها مفهومٌ وهدفٌ 

خاص بها. ويمكن أنْ نضع بعض أوجه الاختلاف والتَّقارب بين المجموعة العقدية والوديعة 

 الموصوفة الأطراف وحسب ما يلي:

 ـ أجه الاختلاف  4

جهة تعدد الأطراف : المجموعة العقدية وإن كانت أطرافها متعددة إلاَّ إنَّ نشأة التعدد أ ـ من 

تختلف عن الوديعة الموصوفة الأطراف ، حيثُ في المجموعة العقدية نكون آزاء التعدد في 

مني ، بمعنى يتم إبرام عقد بعد عقد لنصل إلى عدة  الأطراف من خلال التَّعاقب أو التَّتابع الزَّ

قود ، وهذه العقود المتعددة في ظل المجموعة العقدية نشأة لنا أطراف متعددة ، وهذا الأمر هو ع

مني  ما يختلف عن الوديعة الموصوفة الأطراف، من حيثُ أنَّ تعدد أطرافها لم يكن وليد التَّتابع الزَّ

لوديعة الموصوفة الموجود عند تعدد عقود المجموعة العقدية ، إضافة إلى أنَّ تعدد الأطراف في ا

الاطراف ينتج عن طريق عقد واحد دون الحاجة إلى مجموعة عقود متعددة كما هو الحال في  

 المجموعة العقدية.

ابطة العقدية الواحدة: ونشير إلى إنَّ الأطراف المتعددة في المجموعة العقدية  ب ـ من جهة الرَّ

الطَّرف الآخر بموجب عقد مستقل، لم تكن بينهم ربطة عقدية واحدة، فكل طرف هو مستقل عن 

ابطة العقدية الواحدة بغض  ا في الوديعة الموصوفة الأطراف فإنَّ تعدد الأطراف تجمعهم الرَّ أمَّ

ً أو مع تضامن أو غيرها من حالات التَّعدد. ولهذا فإنَّ العقود  النَّظر عن كون هذا التَّعدد بسيطا

 من حيثُ الأصل.المكونة للمجموعة العقدية تكون عقود بسيطة 

مني  ت ـ من جهة محل العقد: إنَّ محل العقد في المجموعة العقدية ينتقل عن طريق التَّتابع الزَّ

للعقود المبرمة والمتعددة المكونة للمجموعة العقدية ، وبالتَّالي فإنَّ اطراف المجموعة العقدية لا 

حل عن طريق إبرام عقد بعد عقد ، وهذا يمكن لها أنْ تنفذ على محل العقد مالم ينتقل إليها هذا الم

لم يكن موجوداً في الوديعة الموصوفة الأطراف حيثُ محل عقد الوديعة الموصوفة الأطراف لا 

مني وإنَّما يتسم بوحدة التَّنفيذ من قبل الأطراف المتعددة.   يحكمه التَّعاقب الزَّ

 ـ أجه التَّقارب0

الاطراف من العقود المتعددة الأطراف إضافة إلى تعد المجموعة العقدية والوديعة الموصوفة 

إنَّ كل من الأطراف المتعددة في بعض صور المجموعة العقدية، والوديعة الموصوفة الاطراف 

ً إنَّ كل من المجموعة العقدية والوديعة الموصوفة  تسعى إلى تحقيق هدف مشترك. وأيضا

 الأطراف تتسم بوحدة محل العقد.
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 الفصل الثَّاني 

 أحكام الوديعة الموصوفة الأطراف

 تمهيد وتقسيم

إنَّ الوصول إلى الغايةِ المرجوةِ من العقدِ؛ لا يتحقَّقُ إلاَّ بمباشرة الآثار المترت بِة عن هذه 

العلاقة من قبل أطراف العقد، ويتحقَّق ذلك بمباشرة الأطراف الالتزامات والتَّمتع بالحقوق، وعقد 

د التي يلتزم الوديعة من العقود التي تتعدد فيها الالتزامات، وجوهر هذه الالتزامات ال حفظُ والرَّ

بها المودعَ عنده، في حين يلتزم طَّرف المودِع بدفع الأجر، ورد النَّفقات، والتَّعويض وضمان 

 حق  الحبس. 
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وأثر تعدد أطراف عقد الوديعة في هذه الالتزامات يثُيِر تساؤلات حول كيفية مباشرة هذا 

ديَّة، وكيفيَّة التَّمتع بالحقوق في ظل هذه الالتزام الناشئة عن عقد الوديعة في ظل هذه التَّعد

التَّعدديَّة، والتَّساؤلات المذكورة قادتنا إلى أنْ نعُرج وبشكل مفصل إلى مسؤوليَّة الأطراف 

دة، وهل هم متضامنون أم غير متضامنين؟ ومتى يتحقق هذا التَّضامن؟ وما هو نطاقه؟ُ  المتعد ِ

 وأثر وجوده من عدمهِ؟ 

في أثر التَّعدديَّة لم تقف عند هذا الحد ؛ وإنَّما تؤثر بشكل وآخر على انتهاء وهذه التساؤلات 

العقد، ومدى البقاء على العقد، أو انتهاؤه في ظل ِ هذه التَّعدديَّة.  فالإيداع قد يكون بعقدٍ واحد 

دهم دون غيرة، وقد يسري أثره على جميع الأطراف المتعدد. وقد يكون  ويتحقَّق انتهاء العقد لأحَّ

عقد الوديعة بعقود متفرقة، إلا إنَّ أثر الانتهاء يسري بحقهم جميعاً، وقد يقتصر أثره على شخص 

 من تحقق عنده حالة من حالات انتهاء الإيداع دون غيرة.

والإحاطة بهذا الفصل يقتضي منَّا أنْ نبُي ِن أولاً التزامات أطراف عقد الوديعة، وهذه سندرِسها 

ونعقد المبحث الثَّاني لدراسة مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة وأثر التَّعدد في في المبحث الأول 

 الانتهاء. 

 

 

 المبحث الأول 

 التزامات أطراف عقد الوديعة 

عقد الوديعة كغيره من العقود يرُت بِ التزامات على أطرافه وهذه الالتزامات مقررة في عقد 

أو لم تنص عليها، وهذا ما نجده في التزامات  الوديعة سواء نصَّت عليها الأطراف المتعاقدة

د والتي سوف نتحدَّث عنهما في المطلب الأول من  المودعَ عنده، من حيثُ التزامه بالحفظ والرَّ

هذا المبحث. وبعض الالتزامات يكون مصدرها الات فِاق كما في الأجر، وطبيعة الوديعة كما في 

ب على عاتق المودِع مع غيرها من الالتزامات، كالتَّعويض، حالة النَّفقات، وهذه الالتزامات تتَرتَّ 

وضمان حق الحبس للمودعَ عنده متى امتنع المودِع عن دفع الالتزامات المترت بِة على عاتقة، 

 ومثل هكذا الالتزامات سوف نبحثها في المطلب الثَّاني من هذا المبحث وذلك وفقاً للآتي:

 المطلب الأول 

 ندهم التزامات المودَع ع

د  يرُتبُِ عقد الوديعة في ذمة المودعَ عندهم عدة التزامات وجوهر هذه الالتزامات الحفظ والرَّ

، ولذا سوف نعمدُ على بيان هذين الالتزامين ، ونذكر الالتزام بالحفظ في الفرع الأول من هذا 

د وذلك على النَّحو  الآتي : المطلب ثمَّ نعُرج في الفرع الثَّاني على الالتزام بالرَّ

 الفرع الأول 

 الالتزام بالحفظ 
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الفقه الوضعي وهذا في الفقرة القانون وندرس هذا الفرع من خلال بيان الالتزام بالحفظ في 

الأولى من هذا الفرع ثمَّ نبُين في الفقرة الثَّانية الالتزام بالحفظ في الفقه الإسلامي وذلك وفق ما 

 يلى :

 

 

 

  الفقه الوضعي القانون و الحفظ فيالفقرة الأولى  : الالتزام ب

ومقدار العناية التي يجب أنْ يبَذلُها  ندرسُ الالتزام بالحفظ من خلال بيان معنى الحفظ أولاً ،

المودعَ عنده في حفظ الوديعة وأثر تعدد المودعَ عندهم في مقدار العناية  ثانياً ،  ثمَّ نبُي نِ ثالثاً حكم 

 إنابة الغير في حفظ الوديعة وأيضاً الاستعانة بالغير وذلك على النَّحو التَّالي :

( 961قد الوديعة حيثُ أشار قانوننا المدني في المادة ): يعد الحفظ غاية عأولاً: معنى الحفظ

ماله إلى  حفظعند تعريفه لعقد الوديعة " الإيداع عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه 

. وحفظ الوديعة من الالتزامات الجوهرية التي يلتزم بها المودعَ عنده أو المودعَ عندهم (1)أخر..."

الغرض الأصلي من عقد الوديعة، فكما يلتزم المستأجر بحفظ . فالحفظ هو (2)في حال تعددهم

 (3)دعَ عنده أنْ يحفظ المال المودعَالمأجور، ويلتزم المستعير بحفظ المعار، فكذلك يجب على المو

 . 

ويجب أنْ تفهم عبارة حفظ المال المودعَ على أنَّها تشمل حفظ الوديعة من الهلاك إذا تعرض 

. وحفظ  (4)، وكذلك الحفظ العادي للمال عندما يقتضي مصروفات المال المودعَ إلى الخطر

الوديعة يختلف بحسب طبيعة المال المودعَ، فقد تحتاج الوديعة إلى القيام بالأعمال التي تحافظ 

على المال المودعَ من التَّلف وتحفظ ديمومته، كما لو احتاجت الوديعة إلى طعام أو شرب، أو 

السَّيارة أو تأجير كراج لها، أو تحتاج إلى تبريد عند إيداع بعض  توصيل الكهرباء أو تشغيل

أنواع الطَّعام والشَّراب، أو إقامة حارس على المال المودعَ. فإذا أودع شخص عند آخر بضاعة 

أو منقولات فقد يقتضي حفظها أنْ يضعها في مكان أمين، أو إقامة حارس عليها، أو لغرض 

 .  (5)قة حفظها من التَّلف أو السَّر

ً قد تحتاج الوديعة إلى الاستعمال للمحافظة عليها كما في حالة إيداع سيارة لدى   وأحيانا

شخص لمدة طويلة إذ يجب استعمالها من وقت إلى آخر حتَّى لا تصدأ آلاتها وهذا الاستعمال 

يانة بالقدر الذي يحافظ على الوديعة من (6)يدخل ضمن نطاق الحفظ  . وأحياناً قد تحتاج إلى الص ِ

                                                           
( من . 712( من . ق . م . الاماراتي . المادة )968/1المادة )( من . ق . م . الأردني . 262/1تقابلها  المادة ) (1)

 ( من . ق . م . الفرنسي . 1916( من . ق . م . اللبناني . المادة )691ق . م . المصري . المادة )
 ، مجلد الاول ، مصدر سابق ، 7عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج . د  (2)

 .711ص
 .  182د . عصمت عبد المجيد ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، مصدر سابق ، ص  (3)
 ، مجلد الاول ، مصدر سابق ، 7د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (4)

 .766ص
لعربية ، القاهرة ، دون سنة ، ص د . قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديعة ، دون ط ، دار النهضة ا (5)

28  . 
 . 168، ص العقود الصغيرة ، دون ط ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، دون سنة د . أنور طلبة ،  (6)
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. ويمكن أنْ نستدل على جميع الأعمال المذكرة في معنى (1)التَّلف فيلتزم المودعَ عنده بالقيام بها 

( من قانوننا المدني التي نصت بالقول " الوديعة التي تحتاج 966الحفظ من خلال نص المادة )

( من حيثُ إنَّ الوديعة يجب أنْ توضع 968/1.  بالإضافة إلى نص المادة )(2)ة ... " نفقة ومؤون

. والحرز من  (3)في المكان المناسب لحفظها حيثُ نصت بالقول " ... وأن يضعها فيحرز مثلها " 

ه الفاظ الفقه الإسلامي، ويشير معناه إلى المكان المعد لحفظ الودائع، والحقيقة أنَّ الحرز ليس ل

هو طبيعة المال المودعَ، فالقطن عادة يحفظ في  ، والمرجع في تحديد مكان الحفظ(4)معيارٌ ثابتٌ 

مكان بعيد عن النَّار، وأيضاً المصوغات الذَّهبية توضع في خزانة مقفلة، وأيضاً يشترط أنْ يكون 

مال المودعَ هي التي مكان الحفظ بعيدة عن التَّعرض للتَّلف أو السَّرقة، ولهذا نلاحظ أنْ طبيعة ال

 . (5) تحدد مكان الحفظ

ونذكر في خصوص الالتزام بحفظ الوديعة ما جاء في الأعمال التَّحضيرية للقانون المدني 

المصري بالقول: " كما يجب على الوديع أن يحفظ الشيء من كل تلف مادي كذلك يجب عليه أن 

متعلقة به، فإذا حجز الشَّيء تحت يده  يتفادى بشأنه كل ضرر يترتب على إتخاذ إجراءات قانونية

أو رفعت عليه دعوى استحقاق وجب عليه أنْ يخطر المودعَ بذلك فوراً وإنْ أبطأ في ذلك لأيَّ 

سبب لزمه اتخاذ الإجراءات التي تحفظ مصلحة المودِع ،غير أنَّه إذا استمر الن زِاع إلى ما بعد 

على ترخيص في إيداع الشيء في خزانة المحكمة المدة المحدودة للوديعة جاز للوديع أنْ يحصل 

 .(6)أو عند شخص تعينه المحكمة لذلك على أنْ يسلم الشيء فيما بعد إلى من يثبت له الحق فيه"

ونشير إلى إنَّ الأعمال التي يراد منها تأجر الوديعة أو رهنها أو بيعها تكون عند مباشرتها من 

ا أنْ تكون خاضعة لات فِاق الطَّرفين أي ات ِفاق المودِع والمودعَ عنده بمعنى  قبل المودعَ عنده أمَّ

م بها، وأما أنْ تكون مصدرها ات فِاق الطَّرفين ويلتزم المودعَ عنده بموجب الات فِاق على القيا

 . (7)خاضعة عند مباشرتها لحكم القانون أي القيام بها يتم بإذن المحكمة 

ثانياً: مقدار العناية في الحفظ اللازمة على المودَع عنده لحفظ الوديعة وأثرها على تعدد 

حفظ الإنسان لماله مختلف من شخص إلى آخر ، ويتدرج بحسب ما إذا كان  المودَع عندهم:

                                                           
آلان بينابنت ،القانون المدني العقود الخاصة المدنية والتجارية ،ترجمة منصور القاضي ، ط الاولى ، دار  (1)

 .  667، ص 8116للدراسات والنشر والتوزيع ، المؤسسة الجامعية 
ً : المادة ) (2) ( من . ق . م . 922/8/ 927/1( من . ق . م . الاردني . المادة )262/8/  226/1وينُظر أيضا

( 1967( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )717/711( من . ق . م . المصري . المادة )786الاماراتي. المادة )

 من . ق . م . الفرنسي . 
 ( من . ق . م . الإماراتي . 967/1. م . الاردني . المادة ) ( من . ق278/1تقابلها المادة ) (3)
د . محمد علي عكاز ، شرط الحرز في السرقة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي ، بحث منشور في  (4)

م ، ص   8119 –ه 1661مجلة الشريعة والقانون العدد الرابع والثلاثون ، جزء الأول ، جامعة الازهر ، مصر،  

88 . 
المحامي، . 168ينُظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، مصدر سابق ، ص  (5)

،  8181، ط الأولى ، مطبعة السيماء ، بغداد ،  1رعد طارش كعيد ، المختصر في القانون المدني العراقي ، ج 

 668ص 
. ونفس المعنى ما جاء في المادة  861مصري ، مصدر سابق ، ص مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني ال (6)

( من . ق . م . ع . لبناني بالقول : " ... مالم تحجز أو تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء فعندئذ يجب 711)

ما بعد التاريخ على الوديع أن يخبر المودِع بلا إبطاء عن الحجز أو دعوى الاستحقاق ... وإذ طالت مدة النزاع إلى 

 المعين لرد الوديعة فللوديع أن يستصدر إذناً في إيداعها لحساب صاحب الحق " . 
( " وليس للوديع أن يتصرف 966/8(  من . ق . م . العراقي . حيثُ نصت المادة )966/8وهذا ما أشارت إليه ) (7)

( من . ق . م . الاردني . المادة 276في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها... " . ونفس المعنى المادة )

 . ق . م . ع . لبناني .  ( من711( من . ق . م . الاماراتي . المادة )969)
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فات الشَّخصية التي يتَّصف بها ال ً بطبيعته أو مهملاً بطبيعته أو غيرها من الص ِ شَّخص حريصا

الشَّص ويتميَّز بها عن غيره . ولما كان من خصائص عقد الوديعة أنَّه عمل تبرعي وتفضل في 

ً قانونياً مفاده أنَّ حفظ الإ نسان لماله حفظ مال الغير ؛ فقد تبنَّى المشرعون استناداً إلى ذلك نصا

من حيثُ هل هو حريص أم مهمل ؛ يسرى بحق أموال الغير عند حفظها لديه ، ولذا هو لا يلتزم 

بأنْ يبذل عناية في حفظ المال أكثر من العناية التي يحفظها في أمواله فهذا هو مقياس حفظه لماله 

( والتي نص 968)، وهذا القياس في حفظ مال الغير هو ما أخذ به قانوننا المدني في المادة 

بالقول " يجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وأن يضعها في حرز مثلها 

 "(1)  . 

فالعناية المطلوبة في حفظ مال الغير في قانوننا المدني هي عناية مقياسها شخصي متى كان 

 الإيداع تبرعياً أي دون أجر.

ً أي معيار   وإذا كان الإيداع بأجر فمعيار العناية في حفظ الوديعة يكون معياراً موضوعيا

روف  فات ومجرد من الظ ِ جل المعتاد وهو شخص من طائفة الفاعل متوسط في جميع الص ِ الرَّ

الشَّخصية. والمعيار الموضوعي في حفظ المال المودعَ هو معيار أخذ به قانوننا المدني متى ما 

( " إذا كانت الوديعة بأجرة وهلكت 968عقد الوديعة بأجر ويفهم ذلك من خلال نص المادة ) كان

 .(2)العين الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التَّحرز منه ضمنها الوديع" 

ويفسر السَّبب الَّذي يمكن التَّحرز منه بأنَّه السَّبب الَّذي يمكن أنْ يتحرز منه الشَّخص  

كل من المشرع الأردني والإماراتي لم يفرقا في مقدار العناية اللازمة لحفظ  . ونذكر أن(3)المعتاد

الوديعة بين إذا كان الإيداع بأجر أو بغير أجر ، إذ نصَّ كلاهما على أنْ يبذل المودعَ عنده عناية 

جل العادي في حفظ ماله  جل المعتاد بحفظ ماله  (4)الرَّ جل العادي هو نفسه الرَّ  .  (5)، والرَّ

وخلاصة ما ذكرناه أنَّ المودعَ عنده في الوديعة المأجور لا يسُأل عن هلاكها متى ما ثبت عدم 

جل المعتاد في حفظ ماله ولذا هو معيار  تقصيره وتعديه. والتَّقصير والتَّعدي يقاس على الرَّ

جل ال معتاد موضوعي ، فالمودعَ عنده في الوديعة المأجور يجب عليه أنْ لا ينزل عن درجة الرَّ

فهو الحد الأدنى بالن سِبة له، وهذا على خلاف الوديعة الغير مأجورة  فقد يكون المودعَ عنده 

مقصراً في حفظ الوديعة إلاَّ إنَّ هذا التَّقصير هو أمر وارد حتَّى في شؤونه الخاصة ولذا لا يسُأل 

جل المعتاد، عن هلاك الوديعة  فالمودعَ عنده في الإيداع الغير مأجور حدَّه الأعلى  هو معيار الرَّ

إلاَّ أنَّه إذ كان المودع عنده يبذل في شؤونه الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد، فإنه لا يطلب 

                                                           
( من . ق . م. 696( من . ق . م . المشرع اللبناني في المادة )781/1ووافقه كل من المشرع المصري في المادة ) (1)

 ( من . ق . م . 1987ع . المشرع الفرنسي في المادة )
( من . ق . 718مصري  . المادة )( من . ق . م . ال781/8وينُظر :  ممن وافق موقف قانوننا المدني . المادة ) (2)

 ( من . ق . م . الفرنسي .1982/8م . ع لبناني . المادة )

 .82 د . قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديعة ، مصدر سابق ، ص (3)
حيثُ جاء القول في المادتين .  ( من . ق . م . الإماراتي967/1( من . ق . م . الأردني. المادة )278/1المادة ) (4)

" يجب على المودعَ لديه أن يعني بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز 

 مثلها " . 
 .  82 د . قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديعة ، مصدر سابق ، ص (5)
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جل  جل المعتاد ومن ثمَّ لا يجوز أنْ يكون مسؤولاً عن أكثر من عناية الرَّ منه إلى مقدار عناية الرَّ

 .(1)لاً إذن إلاَّ عن أدنى العنايتينيكون مسؤوالمعتاد ولا أكثر من عنايته الشَّخصية فلا 

ومن المهم الإشارة إليه إنَّ المعيار الشخصي لدى قانوننا المدني ليس معياراً شخصياً مطلقاً  

( والتي نص بالقول " 968وإنَّما مدعوم بمعيارٍ موضوعي يتمثل في حرز المثل إذ نص المادة )

كاعتنائه بحفظ ماله وأن يضعها في حرز مثلها " يجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة 

فالمعيار في هذه المادة وإنْ كان شخصياً إلاَّ أنَّه مقيد بإنَّ يضع الوديعة في المكان المخصص إذ 

معنى ـ حرز مثلها كما ذكرنا سابقاً ـ يشير إلى أن المودعَ عنده ملزم بأن يضع الوديعة في مكان 

 ك يكون مسؤولاً عما يصيب الوديعة من ضرر . المخصص لحفظها ، وإلا بغير ذل

هن سؤال مفاده فيما إذا كان هناك حالات تشدد فيها من مسؤوليَّة المودعَ  وقد يتبادر في الذ ِ

جل  عنده غير الوديعة المأجور، أي بمعنى وجود حالات يسُأل فيها المودعَ عنده مسؤوليَّة الرَّ

 المعتاد؟ 

لمدني قد اقتصر على الإيداع المأجور في التَّشديد من مسؤوليَّة وللجواب نقول: إنَّ قانوننا ا

د من مسؤوليَّة المودعَ عنده، إلاَّ أنَّ هذا الأمر لا  المودعَ عنده، ولم يشر إلى حالات أخُرى تشُد ِ

د من مسؤوليَّة المودعَ عنده وهذا التَّشديد  يمنع من أنْ نقول: إنَّه قد يرد شرط في عقد الوديعة يشد ِ

في المسؤوليَّة مصدره الات فِاق بين الطَّرفين، وخاصة إنَّ قانوننا المدني قد سمح في عقد الوديعة 

. والقواعد العامة في المسؤوليَّة العقدية في قانوننا المدني (2)من اشتراط الشَّروط في عقد الوديعة 

.  وما يهمنا في هذا الموضوع هو (3)تسمح من التَّشديد والتَّخفيف والإعفاء المقيد بكل الأحوال 

د فيها المسؤوليَّة بنص القانون وليس الات ِفاق؛ وهذا لم نجده في قانوننا  البحث عن حالات تشد ِ

المدني كما ذكرنا ولا المشرع الأردني وكذا الإماراتي والمصري، إلاَّ إنَّ مثل هكذا حالات أشار 

د فيها إليها كل من المشرع اللبناني والفرنسي، حيثُ  أضاف المشرع اللبناني حالة أخُرى يشد ِ

، وهذه الحالة التي (4)المسؤوليَّة هي إذا كان المودعَ عنده يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته 

أقرها المشرع اللبناني بالإضافة إلى كون الوديعة بأجر. وأضاف المشرع الفرنسي حالات أخرى 

الَّذي عرض نفسه لتسلم الوديعة وكذلك إذ تمَّ الإيداع لمصلحة تتمثل ما إذا كان المودعَ عنده هو 

. وهذه الحالات التي أقرها المشرع الفرنسي هي بالإضافة إلى كون الوديعة (5)المودعَ عنده فقط 

 مأجورة.

وبهذا نلاحظ من موقف المشرع اللبناني والفرنسي أنَّ حالات التَّشديد من مسؤوليَّة المودعَ 

على الوديعة المأجور أو الشَّرط في عقد الوديعة؛ وانَّما زادا من هذه الحالات إذ  عنده لم تقتصر

                                                           
  .  89ة ، مصدر سابق ، ص د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديع (1)
( من . ق . م . العراقي. " إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيداً 969المادة ) (2)

ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به وان كان غير مفيدا أو كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو ولا 

 يعمل به ".
 ( من . ق . م . العراقي . 869ينُظر : المادة ) (3)
( من . ق .  م .ع . لبناني . " إن الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك أو تعيب كان في الوسع 718/8المادة )  (4)

 اتقاؤه أولاً: إذ كان يتلقى اجراً لحراسة الوديعة . ثانياً : إذ كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته " . 
( من . ق .  م . الفرنسي . " يجب التشدد في تطبيق حكم المادة السابقة إذ كان الوديع هو 1982/1/8المادة )   (5)

الَّذي عرض نفسه لتسلم الوديعة ، إذا اشترط اجراً لحفظ الوديعة ، إذا تم الإيداع لمصلحة الوديع فقط ، إذا اتفق 

 ن الخطأ " . صراحة على أن يتحمل الوديع مسؤولية وقوع أي نوع م
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شملت إذا كان المودعَ عنده يتلقى الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته، إذا كان المودعَ عنده هو 

 الَّذي عرض نفسه للإيداع، إذ كان الإيداع قد تم لمصلحة المودعَ عنده. 

در هنا مفاده ما إذ كانت هذه الحالات التي أشار إليها المشرع اللبناني والسُّؤال الَّذي يتبا

والفرنسي يمكن الأخذ بها في قانوننا المدني في ظل غياب النَّص عليها من عدمه ؟ وللجواب 

نقول : إنَّ القول بالحالات التي تشديد مسؤولية المودعَ عنده لأمر وجيه ، وتدعوا إليه طبيعة عقد 

يساعد على القول به المنطق القانوني السَّليم ، ذلك أنَّ من يمتهن حفظ الودائع يلزم الوديعة ، و

مساءلته مساءلة الشَّخص المعتاد ، وإنْ كانت وديعته غير مأجورة ، وذات الأمر في حال ما إذا 

ً لتخفيف مسؤولية المودعَ  كان الإيداع لمصلحة المودعَ عنده ، فطابع التبرع الذي كان مسوغا

 ـنده انتفى بالنسبة لديه ، مما يكون القول معه بتشديد مسؤوليته ، وذات الأمر إذا عرض نفسه ع

 المودعَ عنده ـ لتسلم الوديعة  .

ولهذا أرى أنَّ من الأفضل لو تتبع قانوننا المدني خطى المشرع اللبناني والفرنسي لنص  على 

 غتها لتصُبح وفق الآتي :( وبالتَّالي تعدل صيا968مثل هكذا حالات في المادة )

)يضمن الوديع إذا هلكت الوديعة أو إذا ضاعت بسبب يمكن التَّحرز منه متى كان الإيداع 

كان الوديع يتلقى الوديعة بمقتضى مهنته ، أو إذا عرض نفسه لتسلم  الوديع، أولمصلحة  بأجر، أو

 الوديعة(. 

و أثر تعدد المودعَ عنده في مقدار والسُّؤال المهم والَّذي يتعلق بموضوع تعدد الأطراف ه

العناية اللازمة لحفظ الوديعة فهل العناية التي يبذلها المودعَ عندهم هي ذات طبيعة واحدة أم 

 متفاوتة ؟

وللجواب نقول: إنَّ هذا السُّؤال يشُير ابتداءً إلى إنَّ في حالة تعدد المودعَ عندهم هل هم 

مختلفون في هذه العناية؟ والحقيقة أنَّه إذ تعدد المودعَ ملزمون بمعيار واحد من العناية أم هم 

عندهم فإنَّ معيار العناية اللازمة لحفظ الوديعة قد تكون ذا طبيعة واحدة بين الأطراف، وقد تكون 

متفاوتة . وتتحقق وحدة العناية اللازمة لحفظ الوديعة متى ما كان كل المودعَ عندهم عقدهم دون 

يمتهنون مهنة الإيداع، أو كان الإيداع لمصلحتهم ككل. ويتحقق التفاوت  أجر أو بأجر، أو كلهم

في مقدار العناية اللازمة في حفظ الوديعة متى ما كان أحد المودعَ عندهم إيداعه بأجر والأخر 

د المسؤوليَّة أو يعُفى من المسؤوليَّة أو يخُففها وكان هذا  ً قد يوجد شرط مما يشد ِ تبرعي، وأيضا

لأحدهم دون الباقين، أضف إلى ذلك قد يكون أحد المودعَ عندهم ممن يمتهن حفظ الودائع الشَّرط 

دون غيره من المودعَ عندهم ، ولهذا فإنَّ اثر التَّعدد في معيار الحفظ هو أمرٌ يتباين بحسب طبيعة 

 . وط وأيضاً بحسب شخص المودعَ عندهكل إيداع وما يتضمنه من الشُّر

: ً ً ـ  في حديثنا عن خصائص عقد  حكم إنابة الغير في حفظ الوديعة : ثالثا ذكرنا ـ سابقا

الوديعة  أنَّها من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي ، ونتيجة لهذا الاعتبار الشَّخصي في عقد 

عند تنفيذ قاعدة قانونيه مفادها أنَّه لا يجوز للمودعَ عنده   (1)الوديعة فقد تبنت بعض التَّشريعات 

عقد الوديعة أنْ ينُيب غيره في تنفيذ هذ العقد ما لم يكن هناك رضا من قبل المودِع . ونقصد بتنفيذ 

العقد هو حفظ الوديعة عند غير شخص المودعَ عنده، لأنَّ الحفظ هو جوهر العقد وأساسه، 
                                                           

( وسيأتي بيان هذه 697( والموجبات والعقود اللبناني في المادة)781مثل القانون المدني المصري في المادة ) (1)

 النصوص . 
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أجازت للمودعَ قد استثنت بعض الأشخاص من قاعدة الإذن ، و (1)والبعض الآخر من التَّشريعات

عنده أنْ يحفظ الوديعة عندهم ؛ وبالتَّالي لا مسؤوليَّة عليه عند هلاكها بأيديهم لأنَّ القانون قد أجاز 

فيها ات جِاهات الفقه  تتعددله أنْ يضع الوديعة عندهم. ونذكر كذلك إنَّ موضوع إنابة الغير 

ً لها بشروط  الإسلامي بين مجيز لإنابة الغير دون قيد أو شرط وبين مانع لهذه الإنابة أو مقيدا

 والتي سياتي بيانها بالتفصيل. 

ونذكر إنَّ إنابة الغير في حفظ الوديعة يختلف عن الاستعانة بالغير فكل من هذين المعنيين له 

حكم يختلف عن الآخر، فإنابة الغير في حفظ الوديعة نقصد به أنْ يضع المودعَ عنده الوديعة بيد 

حفظها والتَّخلي عن حيازتها، وأما الاستعانة بالغير فهي طلب المساعدة من شخص آخر ليتولى 

الغير في حفظ الوديعة. وبناء على ما ذكر ينبغي منَّا أنْ ندرس حكم إنابة الغير أولاً ثمَّ نعرجُ على 

ابط في ذلك، لكي تكون لدينا رؤية واضحة لفهم هذين المعنين  حكم الاستعانة بالغير وما هو الضَّ

 وعلى النَّحو التَّالي:

توجد عدة ات جِاهات لإنابة الغير في القانون الوضعي  نذكرها تباعاً وفق ما ـ إنابة الغير :  4

  يلي:

ذهب الات جِاه الأول إلى أنَّه يجوز للمودعَ عنده أنْ ينُيب غيره في حفظ الوديعة  الات جِاه الأول :

قيُ دَِ ذلك بالأشخاص الَّذين يأتمنهم عادة في حفظ ماله ، وهذا إلاَّ إنَّ هذا الجواز ليس مطلقاً وإنَّما 

 (3)، وبمن يأتمنهم ممن يعولهم فقط عند كل من المشرع الأردني (2)في قانوننا المدني 

. وبهذا نرى وبحسب دلالة اللفظين )ممن يأتمنهم( و )ممن يعولهم( ، إنَّ هذا الات جِاه (4)والإماراتي

طاق الَّذي أجاز فيه إنابة الغير ، فعبارة ممن يأتمنه قد يكون كل شخص يثق قد توسع في هذا الن ِ 

به المودعَ عنده سواء أكان من أهله ، أو أصدقائه ، أو غير ذلك . وعبارة ممن يعولهم قد يندرج 

وجة، الأولادً، وغيرهم من الأشخاص الدَّاخلين في رعايته، وبالتَّالي  تحتها كل من الأب، الأمُ، الزَّ

فإنَّ وفق هذا المفهوم إنَّ المودعَ عنده لا يكون قد أخل بالتزامه بالحفظ، متى أودع الوديعة لدى 

ا غير  من اتمنه على حفظ ماله عادة سواء أكان ممن يعولهم أو أجنبياً يأتمنه على حفظ ماله ، أمَّ

دنا أنْ نحوك تبريراً إلى هذا . والحقيقة إذا أر (5)ذلك فلا يجوز له الإنابة إلاَّ بعذر أو بإذن المودِع 

الجواز في الات جِاه الأول ؛ فلا يسعنا القول : إلاَّ أنْ نبُرر هذا الموقف بأنَّ غاية عقد الوديعة هو 

حفظ المال ، وهو هدف يسعى إليه المودِع من هذا العقد وبالتَّالي عندما رضى بأمانة المودعَ عنده  

عنده ويأتمنه عادة على حفظ ماله من أب و أمُ و أولادً ،  فهو قد رضي بأمانة من يثق به المودعَ

 وغيرهم ممن يثق بهم . 

                                                           
(، والإماراتي في المادة 278/8( ، والأردني في المادة )968/8مثل القانون المدني العراقي في المادة ) (1)

 ص . ( وسيأتي بيان هذه النصو967/8)
، وله أو بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة( من . ق . م . العراقي . " وله أنْ يحفظها بنفسه 968/8نصت المادة ) (2)

 أنْ يضعها عند غير آمينه بعذر " . 
( من . ق . م . الأردني." وله أنْ يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن 278/8نصت المادة ) (3)

 يعولهم". 
( من . ق . م . الإماراتي ." وله أنْ يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن 967/8نصت المادة ) (4)

 يعولهم". 
 .  87د . ليلى عبد الله سعيد ، مصدر سابق ، ص  (5)
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والتَّبرير المقدَّم وإنْ كنا نرى صحته وسلامته ؛ إلاَّ أنَّه يتعارض مع فكرة الاعتبار الشَّخصي 

، وخاصة إنَّ الوديعة غالباً ما  (1)والَّذي يكون لشخص المودعَ عنده محل ثقة وأمانة لدى المودِع 

يكون فيها نوع من السرية ؛ عندما يلجأ الشَّخص إلى الإيداع عند الغير ولا يرُيد غير شخص 

المودعَ عنده معرفة هذا الإيداع هذا من جانب ، من جانب آخر فقد يكون المودِع اختاره 

و خبرته في هذا المجال خاصة إذا كان لمواصفاته الشَّخصية كما لو كان معروفاً بالأمانة والث ِقة أ

 .  (2)هذا الشَّخص يمتهن هذا  العمل

ذهب هذا الات جِاه إلى عدم جواز الإنابة كأصل ولم يقيد ذلك بمن يأتمنه المودِع  الات جِاه الثَّاني:

صاً ، ولم نجد ن (4)، واللبناني  (3)أو غيرهم، ومثَّل هذا الات جِاه كل من القانون المدني المصري 

. ويبرر الات جِاه الثَّاني موفقه بفكرة الاعتبار (5)في القانون الفرنسي بجواز أو عدم جواز ذلك 

الشَّخصي، إذ إنَّ لشخص المودعَ عنده محل اعتبار وثقة لدى المودِع فلا يحق له إنابة الغير دون 

للأسباب  –جاه نؤيده . وهذا الات ِ  (6)إذن من المودِع أو هناك ضرورة ملجئه تبُيح له المحظورات 

التي ذكرناها عند حديثنا عن الات جِاه الأول ، من حيث فكرة الاعتبار الشخصي والتي بموجبها 

يكون لشخص المودعَ عنده ثقة وأمانة بشخص المودعَ عنده وهو قد رضي به لا بغيره ولهذا 

النَّص على عدم جواز أرى من المُستحسن على قانوننا المدني مراجعة موقفه من إنابة الغير، و

ً على إذن المودِع  حفظ الوديعة عند من يأتمنهم المودعَ عنده عادة وجعل هذا الأمر موقوفا

ورضاه، وما هذا إلاَّ رعايته لجانب المودِع، وخاصه إنَّ قانوننا المدني قد راعى الاعتبار 

مراعاة للاعتبار الشَّخصي في كثير من أحكامه وجعل عدم حواز الإنابة هي الأصل وكل هذا 

. ونضيف كذلك إنَّ عدم إنابة الغير إلا بإذن المودِع يحقق نوع من (7)الشَّخصي للمتعاقد 

الاطمئنان لدى المودِع في حفظ ماله، ولما يحققه من ضمان إرجاع الوديعة في حال موت المودعَ 

كل هذه الأسباب كفيله في ، ف (8)عنده، ولعدم احتمال جحود النَّائب للوديعة بعد موت المودعَ عنده 

 رجاحة عدم إنابة الغير ما لم يأذن المودِع في تلك الإنابة . 

وبناءً على ما تقدَّم نرى من الأفضل لو تتبع المشرع العراقي خطى المشرع المصري 

( 968واللبناني ونقترح تعديل موقفه من إنابة الغير وذلك بتعديل الفقرة الثَّانية من نص المادة )

نصت بالقول " وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة، وله أن يضعها  والتي

ً آخر لحفظ الوديعة إلا بوجود إذن  عند غير أمينه بعذر" وتصُبح )وليس له أنْ ينيب شخصا

                                                           
د الطَّرفين . ينُظر: المادة ) (1) ً بانتهاء عقد الوديعة بموت أحَّ . . العراقي م( من . ق . 971وهذا ما نلاحظه جليَّا

ً من نص المادة 928/1( من . ق . م . الأردني. المادة )221المادة ) ( من . ق . م . الإماراتي . ويفُهم أيضا

( من . ق . 1989( وكذا )1986( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )717( من . ق . م . المصري . المادة )788)

 م . الفرنسي .
 .  668، ص 1999مجلد الأول ، دون ط ، منشورات الحقوقية ، لبنان ـ بيروت ، نجاح شمس ، الوكالة ،   (2)
( من . ق . م . المصري . " يجب على المودع عنده أن لا يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون 781المادة )  (3)

 إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة " . 
( من . ق . م . ع . اللبناني . " لا يحق للوديع أن ينيب عنه شخصاً آخر في المحافظة على 697ة )الماد  (4)

ماسة  ت بهذا الاحتفاظ ضرورة الوديعة إلا في احدى الحالتين الآتيتين أذا أجاز له المودع صراحة ، إذا قض

 .جداً"
 . 669ويذهب رأي في الفقه الفرنسي بجواز الإنابة برضا المودِع . ينُظر: آلان بينابنت ، مصدر سابق ، ص  (5)
 .  861ينُظر: مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص  (6)
( مساقاة. 281مزارعة . المادة )( في ال211( وكالة . المادة )989ينُظر: المواد في قانوننا المدني ، المادة ) (7)

 وتعديلاته  1969لسنة  28رقم  ( حراسة . من . ق . المرافعات المدنية العراقي162/1المادة)
 .  86د . ليلى عبد الله سعيد ، مصدر سابق ، ص  (8)
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 المودعَ أو العذر ، على أنَّ ذلك لا يمنع من الاستعانة بما يلزم الاستعانة به ، ويبقى مسؤولاً عنه

( وذلك بحذف عبارة 962/8وفق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة( . وكذا تعديل نص المادة )

عند من نص الفقرة الثَّانية، حيثُ نصت بالقول : " وإنْ أودعها بلا إذنه  عند من لا يأتمنه عادة

ع الأول أو وهلكت بتعدي الوديع الثَّاني ، فلصاحبها الخيار إنْ شاء ضمن الودي عادة لا يأتمنه من

جوع على الثَّاني وإن ضمن الثَّاني فلا رجوع على احد ، وإنْ  الثَّاني فإنْ ضمن الأول فله الرُّ

هلكت عند الثَّاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحد منها وان هلكت بعد مفارقته 

 فلصاحبها ان يضمن الوديعة الأول دون الثَّاني " . 

والسُّؤال الَّذي يبدو مفاده فيما إذ كانت هناك أحوال أجاز فيها كلا الات جِاهين إنابة الغير حتَّى 

 إذا كان هذا الغير من الأجنبي أي من غير الأشخاص الَّذين يأتمنهم عادة أو يعولهم ؟ 

كان  وللجواب نقول : توجد عدة أحوال بموجبها يحق للمودعَ عنده أن ينيب الغير حتَّى وإنْ 

 أجنبياً وتتمثل هذه الأحول بما يلي :

أجاز قانونا المدني والقوانين موضوع المقارنة للمودعَ عنده إنابة الغير متى ما أـ حالة الإذن : 

ً في تلك الإنابة  ، واكتفى المشرع العراقي ، الأردني، الإماراتي ، بالقول : أنَّ  (1)كان مأذونا

 ً . ولم  (2)في الإنابة لم يكن مسؤولاً ات جِاه المودِع آزاء هذه الإنابة  المودعَ عنده متى ما كان مأذونا

ا المشرع اللبناني فقد نص في المادة (4)، الفرنسي(3)نجد نصاً في ذلك لدى المشرع المصري . أمَّ

( " ما إذا كان يحق للوديع أن ينيب منابه شخصاً آخر فلا يلزمه الضَّمان إلاَّ في الحالتين 692)

ً غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة .  اـ إذ 1ين الآتيت ـ إذا استبدل  8اختار شخصا

التَّعليمات التي كانت لديه أو صدر إلى الشَّخص الَّذي أنابه تعليمات نشأ عنا الضَّرر وإنْ كان قد 

نابة غيره أحسن اختياره " . وبهذا نجد إنَّ المودعَ عنده لا يتحلل من التزامه بمجرد الإذن في إ

من قبل المودِع ، فقد يختار شخصاً معروفاً بالإهمال وعدم الث ِقة أو الأمانة أو غير كفءٍ للمهمة 

. وقد يحسن المودعَ عنده في اختيار النَّائب ولكن قد يعطي له  (5)المكلف بها أو فاقداً للأهليَّة 

المودِع مما سبب ضرر  تعليمات مظلله أو خاطئة أو ناقصة ، لا تتفق مع غرض أو تعليمات

 .  (6)بالوديعة أو أضر بالمودِع 

والسُّؤال الَّذي يتبادر هنا فيما إذ كانت هذه الحالات التي أشار إليها المشرع اللبناني ممكن 

غم من عدم وجدو نص في ذلك ؟   الأخذ بها من قبل المشرع العراقي على الرُّ

                                                           
( من . ق 962/1( من . ق . م . الأردني. المادة )276/1( من . ق . م . العراقي. المادة )962/1ينُظر: المادة ) (1)

( من . ق . م . اللبناني . ولم نجد نصاً في 697/1( من . ق . م . المصري. المادة )781. م . الإماراتي. المادة )

 القانون الفرنسي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ .  
( من . ق 962/8( من . ق . م . الأردني. المادة )276/8( من . ق . م . العراقي. المادة )962/1نظر: المادة )يُ  (2)

 . م . الإماراتي. 
أي في الفقه يذهب إلى أنَّ المودعَ عنده يبقى مسؤولاً عن النائب حتى لو أذن لو المودِع مالم يكن  (3) إلا إنَّ الرَّ

، 7القانون المدني ، ج  ينُظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح. الأخير أعفاه من المسؤولية 

. ويذهب قول إلى أن مسؤولية المودعَ عنده تقتصر على سواء اختيار  716مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص 

 . 662محمد عرفة ، مصدر سابق  ، ص نائبة وما يترتب على الاختيار من سوء حفظ الوديعة . ينُظر :
أي في الفقه يذهب إلى إنَّ المودعَ عنده يبقى مسؤولاً عن النائب اتجاه المودِع حتى في حالة الإذن من  (4) إلا إنَّ الرَّ

 .669الأخير . ينُظر : آلان بينابنت ، مصدر سابق ، ص 
ر سابق ، ، مجلد الأول ، مصد 7جد . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،  (5)

 . 691ص
 .  668نجاح شمس ، مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  (6)
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بعدم وجود مانع من الأخذ بهذه الحالات وخاصة إنْ مثل هذه الحالات هو  وللجواب نقول :

( من قانوننا 161أمر يقتضيه المنطق السَّليم ، والعرف ،وقوعد العدالة ، وخاصة أنَّ المادة )

المدني قد نصت بالقول : " العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ؛ ولكن يتناول أيضاً 

ً للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام " . لذا فالأحوال المتقد مة ما هو من م ستلزماته وفقا

نستطيع أنْ نستنتجها من طبيعة عقد الوديعة ذاته كونه قائم على الث قِة والأمانة بين الطَّرفين 

عنده ، وخاصة عندما يأذن له المودِع بإنابة الغير ، فهو يدل على ثقة وأمانة المودِع بالمودعَ 

ً يمتلك سمعةً جيدةً  وكفءً في حفظ الوديعة وأنْ لا يكون  لذلك يلتزم الأخير بأنْ يختار نائبا

معروفاً بالإهمال وأنْ يكون ملزماً بإعطاء المعلومات بشكلها الصَّحيح  وغيرها من الأحوال التي 

 يفرضها طبيعة العقد . 

ابة الغير في حفظ الوديعة من قبل المودعَ إنَّ جواز إنب ـ حالة عدم الإذن للعذر والضرورة: 

عنده  بغير إذن المودِع هو أمر محكوم بالعذر والضَّرورة إذ إنَّ  الضَّروريات تبُيح المحظورات 

، فمتى ما ووجدت ظروف لا يمكن معها للمودعَ عنده إلاَّ أنْ ينُيب عنه شخص آخر لا يعد مخلاً 

. والعذر يتمثل  (1)يه في أكثر التَّشريعات محل المقارنة بالتزامه بالحفظ، وهذا هو موقف متفق عل

فيما إذا كان المودعَ عنده مضطراً إلى السَّفر في مدة غياب المودِع أو تعرض المودعَ عنده 

. ويبدو  (2)للاعتقال أو الحبس ، أو كان في حالة مرضية وتعذر عليه أخذ إذن المودِع وغيرها 

لة وقائع يستخلصها قاضي الموضوع وهي تختلف من شخص لي أنَّ مثل هكذا ظروف هي مسأ

 إلى آخر كل حسب ظروفه وقدرته. 

: من خلال استقراء ما تقدَّم من موضوع إنابة الغير ات ضِح إنَّ ما جاء به ـ الاستعانة بالغير  0

قانوننا المدني والقوانين محل المقارنة يدور حول جواز أو عدم جواز إنابة المودعَ عنده غيره 

لحفظ الوديعة وذكرنا أنه في حالة وجود جواز بمقتضى القانون يتيح للمودعَ عنده أن ينيب غيرة 

إذن المودِع ، فإنَّ هذا معناه حق المودعَ عنده بأنْ يتخلى عن حيازتها ولا مسؤوليَّة  حتَّى دون

عليه متى ما سمح له القانون بأن يضع الوديعة عند غيره سواء ممن يأتمنهم أو يعولهم، وقد بينا 

إذنه أو الحكم في إنابة الغير  وتضامنا مع القائلين بعدم جواز إنابة الغير إلاَّ برضا المودِع و

 العذر. 

و آزاء هذا التَّضامن  يبدو لي هذا التَّساؤل : هو أنَّ ما جرت بهِ العادة هو أنْ يستعين المودعَ 

عنده بأشخاص لنقل الوديعة ، ولحملها و سقيها واطعامها و علاجها ، أو غيرها من الحالات 

بنفسه لعدم خبرته أو غير ذلك الكثيرة ، فقد لا يستطيع المودعَ عنده أن يدُير شؤون حفظ الوديعة 

مما يحتاج إلى أشخاص آخرين يستعين بهم لمثل هكذا حالات ، وهذه الأخيرة كلها ظروف واقعية 

يحتاج به شخص المودعَ عنده إلى من يساعده في ذلك الحفظ وإدارة شؤون الوديعة دون أنْ 

 .  بهممن يستعين يتخلى عن حيازتها ، ويبقى مسؤولاً حتَّى بتعدي وتقصير 

                                                           
( من . ق . م 962( من . ق . م . الأردني. المادة )276/1( من . ق . م . العراقي . المادة )968ينُظر: المادة ) (1)

( من . ق . م . ع . لبناني .ولم يوجد نصاً في 697/1( من . ق . م . المصري .  المادة )781. الإماراتي . المادة )

ً في الفقه  الفرنسي يذهب إلى أنَّ الطابع الشخصي الذي يوجب في الإيداع القانون المدني الفرنسي . ونجد رأيا

والذي يحتم على المودعَ عنده أن يحفظ الوديعة بنفسه ؛ من الممكن أن يختفي في الإيداع الوارد في مستودعات 

أي من الممكن أن نف 669التخزين ومستودعات الأثاث ، يُنظر : آلان بينابنت ، مصدر سابق ، ص  هم . وهذا الرَّ

 منه أن مثل هكذا ايداعات يتطلب إنابة الغير في الحفظ مما تشكل عذراً للمودعَ عنده في إنابة غيره. 
 876، مصدر سابق ، ص 7المحامي ، موريس نخله  ،ج (2)
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والحقيقة أن مثل هذه الظُّروف المُسلم بها عقلاً ومنطقاً وعرفاً يبدو لي من الضَّروري وجود 

ضابطٍ لمثل هذه الاستعانة بالغير ، حتَّى لا تأخذ بعداً يتم بها التَّخلي عن حيازة الوديعة والتَّخلص 

ر دون علم المودِع أو العذر؛ من مسؤوليَّة بداعي الاستعانة بالغير وبدورها تأخذ شكل إنابة الغي

 اللذان يشكلان عنصران أساسيان لمثل هكذا حالة وهي إنابة الغير . 

ً لموضوع الاستعانة بالغير لدى قانوننا المدني والقوانين  ونشُير إلى أنَّنا لم نجد نصاً صريحا

عرف مدى موضوع المقارنة ضمن عقد الوديعة، أو ضابطاً محدداً في ذلك؛ يمكن من خلاله أن ن

مسؤوليَّة المودعَ عنده آزاء من يستخدمهم ويستعين بهم في حفظ الوديعة . وسوف نرى أنَّ الفقه 

الإسلامي قد أشار إلى مثل هكذا موضوع كما سياتي إذ ات جِاه يجيز الاستعانة المطلقة سواء أكانت 

 دعَ عنده فقط .بحضور المودعَ عنده أو غيابه، والات جِاه الثَّاني يجيز ذلك بحضور المو

والحقيقة أرى أنَّ موضوع الاستعانة بالغير لا يخرج عن موضوع مسؤوليَّة المتبوع عن 

أعمال تابعة حيثُ الاستعانة بالغير لحفظ الوديعة هي إحدى صور مسؤوليَّة المتبوع عن أعمال 

ابط الَّذي يسهل هذه العملية هو ضابط الرقابة والتوج يه المقررة في تابعة، ولذا نجد أنَّ الضَّ

مسؤوليَّة المتبوع عن أعمال تابعة، وخير دليل على ذلك هو ما نجده في مسؤوليَّة أصحاب 

ار بالنَّزيل وهذا ما أشار إليها قانوننا  الفنادق عن التَّابعين لهم إذ هم مسؤولون عن فعلهم الضَّ

 .(1)( 978المدني في المادة )

 الفقه الإسلامي  الفقرة الثَّانية  : الالتزام بالحفظ في

 لدراسة هذه الفقرة نذكر الآتي : 

. وقياساً على هذا المعنى (2)يعرف الحفظ مراعاة، وتعهد، وتفقد، وحراسة أولاً: معنى الحفظ: 

فإنَّ حفظ الوديعة هو قيام المودعَ عنده بكل عمل من شأنه أنْ يحافظ على ديمومة وبقاء الوديعة 

ً ـ تختلف بالصُّورة التي تسلمها من المودِ  ع. والأعمال التي يقتضيها الحفظ ـ كما ذكرنا سابقا

بحسب طبيعة كل وديعة من حيث احتياجها إلى نفقات أو حزرٍ مناسبٍ أو تعين حارسٍ عليها أو 

صيانتها أو غير ذلك من الأعمال مما تقتضيها الوديعة. ويجب على المودعَ عنده أنْ يحفظ 

لمودِع عي نِ له الحرز لحفظها فيجب الأخذ بهذا التَّعين؛ وإلاَّ الوديعة بمجرى العادة مالم يكن ا

.  (3)ضمن في المخالفة إلاَّ مع الخوف فجاز له ذلك أنْ يغير مكان الحرز المعين لحفظ الوديعة 

                                                           
حيثُ جاء نص المادة بالقول : " أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي )البنسيونات( فيما يجب عليهم من عناية  (1)

أو  لأشياء التي يأتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح أو غاد في الفندق أو الخان أو المئوي ...بحفظ ا

" . وينُظر ممن وافق قانوننا المدني : المادة يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم أو من أحد تابعيهم 

( من . ق . م . المصري . 787اراتي . المادة )( من . ق . م . الإم998( من . ق . م . الأردني. المادة )291)

المؤرخ  686/8119( المعدلة بالقانون عدد 1968( من . ق . م . الفرنسي وأيضاً المادة )1968/1968المادة )

 . ولم يوجد نصاً في قانون الموجبات والعقود اللبناني  .  8119/ماي/ 18في 
، ط الرابعة ،  6ق الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم ، جمجموعة مؤلفين ، نظرة النعيم في مكارم اخلا (2)

 . 689دار الوسيلة ، جدة ، السعودية ، ص 
، ط الثامنة والعشرون ، مطبعة مهر ، قم ، دون  8الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي ، منهاج الصالحين ، ج  (3)

بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً تعين ،  . " يجب على الودعي حفظ الوديعة 619مسألة   188سنة ، ص 

 فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا ضمن حتَّى مع الخوف " . 



 الفصل الثَّاني : أحكام الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

91 

وإنْ وضع المودعَ الوديعة في حرز فوق حرز مثلها فلا ضمان عليه ، لأنَّ من رضي بحرز 

 .(1)المثل يرضى بما فوقه

يوجد معياران للحفظ في الفقه الإسلامي، المعيار  ثانياً: مقدار العناية اللازمة لحفظ الوديعة:

الأول وهو معيار شخصي ويتمثل هذا المعيار بما يحفظ المودعَ عنده مال نفسه وإنْ يفعل بها بما 

، وبمقتضى هذا . والمعيار الثَّاني يتمثل بالمعيار الموضوعي، متى كان الإيداع بأجر(2)يحفظ ماله

.  (3)المعيار الموضوعي فالمودعَ عنده يضمن متى كان سبب هلاك الوديعة يمكن التحرز منه 

وبهذا نلاحظ أنَّ العناية اللازمة لحفظ الوديعة في الفقه الإسلامي تقترب من قانوننا المدني من 

 حيثُ التَّفريق بين الإيداع المأجور من عدمه.  

ً : إنابة الغير ف : يوجد اتجَاهان لحكم إنابة الغير في حفظ الوديعة في  ي الفقه الإسلاميثالثا

 الفقه الإسلامي نبينها وفقاً للآتي : 

ذهب الات جِاه الأول إلى أنَّ المودعَ عنده لا يحق له أنْ يودع الوديعة عند غيره  الات جِاه الأول :

وجاء قولهم : " فلو أودعها عند سواء أكان هذا الغير ممن يعولهم ، أو ممن يأتمنهم عادة ، 

. وحجتهم  (4)زوجته ، أولاده ، أجيره ، أجنبي ؛ وإنْ كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن " 

في ذلك " لأنَّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته وذلك لما فيه تسليم للوديعة إلى من لم يرض به 

 . (5)صاحبها فيضمن بالتسليم " 

ذهب هذا الات جِاه إلى عدم جواز إنابة الغير في حفظ الوديعة إلا أنَّه  استثنى  الات جِاه الثَّاني :

الأشخاص الَّذين يعولهم المودعَ عنده و يأتمنهم على حفظ ماله ، وجاء قولهم : " للمودعَ عنده أن 

يحفظ بيد نفسه ومن هو في عياله وهو الَّذي يسكن معه ويمونه فيكفيه شرابه وكسوته سواء أكان 

ً وبيد من ليس في عياله ممن يحفظ مال نفسه عادة كشريكه المفاوض وعبده  ً أو أجنبيا قريبا

. وحجتهم في ذلك " أنَّ مقتضى العقد هو الحفظ والإنسان  (6)المأذون وعبده المعزول عن بيته " 

                                                           
 1616، ط الثَّانية ، مطبعة دار الصفوة ، مصر ، من  68مجموعة مؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج  (1)

 .  81ه ، ص  1687إلى
تحقيق عبد الغفار سليمان البندري ، دون ط ، دار  ، 7المحلى بالآثار ، جعلي بن أحمد بن سعيد ، ابن حزم ،  (2)

. وينُظر: عل فيها من يحفظ ما يفعل بماله ". " وصفة حفظها هو أن يف 187ص  الفكر ، بيروت ، دون سنة ،

  -ه 1688ولى ، دار الفضيلة ، السعودية ، ، ط الأ 2مجموعة مؤلفين ، موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي ، ج

( من . مجلة 721. والمادة ) 116ص ، مصدر سابق ، ( من ، مرشد الحيران716المادة ) .  62م ، ص  8118

 الأحكام العدلية . 
، ، بيروت، ط الأولى ، دار الفكر  6الرملي ، شمس الدَّين محمد احمد ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،ج (3)

. " بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط ،  118م ، ص 1926 –ه 1616

ويفهم المعيار الموضعي أيضاً من خلال ما أشارت إليه  كأن نام أو غاب أو نعس ولم يستحفظ من هو مثله " . 

ة أمانة بيد المستودع بناءً عليه إذ هلكت أو ( من مجلة الأحكام العدلية حيث نصت بالقول: " الوديع777المادة )

فقدت بدون صنعه أو تعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزمه الضمان. فقط إذا أودعت باجرة لأجل الحفظ وهلكت 

 بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة تكون مضمونة ..." . 
، ط الأولى ، تحقيق  17العلامة ، جالعاملي ، السَّيد محمد جواد الحسيني ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد  (4)

 .  882ه ، ص 1687محمد باقر ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 
، ط الأولى ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم  16الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، تذكرة الفقهاء ، ج (5)

ظر: الشيرازي ، أبي اسحاق ، المهذب . كذلك ينُ 166ه ، ص 1687السلام لإحياء التُّراث ، مطبعة ستارة ، قم ، 

 .  822، ص 1969ي ، دار القلم ، دمشق ، ، ط الأولى ، تحقيق د . محمد الزحيل 8في الفقه الشافعي ، ج
. ينُظر: كذلك . ابن الهمام ، الكمال ابن همام ، تكملة فتح القدير ، ج  817، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج (6)

ً هذا ما عليه مجلة  29ه ، ص  1817الكبرى الاميرية ، مصر ،  ، ط الأولى ، المطبعة 7 وما بعدها . وأيضا
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أخُرى فله لا يلتزم بحفظ مال غيره إلاَّ بما يحفظ مال نفسه وأنَّه يحفظ مال نفسه مرة وبيد هؤلاء و

 . (1)أنْ يحفظ الوديعة بيدهم أيضاً فكان الحفظ بيدهم داخلاً تحت العقد دلالة " 

وجة   وهناك رأي يحدد الأشخاص الَّذين يستثنيهم لجواز حفظ الوديعة عندهم كل من الزَّ

،وولده وأمته ، من في حكمهم ، كما في المملوك حيثُ جاء قولهم: " وله دفعها إلى من يحفظ مال 

بها عادة  كزوجة وخادمة ونحوهم  كالخازن لأنَّ وجب حفظهما فله توليته بنفسه أو من يقوم ر

وهذا الات جِاه لم يجز للاب ولا الام ، لأنهم ليسوا بحكم الزوجة وأمته ومملوكه.  (2)مقامه"

 . (3)وللمودع عنده الإيداع غير ممن ذكر ولكن بشرط الاعتياد على الحفظ 

: يوجد ات جِاهان لحكم استنابة الغير، لكل ات جِاه له ضابطة وذلك وفقاً بالغير  رابعاً :الاستعانة

 للآتي :

ذهب إلى القول : إنَّ للمودعَ عنده أنْ يستعين بالغير وهذه الاستعانة جائزة الات جِاه الأول : 

ً حيثُ جاء قولهم : " جواز أن يتولى المستودع علف  سواء كان المودعَ عنده حاضراً أو غائبا

. وحجتهم مقتضى العادة لأنَّ  (4)الدَّابة وسقيها بنفسه أو غلامة أميناً كان الغلام أو غير أمين " 

 .  (5)ودعَ عنده يفعل ذلك في ماله فجاز له في الوديعة الم

ذهب هذا الات جِاه إلى جواز الاستعانة بالغير في حال حضور المودعَ عنده  الات جِاه الثَّاني :

حيثُ جاء قولهم : " يجوز تولي الغلام لذلك مع حضور المستودعَ عنده ليطلع على قيامه بما 

 . (6) لم يجز ولا فرق بين وقوع الفعل في المنزل  أو خارجه " يجب أو مع كونه أميناً ؛ وإلاَّ 

وحجتهم ما جرت به العادة لأنَّ الوديعة لا تزال بيده ولم يخرجها عن يده أو نظره فهي تحت  

 .  (7)رقابته وتوجيه فكان له ذلك 

 

 

 الفرع الثَّاني 

                                                                                                                                                                      

( والتي نصت بالقول : " يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينة 721الأحكام العدلية ، المادة )

 على الأمين " ويقصد بأمينه وإذا هلكت أو فقدت عند امينه بلا تعد أو تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا

. ونذكر  876هو ما يأتمنه على ماله ومن هو أهل ومقتدر على الحفظ ، ينُظر: علي حيدر ، مصدر سابق ، ص

إنَّ الموقف لدى مرشد الحيران قد أجاز للمودعَ عنده إنابة ممن يأتمنه على حفظ ماله من عياله فقط ، ينُظر: 

 .  116مصدر سابق ، ص ( من مرشد الحيران ، 716المادة )
 .  812، ص  6الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج (1)
 .  178، مصدر سابق ، ص  6البهوتي  ، ج  (2)
 .  879، ص  7الرعيني ، الحطاب ، الجليل لشرح مختصر خليل ، ج  (3)
البحراني ، الشيخ يوسف ، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ، تحقيق محمد تقي الإيرواني ، ط الثالثة  (4)

 .  869م ، ص 1998 –ه 1618بيروت ،  –، دار الأضواء ، لبنان 
 .  178، مصدر سابق ، ص  6البهوتي ، ج  (5)
، تحقيق مؤسسة المعارف  6يح شرائع الإسلام ، ج العاملي ، زين الدَّين بن علي ، مسالك الافهام في تنق (6)

 .  22ه ، ص 1698الإسلامية ، ط الرابعة ، مطبعة عترت ، قم ، 
، مصدر  8. كذلك ينُظر: الشيرازي ، ج 668القاضي ، بدر الدَّين أبي الفضل محمد ، مصدر سابق ، ص  (7)

، ط  6، المبسوط في فقه الامامية ، ج . كذلك ينُظر: الطوسي ، ابي جعفر محمد بن الحسن  829سابق ،ص 

 . 186ه ، ص  1822الثَّانية ، المطبعة الحيدرية ، طهران ، 
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د   الالتزام بالرَّ

قت حالة من حالات رد الوديعة ، وهذا الالتزام هو الالتزام بالرد يرتبه عقد الوديعة متى تحقَّ 

ً ما لم يكن هلاك  التزامٌ بتحقيق نتيجة معينة إذ يجب على المودعَ عنده أن يرد الوديعة دائما

الوضعي  والفقه الوديعة دون تعدٍ أو تقصيرٍ ، وهذا الالتزام نوضحه من خلال بَيان موقف القانون

د في الفقه  وهذا في الفقرة الأولى من هذا الفرع  ثمَّ نعرج في الفقرة الثَّانية على الالتزام بالرَّ

 الإسلامي وذلك وفقاً للآتي :

د في    الفقه الوضعيالقانون والفقرة الأولى : الالتزام  بالرَّ

نده أنْ يرد الوديعة إلى متى تحقَّقت حالة من حالات انتهاء عقد الوديعة فيجب على المودعَ ع 

 أو الاعتزال تم عزل الوكيل من قبل المودِع االمودِع سواء أكان المودِع مالكاً للمال أو وكيلاً، وإذ

فيما يخص الولي أو الوصي أو القيم ؛ فيجب على المودعَ  النيابة مدةأو في حالة موته أو انتهت 

د إلى من تمَّ تمثيله، والحال كذلك عند د إلى الورثة ما يموتعنده الرَّ  .  (1)المودِع فيتم الرَّ

وإذ كان المودِع سارقاً للمال فنفرق هنا بين إذا كان المودعَ عنده عالماً بالسَّرقة أو غير عالمٍ، 

وبالتَّالي يعد مرتكباً جريمة جنائيَّة وهي جريمة إخفاء  ففي الأولى يعد المودعَ عنده سيء النيَّة ،

، ويكون عقد الوديعة باطلاً . والحالة الثَّانية هي حالة عدم علم  (2)أشياء متحصلة عن جريمة 

المودعَ عنده ففي مثل هكذا حالة نقول: إذ حصل العلم بعد الإيداع فقد أشار المشرع الفرنسي على 

المالك الحقيقي وينذره بأنْ يَتسَلَّم الوديعة ضمن مهله محدده و كافية، وإذا  المودعَ عنده أنْ يبُلغ

، ولا يوجد نصٌّ على مثل هكذا حالة  (3)اهمل طلب المودعَ عنده يبرأ إذ سلمها ممن تسلمها منه 

في قانوننا المدني ولا الأردني ولا الإماراتي ولا المصري ولا اللبناني . ونذكر أن التبليغ عن 

. لذا على المودعَ عنده أن يبُلغ عن  (4)جرائم في منظومتنا القانونية الجنائية هي واجب قانوني ال

هذه الجريمة متى علمَ بأنَّ المال المودعَ مسروقٌ بعد الإيداع، وإلاَّ إذ كان يعلم بأن المال مسروق 

 .(5)فإنَّه يعد شريكاً في الجريمة 

د هو نتيجة حتميَّة لهذا وإذ كان عقد الوديعة جوهرهُ حفظ الما ل المودعَ دون استعماله، فالرَّ

الالتزام إذ يجب على المودعَ عنده رد الوديعة رداً حقيقياً بمعنى رد الوديعة بعينها أو حكمياً كما 

لو باع المودِع الوديعة إلى المودعَ عنده وهي في يده أو وهبها إليه، وغيرها . وإذا عرض 

د بال ً المودعَ عنده الرَّ د عينا . و إذا (6)مقابل فيحق للمودِع الامتناع عن هذا القبول ويتمسك بالرَّ

د بمقابل وعندها يتوجب على  تعذر على المودعَ عنده رد الوديعة بعينها، فقد يحل محلها الرَّ

                                                           
، ديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةد . محمود مرشحه و الأستاذ فارس سلطان ، العقود المسماة ، دون ط ، م (1)

 .  26، ص  1996-1969لبنان ،  –حلب 
 ق .  العقوبات العراقي  ( من .661ينُظر: المادة ) (2)
( من . ق . م . الفرنسي . " ... غير أنه إذا اكتشف أن الشيء المودع كان مسروقاً وعرف من 1982المادة ) (3)

هو صاحبه الحقيقي وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير بالوديعة التي تسلمها مع انذاره بوجوب المطالبة بها ضمن 

 المبلغ المطالبة بالوديعة يبرأ الوديع قانوناً بتسلمها إلى الَّذي تسلمها منه " .مهلة محددة وكافية . إذا اهمل 
في الوقائع المعدل ، والمنشور  1971لسنة  88( من .ق . اصول المحاكمات الجزائية رقم 67ينُظر : المادة ) (4)

 . 1971/  6/  81في  816العراقية ذي العدد 
 لعقوبات العراقي. ( من .ق . ا62ينُظر : المادة )  (5)
 .  662د . محمد عرفة ، مصدر سابق  ، ص  (6)
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د بالمقابل نكون بصدده متى تحقق هلالك الوديعة(1)المودعَ عنده أنْ يرد هذا المقابل للمودِع   . فالرَّ

د بدلا؛ً متى تحقق ضمان  بتعدٍ أو تقصيرٍ من قبل المودعَ عنده، إذ يجب على الأخير أنْ يلتزم بالرَّ

الوديعة على المودعَ عنده سواء عند استعماله للوديعة بلا إذن المودِع وهلكت، أو إذا تصرف 

عنده الوديعة  فيها بالبيع، أو أجرها ، أو رهنها، وهلكت ففي هذه الحالات وغيرها يضمن المودعَ

د في المثليات تكون بمثلها أي يضمن مثلها وفي القيم ات يضمن يويرد بدلاً . ونشير إلى أنَّ الرَّ

. ونذكر أنَّ المودعَ عنده أيضاً ملزم برد ما قبضة من ثمار الوديعة  (2)قيمتها يوم لزوم الضَّمان 

د فقد (3)الأصلإلى المودعَ عنده أو من يخلفه لأنَّها من المحلقات ويتبعان  . وفيما يتعلق بمكان الرَّ

د يكون في المكان الَّذي تمَّ فيه حفظ الوديعة مالم  يوجد أشار قانوننا المدني والمقارن إلى أنَّ الرَّ

د نفسه مكان حفظ  . (4)ات ِفاق على غير ذلك  ومن خلال جعل قانوننا المدني والمقارن مكان الرَّ

د هو أنْ يرفع المودعَ عنده يده عن الوديعة، ويخلي بينها وبين مالكها، وليس  الوديعة يتبين لنا أنَّ الرَّ

 .(5)المودعَ عنده ملزم أنْ يحمل الوديعة إلى حيثُ يقيم المودِع ويسلمها له هناك

د فيحاق للماودِع أنْ يطالباه باالتَّعويض وإذا كانت الود يعة مبلغ من النقُّود وتأخر المودعَ عناده باالرَّ

بعد المطالبة القضائيَّة ويعد هذا التَّعويض فوائد قانونيَّة يلتازم الماودعَ عناده بادفعها وذلاك وفاق الماادة 

لنقاود وكاان معلاوم ( من قانوننا المدني حياث ناص باالقول: " إذ كاان محال الالتازام مبلغااً مان ا171)

المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التَّعويض 

 عن تأخير فوائد قانونية ..." .

ويذهب القضاء العراقي فاي إحادى قراراتاه إلاى أنَّاه إذا وجاد شارط يلازم الماودعَ عناده بتعاويض  

أي  جاع الوديعة من قبل المودعَ عنده ، فيستحق الماودِع كالا التَّعويضاين ،المودِع عند التَّأخير في إر

التَّعويض عن التَّأخر في تنفيذ الالتزام والَّذي مصدره الات ِفاق بين أطراف عقد الوديعاة، وكاذلك يحاق 

هاذا القارار قاد  ، إلا أنَّ  (6)( مان قانونناا المادني 171له المطالبة بالفوائد القانونيَّة المقررة في الماادة )

 عاااادلت عنااااه وذهباااات إلااااى أنَّ مثاااال هكااااذا حالااااة تعااااد ماااان قبياااال تعااااويض المااااودِع ماااارتين عاااان

 .(7)واقعة واحدة وبالتَّالي يعد إثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني 

                                                           
، مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  7د . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (1)

781. 
بمثلها وإن  ( من . ق . م . العراقي . " الوديعة إذا لزمها الضمان فإن كانت من المثليات تضمن961المادة ) (2)

 كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان " . 
.  718، ص  8116لمعارف ، الإسكندرية ، د . محمد كامل مرسي ، العقود المسماة ، دون ط ، منشأ اينُظر :  (3)

( من . ق . م . العراقي . " إلى الوديع متى انتهى عقد الوديعة أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضة 961/1المادة )

( 277وينُظر: ممن وافق قانوننا المدني المادة )من اثمارها إلى المودِع أو من يخلفه متى طلب منه ذلك ... " . 

. اللبناني . المادة ( من . ق . م. ع718تي. المادة )الإمارا ( من . ق . م .978من . ق . م . الأردني. المادة )

 ( من . ق . م . الفرنسي . لم يوجد نص في المدني المصري. 1986)
( من . ق. م . 978/1( من . ق . م . الأردني. المادة )276/1( من . ق . م . العراقي . المادة )961/1ينُظر: المادة ) (4)

( 1968( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )716من . ق . م . المصري  قواعد عامة . المادة )( 867الإماراتي . المادة )

 . من . ق . م . الفرنسي 
 . 86، ص 8116د. خالد محمد حسين ، التزام الوديع برد الوديعة، دون ط ، دار الجامعة الجديد ، الاسكندرية ،  (5)
/ منشور على موقع مجلس  8112/6/6/الهيئة الاستئنافية منقول /1896/1898قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  (6)

. المبدأ " لا تعتبر المطالبة  ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanounالقضاء الاعلى على الموقع الاكتروني 

بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة 

من القانون  171عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لأحكام المادة 

 المدني " . 
/ منشور على موقع مجلس   8112/18/12/الهيئة الموسعة المدنية /891/829ة التمييز الاتحادية رقم قرار محكم (7)

. المبدأ " لا يجوز الحكم  ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanounالقضاء الاعلى على الموقع الاكتروني 

https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
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د؟ وبمع دد مفاده أثر تعدد الأطراف على الالتزام بالرَّ نى آخر كيف يتم والسُّؤال المهم في هذا الصَّ

د في حالة تعدد المودِعين والمودعَ عندهم؟ وللجواب نبين الآتي:  الرَّ

د في حالة تعدد المودِعين   أولاً: الالتزام بالرَّ

( " إذا اودع اثنان مالا مشتركاً لهما عند شخص ثم طلب 968نصَّ قانوننا المدني في المادة ) 

د ولو كان شريكه غائباً  أحدهما رد حصته من الوديعة فإنْ كانت من المثليات كان على الوديع الرَّ

د إلا برضا الشَّريك الآخر " . ي، وإنْ كانت من القيم  ات فليس له الرَّ

معن في نص المشرع العراقي نجد أولاً أنَّه خصَّ هذه الحالة متى ما كان المال وعند التَّ 

ات يمشتركاً بين المودِعين ، وثانياً فرق قانوننا المدني بين إذ كان طبيعة المال المشترك من القيم

د إلى أحدهم إلاَّ بريأو من المثليات فإذا كان المال من القيم ضا ات فلا يحق للمودعَ عنده الرَّ

المودِعين ، وإذ كان المال من المثليات فيحق للمودعَ عنده رد حصة المودِع متى طلبها هذا 

 الأخير. 

وتعرف الأموال المثلية هي " هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، وتقدر عادة في 

المثلية هي التي لها  . فالأموال (1)التَّعامل ما بين النَّاس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن " 

نظائر متماثلة في الأسواق أوهي التي يقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء وهذه الأموال يتم 

عير وما ماثلها، وبالعد ِ مثل  ز والش ِ التَّعامل بها عادة عن طريق الكيل فيما يخص الحنطة والرُّ

القياس كالقماش والخيوط والحبال النُّقود والبيض، وبالوزن مثل الذهب والفضة والسكر، وأيضاً ب
ى أموال معينة  (2) .أما الأموال القيمية فتعرف هي التي لا يوجد نظائر لها في الأسواق وتسُمَّ

بالذَّات ، ولا يقوم بعضها مقام بعض بالوفاء مثل المنازل ، الأراضي و الحيوانات والأحجار 

متى ما كانت قيميَّة فلا يحق للمودعَ عنده  . والأموال (3)الكريمة ، وغير ذلك مما تتفاوت آحاده 

د المودِعين إلاَّ برضا الآخر.   أنْ يسُل ِم إلى أحَّ

د 968وحقيقة أن قانوننا المدني في المادة ) ( المشار إليها قد ذكر أنَّ في الأشياء المثلية يتم الرَّ

لا يخلو من بعض المشاكل  إلى المودِع متى طلب حصته ، وفي الواقع أنَّ التَّسليم بهذا النَّص قد

غم أنَّ المال مشترك  المترت ِبة عليه ، والخاصة إن المادة ذكرت إذا طلب أحدهما حصته على الرُّ

بين المودِعين وهذا يعني أنَّه لم يتم تحديد حصة كل مودِع ابتداءً عند الإيداع وهذا يفهم من لفظ 

نَّه يملك النَّصف أو الثُّلثين وهو قد لا إيداع مال مشتركٍ، فقد يدعي المودِع عند طلب حصته أ

يملك ذلك ؛مما يدعوننا إلى أنْ نقر بمسؤوليَّة المودعَ عنده آزاء هذا التَّسليم لأنَّه تصرف في ملك 

غيره بهذا التَّسليم هذا من جانب، ومن جانب آخر إنَّ المودعَ عنده لا يملك الصَّلاحية في تقسيم 

مشترك هو المال المشاع بين اثنين او أكثر ولا يتم تحديد حصة كل المال المشترك ، إذ المال ال

                                                                                                                                                                      
( من القانون المدني ومبلغ الغرامات التأخيرية وفق المادة 171ة القانونية المنصوص عليها في المادة )للمدعي بالفائد

( من القانون المدني معا ، لان إرادة طرفي عقد الوديعة قد اتفقت صراحة على تعويض المودع ) المدعي ( عند 178/1)

قبله في وقته المحدد وذلك عن طريق فرض غرامات تأخيرية عدم التزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الوديعة المستلم من 

وهذه الغرامات تعتبر تعويضا والفائدة القانونية هي الاخرى تعتبر تعويض ، بهذا لا يجوز التَّعويض للمدعي مرتين عن 

 واقعة واحدة ، لان في ذلك اثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني " .
 ( من . ق . م . العراقي . 66/1ينُظر: المادة ) (1)
غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، دون ط ، دار السنهوري ،  محمد طه البشير . د.  د. (2)

 . 81ص 8116بيروت ، 
 .  81د . محمد طه البشير . د . غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص  (3)
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شخص تحديداً مادياً مالم يتم فرز المال المشترك . ولهذا نجد أنَّ لفظ المال المشترك لا ينطبق مع 

لفظ الحصة إذ الأخيرة لم تعين مالم يتم إفراز هذا المال وقسمته، ولا يمكننا أنْ نقر بصلاحيَّة 

ه بقسمة المال المشترك ؛ والسَّبب لانَّ المودِع الثَّاني لم يحضر فكيف يتم القسمة على المودعَ عند

 الغائب ، وهذا التَّساؤلات في كثير منها ما يبديها الفقه الإسلامي كما سيأتي . 

ونود القول : إنَّنا قد نرى تبرير قانوننا المدني من استثناء المثليات من حيثُ قابلتها للقسمة 

ساوي إذ المثليات قابلة للقسمة بالتَّساوي بالعدد أو الكيل أو الوزن ، ولهذا يحق للمودعَ عنده بالتَّ 

أنْ يدفع النَّصف للمودِع ، والنَّصف متحقق في المثليات وهذا الأمر تقرره القواعد العامة المقررة 

أيضاً إلى إنَّ المودعَ عنده . ونشُير  (1)في قانوننا المدني ومن يدعي غير ذلك عليه أنْ يقيم الدليل 

 متى علم المودِع الغائب وأمره عدم الدَّفع فيجب أنْ يتوقف عن هذا الدَّفع . 

، الذين فرقا أيضاً بين المال  (3)والإماراتي  (2)ووافق قانوننا المدني كل من المشرع الأردني

ات فلا يتم يدعَ من القيمالمودعَ هل هو من المثليات فيتم الرد إلى أحدهما حصته أو المال المو

أي  د إلى أحدهم إلى بقبول الآخر . ولم يوجد نص في القانون المدني المصري إلاَّ أنَّ الرَّ الرَّ

د إلى أحدهم يكون بمقدار نصيبه وإذا  الفقهي يذهب إلى أنَّه متى كان المال قابلاً للقسمة فإنَّ الرَّ

د إلى أحدهم ويجب على الورثة أنْ يتَّفقوا على كان غير قابل للقسمة فلا يحق للمودعَ عنده الرَّ 

. وفيما يخص المشرع اللبناني فإنَّه قد أشار إلى  (4)تسلمها جميعاً أو يعينوا واحداً منهم لتسلمها 

د في حالة تعدد الورثة  د عند تعدد المودِعين عند حديثة بالالتزام بالرَّ الحديث  ـ سيأتيالالتزام بالرَّ

، وكان أساس التَّفريق  (5)عنها ـ وأشار إلى سريان النص في تعدد الورثة على تعدد المودِعين 

لدى المشرع اللبناني في حالة تعدد المودِعين هو إذا كان المال قابلاً للتَّجزئة أو غير قابلٍ للتَّجزئة 

حصص المودِعين كل بقدر حصته ، فمتى كان المال قابلاً للتَّجزئة يحق للمودعَ عنده أنْ يعطي 

أو يعرض الأمر على القاضي ويعمل بمقتضى قراره . ومتى كان المال غير قابلٍ للتجزئة فيجب 

على المودِعين أنْ يتَّفقوا على كيفية تسََلُّم الوديعة ؛ مالم يكن بينهم قاصراً أو غائباً أو كان هناك 

د إلا بإذن القاضي ويحق للمودعَ عنده في حالة عدم الات ِفاق انْ  موصى لهم  إذ لا يحق له الرَّ

 . (6) يودع الوديعة بحسب أحكام الإيداع

                                                           
ً فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب 1116وهذا ما اقرته المادة )  (1) ( بالقول : " إذ ملك اثنان أو اكثر شيئا

 الحصص متساوية إذا لم يقيم الدليل على غير ذلك " 
إذ اودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته ( من . ق . م . الأردني. " 221/1المادة ) (2)

 في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثلياً ورفض ردها ان كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر " . 
احدهما رد حصته  ( من . ق . م . الإماراتي . " إذ اودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه928/8المادة ) (3)

 في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثلياً ورفض ردها ان كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر " .
 . 789، ص، مجلد الأول، مصدر سابق 7، ج د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني (4)
ان أحكام المادة السابقة تنطبق على الحالة التي يكون فيها عقد الإيداع  ( من . ق . م . ع . لبناني . "712المادة ) (5)

ً ، مالم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها إلى احدهم أو إلى  صادر من قبل عدة أشخاص معا

 الجميع". 
تار احد وجهين فأما ان يعرض ... إذ وجد عدة ورثة جاز للوديع ان يخ( من . ق . م . ع . لبناني . " 717المادة ) (6)

القصية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقة ، وأما ان يرد إلى كل من الورثة ما يعادل نصيبه 

وإذ كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها وفي هذه الحالة يبقى مسؤولاً، 

هم قصراً أو غائبون فلا يمكن ردها إلا بإذن القاضي ، وإذا لم يتفقوا الورثة أو لم يحصلوا على ذلك الإذن وإذا وجد بين

فالوديع تبرأ ذمته بإيداع الوديعة وفقاً لأحكام الإيداع ، اما من تلقاء نفسه وأما بموجب حكم القاضي يصدره بناء على 

غرقة أو كان هناك أشخاص موصي لهم فيجب على الوديع في كل طلب أي كان من ذوي الشأن . اما إذ كانت التركة 

 حال أن يرفع الأمر إلى القاضي " . 
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ونذكر أنَّه لا فرق بين ما إذ كان أساس التَّفريق من المثليات أو القيميات أو إذ كان المال قابل 

والمال القيمي  للتَّجزئة أم غير قابلٍ للتَّجزئة، فالمال المثلي هو يساوي المال القابل للتَّجزئة،

 قابل للتَّجزئة .ال غيريساوي المال 

د في   أما موقف القانون المدني الفرنسي فإنَّه لم يشر إلى مثل هكذا نصٍ ينظم فيه أحكام الرَّ

د في حالة تعدد الورثة فقط ، وذكر أنَّه في حالة  حالة تعدد المودِعين ، إلا أنَّه أشار إلى حكم الرَّ

د إلى الورثة كل بحسب حصته ونصيبه ، تعدد الورثة إذا كان  المال المودعَ قابل للتَّجزئة فيتم الرَّ

، والحقيقة (1)وإذ كان المال غير قابلٍ للتَّجزئة فيجب على الورثة أنْ يت فِقوا في ما بينهم لتسلمها 

د في حالة تعدد المودِعين  لأنَّ تعدد أرى أنَّه من الممكن الاستعانة في هذا النَّص لينطبق على الرَّ

الورثة ما هي إلا صورة من صور تعدد المودِعين . ونجد ما يؤيد رأينا في القضاء الفرنسي 

حيث ُ يقر أنَّ المال المودعَ متى كان غير قابلٍ للتَّجزئة فيجب على المودِعين أنْ يتَّفقوا فيما بينهم 

للمودِعين أنْ يقيموا الدَّعوى ضدَّ  على تسَلُّمها؛ ولا يحق للمودعَ عنده أنْ يرد إلى أحدهما وإلا حقَّ 

. ويفهم من توجه القضاء الفرنسي أنَّه لا يحق أيضاً (2)المودعَ عنده وضدَّ المودِع الَّذي تسَلَّمها

للمودعَ عنده أنْ يسُل ِم إلى أحدهما حصته لأنَّ التَّسليم يجب أنْ يكون للجميع وهم من يتَّفقوا على 

من المفهوم المخالف لتوجه القضاء الفرنسي أنَّ المال المودعَ متى كان  كيفية تسلُّمه، وكذلك يفهم

 قابل للتَّجزئة يحق للودعَ عنده أنْ يرد إلى أحدهم حصته. 

د في حالة تعدد المودَع عندهم   ثانياً : الالتزام بالرَّ

د هما أو يحفظ حكم رد الوديعة في حالة تعدد المودعَ عندهم يختلف إذ كان المال المودعَ بيد أحَّ

د كل الوديعة،  ً فإذا كان المال بيد أحدهما فيطالب المودعَ عنده بالرَّ كل مودعَ عنده جزءاً معينا

د عليه فقط إذ هو ملزم برد الوديعة ولا يتطلَّب الأمر إلى إرضاء الآخرين  .  (3)وترفع دعوى الرَّ

ن وجود التَّضامن بين المودعَ واذا كان المودعَ عنده يحفظ جزء معين من الوديعة فهنا نفرق بي

عندهم من عدمه، فإذا لم يوجد تضامن بين المودعَ عندهم فلا يطالب المودعَ إلا بجزئه الَّذي 

يحفظه وهذا موقف القانون المدني العراقي، إذ لا يوجد نص على تضامن المودعَ عندهم إذ 

 . (4)يكون بناءً على الات ِفاق أو نص القانون  يفترض، وإنَّماالتَّضامن لا 

والفرض الثَّاني وجود التَّضامن بين المودعَ عندهم إذ يكون للمودِع أنْ يطالب أياً منهم بتنفيذ  

د كاملاً إذ هم متضامنون مالم يوجد ات فِاق خلاف ذلك وهذا ما أقره المشرع اللبناني  الالتزام بالرَّ

نصت بالقول: " إذ وجد جملة ودعاء كانوا متضامنين فيما يختص ( والتي 716في المادة )

بالموجبات والحقوق الناشئة عن الإيداع ، مالم يكن هناك نص مخالف". ونشير أخيراً إلى إنَّ 

ً عليه بين المودِعين وتم ايداعه فلا يحق للمودعَ عنده أنْ يسُل ِم  المال المودعَ متى كان متنازعا

                                                           
( من . ق . م . الفرنسي . " ... وفي حال وجود عدة ورثة يتم ردها لكل منهم بحسب حصته 1989المادة ) (1)

 ونصيبه . إذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة ، فيجب على الورثة أن يتفقوا في ما بينهم لتسلمها " . 
. نقلاً عن دالوز ، ص  81، رقم Iدنية ، نش م 1928كانون الثَّاني / يناير  1،19ينُظر: نقض مدنية فرنسي  (2)

1277 . 
، مجلد الأول ، مصدر سابق  ، ص  7د . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (3)

786 . 
( 686( من . ق . م . العراقي . ووافق قانوننا المدني كل من المشرع الأردني في المادة )881ينُظر: المادة ) (4)

( من . ق . م . والفرنسي في 879(من . ق . م . والمصري في المادة )661. ق . م . والإماراتي في المادة ) من

 ( من . ق . م . 1811المادة )
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ات مالم يأذن المودِع الآخر أو قرار من المحكمة يان من المثليات أو القيمأحدهما حصته سواء أك

 .(1)في ذلك 

د في الفقه الإسلامي   الفقرة الثانية : الالتزام بالرَّ

ذكر الفقه الإسلامي إنَّ الوديعة أمانة في يد المودعَ عنده ويَترتَّب على كونها أمانة وجوب 

د متى طلبها صاحبها  د في (3)قول إلى المالك نفسه أو إلى وكيله ، وفي (2)الرَّ ، وأيضاً يجوز الرَّ

بعض الآراء إلى من يأتمنه المودِع عادةً، وإذ لم يجدُ ممن يدفع الوديعة إليه في حال أراد ارجاع 

، وإذ طلبها المودِع ولم يعطيها المودعَ عنده وهلكت الوديعة أو (4)الوديعة دفعها إلى الحاكم 

ً ويتوجب وإ .(5)ضاعت ضمن د إليه مع العلم بكونهِ غاصبا ً فلا يجب الرَّ ذا كان المودِع غاصبا

. ويلتزم المودعَ عنده أيضاً برد المنافع المتولدة (6)على المودعَ عنده ردها إلى مالكها متى عرفه 

د يكون في مكان الإيداع وذلك بالتَّخلية بين الوديعة ومالكها (7)عن الوديعة لأنَّها لصاحِبها  . والرَّ

ا إذ قلت مؤنة حمل الوديعة أو كثرُت، ولا يجُبر المودعَ عنده على تسَليم الوديعة  بغض النَّظر عمَّ

 .(8)في مكان آخر

د في حالة إيداع مال مشترك من عدة مو دِعين ؟ والسُّؤال المهم في هذا الصَّدد كيف يتم الرَّ

 وللجواب على ذلك نقول يوجد ات جِاهان للإجابة على هذا السُّؤال .

ذهب هذا الات جِاه إلى أنَّه في حالة تعدد المودِعين فلا يحق للمودعَ عنده أنْ يرد  الات جِاه الأول :

إلى أحدهما نصيبه من الوديعة إلاَّ بحضور المودِع الآخر ، ولم يفرق هذا الات جِاه بين إذا كان 

ً لا يحق للقا .(9)ات أو المثليات ، فالأمر سواء في كلتا الحالتين يالمال من القيم ضي أنْ وأيضا

                                                           
. ق . ( من928/8م . الأردني. المادة ) ( من . ق .221/8( من . ق . م . العراقي . المادة )966ينُظر: المادة ) (1)

ً في القانون المدني المصري أو 717/712) م. الإماراتي . المادة  ( من . ق . م . ع . لبناني . ولم يوجد نصا

 الفرنسي. 
التويجري ، محمد بن إبراهيم بن عبد الله ، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرءان والسنة ، ط الحادية  (2)

كانت أو غيره أمانة عند المودعَ،  . " الوديعة مالاً  769، ص  8111عشر ، دار إصداء المجتمع ، السعودية ، 

 يجب ردها عندما يطلبها صاحبها " . 
، ط الأولى ، مكتبة وزارة العدل ،  9البهوتي ، منصور بن يوسف ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج (3)

. " ويجب على المستودعَ رَد  الوديعة إلى مالكها " . " وكذا لو أمره  681، ص م  8112 –ه 1689السعودية ، 

 بالرد ِ أي رد الوديعة إلى وكيله " . 
، ط الأولى ، دار أطلس الخضراء ،  8المقدسي ، عبد الله بن احمد بن يحيى ، شرح دليل الطالب ، ج (4)

كِها )أو إلى مَن يحفظُ مالَه( أي مالَ ما لكِها )عادةً( . "ردَّها إلى مال 618م ، ص  8116 –ه 1686السعودية ، 

كزوجتِه، وعبدِه" "فإنْ خاف المستودعَ عليها أي الوديعةِ إذا سافر بها، ولم يجد المستودعَ مالكها، ولا من يحفظ 

 مالَه عادةً، ولا وكيلَه في قبضِها، دفعها المستودعَ إلى الحاكم" .
حكام العدلية . " ... وإذ طلبها المودِع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة أو ( من مجلة الأ796المادة )  (5)

 ضاعت ضمن ..." .
ً فإنَّه لا يجور ردها عليه ولا على وارثه لو  877البحراني، مصدر سابق ، ص  (6) . " ولو كان المودع غاصبا

 طلبها بل يجب ردها إلى مالكها إن عرف " . 
( من مجلة الأحكام العدلية. " منافع الوديعة لصاحبها يعني إن المنافع المتولدة من الوديعة تكون 792المادة ) (7)

 لصاحبها ... " . 
. " مكان رد الوديعة هو المكان الَّذي وقع فيه الإيداع سواء قلت  89، ص  68الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج   (8)

 الواجب على الوديع بعد طلب أن يخلي بين الوديعة ومالكها لا الحمل والرد".  مؤنة حمل الوديعة أو كثرت لأن

، ط الثَّانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  8السَّماني ، علي بن محمد بن احمد ، روضة القضاة وطريق النجاة ، ج (9)

فغاب أحدهما وحضر . " والرجلان إذا أودعا رجلاً ما يكال أو يوزن  686م ، ص 1926 –ه 1616لبنان ،  –

" . البابتري ، مصدر سابق ،  ...الآخر وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتَّى يحضر الآخر 
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وحجة هذا الات جِاه أنَّ المودِع يطالب .(1)يأمر المودعَ عنده بالدفع مالم يحضر المودِع الغائب 

، وإنَّ (2)لمودعَ عنده ولاية في تلك القسمةبمفرز وحقه مشاع ولا يفرز إلاَّ بالقسمة، وليس ل

 المودعَ

 

 . (4)، وحجتهم كذلك أنَّ هذا قضاء على الغائب وهذا لم يصح (3)عنده مأمور بالحفظ لا بالقسمة 

د المودِعين متى طلب  الات جِاه الثَّاني: ذهب هذا الات جِاه إلى جواز دفع المودعَ عنده إلى أحَّ

حصته وهذا كما بيَّنا محدد في المكيلات الموزونات أي المثليات، ولا يكون ذلك قسمة جائزة 

دِع الغائب أنْ يشارك القابض عند هلاك الباقي في يد المودعَ عنده ، وإذ على الغائب إذ يحق للمو

. وحجة  (5)هلك المقبوض في يد القابض وتسَلَّم الغائب المتبقي من الوديعة فلا يشاركه القابض 

هذا الات جِاه في جواز ذلك أنَّ المودِع الحاضر طالب المودِع عنده بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه 

ً لأنَّ قسمة المال  (6)ي الدَّين المشترك، وكذلك ولأنَّه يطالبه بتسليم ما سُل ِم إليه كما ف ، وأيضا

ا إذ كانت الوديعة من القيم(7)المودعَ ممكنة بغير غبن ولا ضرر ات فلا يجوز الرد بغياب ي. أمَّ

، بالإضافة إلى أنَّ  (9). وهذا الات جِاه هو ما سرت عليه مجلة الأحكام العدلية  (8)الشَّريك الآخر 

هذا الات جِاه يتَّفق مع موقف قانوننا المدني ، إلاَّ أنَّ الأخير يشترط رضا الشَّريك الغائب ، وليس 

حضوره كما هو موقف الفقه الإسلامي ، ونرى أنَّ السَّبب في هذا الاختلاف هو محاكاة ظروف 

                                                                                                                                                                      

. " إذا أودع رجلان عند رجلٍ وديعة فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه حتَّى يحضر الآخر  691ص 

 . " 
. " بأن أودع رجلان رجلاً وديعة دراهم أو دنانير وثياباً وغاب ثم  811، مصدر سابق ،ص  6الكاساني، ج  (1)

 جاءه أحدهما وطلب بعضها وأبى المستودع ذلك لم يأمر القاضي بدفع شيء إليه ما لم يحضر الغائب".
روت ، دون ط ، المكتبة العلمية ، بي 8الميداني ، عبد الغني بن حماده بن إبراهيم ، اللباب في شرح الكتاب ، ج (2)

. "  وإن أودع رجلان عند رجل وديعة من ذوات الأمثال ثم حضر أحدهما دون  199لبنان ، دون سنة ، ص  –

صاحبه فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه أي إلى الحاضر شيئا منها حتَّى يحضر صاحبه الآخر لأنه يطالبه بمفرزٍ، 

 .  وحقه في مشاع ولا يفرز إلا بالقسمة، وليس للمودع ولايتها "
، دون ط ، دار  8شيخي زاده ، عبد الرحمن بن محمد بن سلمان ، مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر ، ج (3)

. " وَإِن أوَْدع اثنْان من وَاحِدٍ شيئاً لا يَدفَع الْوَاحد  868، دون سنة ، ص لبنان  –احياء التراث العربي ، بيروت 

ً أو غير مثلي  تهَ بغِيبة الْآخر فَإنِ دفع ضمن نصفه إنْ هلك سواء أكان مثليا إلى أحََدهما أيَ إلى أحََد الِاثنْين حصَّ

 لأن هذا الدفع يوجب القسمة والمودِع مأمور بالحفظ لا بالقسمة " . 
 لأنه قضاء على غائب". .... "  686السَّماني ، مصدر سابق ، ص  (4)
. " بأن أودع رجلان رجلاً وديعة دراهم أو دنانير أو دنانير وثياباً  811، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج  (5)

ف حتَّى لو وغاب ثم جاءه أحدهما وطلب بعضها يدفع إليه حصته ولا يكون ذلك قسمة جائزة على الغائب بلا خلا

هلك الباقي في يد المودع ثم جاء الغائب له أن يشارك صاحبه في المقبوض عندهم جميعاً ولو هلك المقبوض في 

 يد القابض ثم جاء الغائب فليس للقابض أن يشارك صاحبه في الباقي " . 
في الدَّين المشترك وهذا . " أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كما  698البابتري ، مصدر سابق ، ص  (6)

لأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه وهو النصف " . وينُظر : الحدادي ، ابو بكر بن علي بن محمد ، الجوهرة النيرة 

 .  869ه ، ص 1888، ط الأولى ، المطبعة الخيرية ، دون مكان ،  1على مختصر القدوري ،ج
، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ،  6، المبدع في شرح المقنع ، ج برهان الدَّين ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله (7)

 . " لأن قسمة ممكنة بغير غبن ولا ضررٍ " .  96م ، ص   1997 –ه 1612لبنان ،  –بيروت 
. " أنَّ ذلك لا يجوز في غير المثلي لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف  126، مصدر سابق ، ص  6البهوتي ، ج (8)

  إلى التقويم وهو ظنَّ وتخمين " .لافتقارها 
( " إذ ا طلب الشريكين )بعد أن أودعا مالهما المشترك عند شخص( حصته في غياب الآخر فإن 796المادة ) (9)

 كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات فيس له ذلك " .  
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مان والمكان إذ في زمنٍ معين يتعذر معرفة رضا الغائ ب لصعوبة الات صِال به ، ولهذا اشترط الزَّ

 الفقه الإسلامي حضوره . 

 المطلب الثَّاني 

 التزامات المودِعين 

في مقابل التزامات المودعَ عنده نجد التزامات يلتزم بها المودِع وهذه الالتزامات قد تكون 

مصدرها الات ِفاق كما في دفع الأجر والبعض الآخر يكون مصدرها طبيعة الوديعة كما في 

الالتزام بدفع النَّفقات إذ وجودها من عدمها تدور مع طبيعة الوديعة. ومن جملة التزامات 

عين تعويض المودعَ عنده متى ما تضرر المودعَ عنده بفعل المودِع، بالإضافة إلى هذه المودِ 

الالتزامات نجد حق المودع عندهم بحبس الوديعة ضماناً لوفاء المودِع ما في ذمته من التزامات، 

لما لهذا الحق من أهمية في تعدد أطراف عقد الوديعة بما يثيره من أسئلة حول أثر وجود الحبس 

ي حالة تعدد الأطراف عقد الوديعة ، وربما تكون الأسئلة النَّاشئة عن حق الحبس في حالة تعدد ف

الأطراف؛ مختلفة عن الأسئلة التي تثيرها الالتزامات الأخرى . ولتفصيل في بيان هذه 

، الالتزامات نقسم هذا المطلب إلى فرعين نبحث في الأول منه الالتزام بدفع الأجر ورد النَّفقات 

 فيما يكون الفرع الثاني من لبيان الالتزام بالتَّعويض وحق الحبس ، وحسب ما يلي : 

 الفرع الأول 

 الالتزام بدفع الأجر ورد النَّفقات 

الفقه الوضعي ؛ والالتزام بدفع  القانون و نتولى دراسة الالتزام بدفع الأجر ورد النَّفقات في

 ، وكلاً في فقرة مستقلة وفق ما يلي : الأجر ورد النَّفقات في الفقه الإسلامي 

 الفقه الوضعي  القانون و الفقرة الأولى: الالتزام بدفع الأجر ورد النَّفقات في

 ندرسُ هذا الالتزام من خلال التَّقسم التَّالي: 

  أولاً : الالتزام بدفع الأجر

 نوضح هذا الالتزام من خلال ذكر المحاور الآتية : 

الأصل في عقد الوديعة أنَّه يكون دون أجر إذ الطَّابع التَّبرعي لى الأجر : ـ عدم الات ِفاق ع 4

لعقد الوديعة يفرض هذا الأصل ، حيثُ المودعَ عنده متبرع في الحفظ وبذل العناية فلا يستحق 

الأجر ويجوز الات ِفاق على الأجر في عقد الوديعة . و إذا لم يوجد ات فِاق على الأجر فلا يحق 

عنده أنْ يطُالب بالأجر ، وهذا الأصل هو ما اقره قانوننا المدني والقوانين موضوع للمودعَ 

 . (1)المقارنة

مني : 0 كان الأصل عدم دفع الأجر لعدم الات ِفاق عليه  إذاـ الات ِفاق على الأجر الصَّريح أو الض ِ

فإنَّ الاستثناء هو دفع الأجر ، فمتى ما تمَّ الات ِفاق على دفع الأجر فيجب على المودِع دفعه  إلى 

                                                           
( من . ق . م . 966( من . ق . م . الأردني. المادة )271اقي . المادة )( من . ق . م . العر962ينُظر: المادة )  (1)

( من . ق . م . ع . لبناني . المادة 691( من . ق . م . المصري . المادة )786الإماراتي . المادة )

 . . ( من . ق . م . الفرنسي 1982و1917)
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ا أنْ يكون  المودعَ عنده ومصدر هذا الالتزام هو الات ِفاق بين الطَّرفين .والات فِاق على الأجر أمَّ

ً وهذا الأمر وا ا مهنة المودعَ  عنده أو صريحا ً ، والأخير يحدده أمَّ ضح وأما أنْ يكون ضمنيا

. فمن  (1)العرف يقضي بذلك ، كما هو الحال في الإيداع لدى الكراجات العامة للسَّيارات 

المتعارف عليه أن الإيداع في الكراجات العامة هو ايداع بأجر، ويلتزم المودِع بدفع هذا الأجر، 

 .  (2)جر وإدعى مجانية هذا الإيداع فيجب عليه أنْ يثبت ذلك ومتى رفض دفع الأ

نصَّ قانوننا المدني على أنَّ في الوديعة المأجورة يحق للمودعَ عنده عدم ـ وقت دفع الأجر :  2

دفع العين المودعَة إلاَّ بعد دفع الأجر وأيضاً ليس للمودِع أنْ يطلب ردها قبل دفع الأجر المتفَّق 

هذا دليلٌ على إنَّ وقت دفع الأجر يكون بعد انتهاء الإيداع وقبل رد الوديعة ، وهذا ، و (3)عليه 

الأمر ممكن الخروج عنه متى كان هناك ات فِاق على أنْ يدفع الأجر مقدماً ، وهذا ما نلاحظه في 

أغلب الأحيان في الإيداع لدى الكراجات العامة للسيارات إذ قد يطلب صاحب الكراج الأجرة 

اً، أو يدفع الأجر على شكل دفعات متتالية زمنياً يتَّفقا عليها الطَّرفين سواء في كل يومٍ ، أو مقدم

 شهرٍ ، أو سنةٍ  ، بحسب الات فِاق . 

: لا يوجد نص ضمن عقد الوديعة يحدد مكان دفع الأجر في قانوننا المدني ـ مكان دفع الأجر 1

فقد يحدد الات ِفاق مكان دفع الأجر، وقد يقضي والمقارن، إذ مثل هكذا موضوع لا يثُير صعوبة 

العرف في ذلك، ولهذا نجدُ أنَّ المتعارف عليه في الإيداع لدى المستودعات العامة أو أماكن 

كك الحديدية والنَّقل البري نجد أنَّ دفع الأجر يكون في مكان تسَلُّم الوديعة  . وإذ لم يوجد أيٌّ (4)الس ِ

 .(5)بقواعد عقد البيع فيتم دفع الأجر في المكان الَّذي يسُل ِم فيه الوديعة مما ذكُر فممكن أن نستعين

نثبتُ ابتداءً أنَّ الالتزام بدفع ـ الالتزام بالأجر في حالة تعدد المودِعين والمودَع عندهم:  5

ودِعين الأجر في حالة تعدد المودِعين يظهر أثره متى كان التَّعدد بعقد واحد، وإلاَّ إذا كان تعدد الم

بعقود متفرقة فلا مشكلة تظهر، إذ التَّعدد بعقود متفرقة ينشأ منه استقلال في الالتزامات المترتبة 

. وإذا كان التَّعدد بعقد ذمتهعلى الأطراف، وبالتَّالي كل مودِع هو ملزم بدفع الأجر المترت بِ في 

الأجر تتوقف بحسب عقد الوديعة واحد نرى أنَّ مسألة بيان أثر تعدد المودِعين في الالتزام بدفع 

بين ما إذا كان عقد الوديعة متعدد الطَّرف الأول دون الطَّرف الثَّاني أو إذ كان كلا الطَّرفين 

متعدداً فكل صورة من صور التَّعدد في عقد الوديعة لها أثر معين ولبيان الالتزام بدفع الأجر في 

 ي :ظل صور تعدد الأطراف في عقد الوديعة نذكر الآت

أ ـ الالتزام بدفع الأجر في حالة تعدد طرف المودِعين وطرف المودعَ عندهم: إذا كان طرف 

المودعَ عندهم متعدداً فإنَّ بيان أثر الالتزام بالأجر في ظل هذا التَّعدد يتوقف الحكم فيه على بيان 

، بمعنى أوضح أنَّ الالتزام بدفع الأجر قد يأخذ صورة وصف الالتزام المترت بِ في ذمة المودِعين

                                                           
 .  128أنور طلبة ، مصدر سابق ، ص  (1)
. نقلاً عن دالوز ،  8116، د 166، رقم  I: نشرة مدنية  8116، نيسان / أبريل /  6،1نقض مدنية فرنسي  (2)

 .  1276ص 
( من . ق . م . العراقي . " إذا كان الإيداع باجرة فليس للوديع أن يردها قبل الأجر المعين إلا 969/8المادة ) (3)

شاء على أن يدفع الأجرة المتفق عليها ". وينُظر ممن وافق  إذا كان له عذر ولكن للمودع أن يطلب ردها متى

( 786( من . ق . م  الإماراتي . المادة )996/8( من . ق . م . الأردني. المادة )298/8قانوننا المدني : المادة )

 .. م . الفرنسي ( من . ق 1962( من . ق .م . ع لبناني ، والمادة )712. ونفس المعنى في المادة )من . ق. م . المصري 

 .  186د . عصمت عبد المجيد ، الوجيز في العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص  (4)
 ( من . ق . م . العراقي . 678ينُظر: المادة ) (5)
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الدَّين المشترك وقد نكون أزاء وجود التَّضامن . والالتزام بدفع الأجر المترت بِ في ذمة المودِعين 

يأخذ وصف الدَّين المشترك متى كان هذه الأجر ناشئاً عن صفقة واحدة وهي متحققة في العقد 

حصة كل مودعَ عنده من الأجر عند نشأة العقد ، بالإضافة إلى  الواحد إضافة إلى عدم تحديد

فقة وعدم تحديد حصة كل مودعَ عنده من الأجر ووحدة السَّبب  وحدة السَّبب ، فكل من وحدة الصَّ

؛ والتي سبق وإنْ أشرنا إليها في دراستنا للدَّين المشترك .  (1)هي شروط لتحقق الدَّين المشترك 

دَّين المشترك في الالتزام الأجر المترت بِ في ذمة المودِعين ، فإنَّ المطالبة فإذا تحققت صورة ال

، ويحق للمودعَ عندهم أنْ يشاركوا  (2)بالأجر من قبل أحد المودعَ عندهم يكون بمقدار حصته 

جوع إلى المودِعين وفقاً لشروط وأحكام الدَّين المشترك  .  (3)المودعَ عنده القابض بما قبض أو الر ِ

وإذا كنا أزاء وجود التَّضامن كما لو كان المودِعين متضامنين بالالتزامات النَّاشئة من عقد 

ن أحد  الوديعة، أو المودعَ عندهم متضامنين في المطالبة بالحقوق ، فإنَّ وجود هذا التَّضامن يمُك ِ

أياً من المودِعين يكون  المودعَ عندهم أنْ يطالب أحد المودِعين بدفع كامل الأجر ، وبالتَّالي فإنَّ 

ً بدفع كامل الأجر  . وإذا لم تتحقق لدينا صورة الدَّين المشترك في الالتزام بدفع الأجر  (4)ملزما

المترت بِ في ذمة المودِعين ولم يوجد التَّضامن ، فإنَّ المطالبة بالأجر من قبل أحد المودعَ عنده 

 يكون بمقدار حصته، إذ نكون أزاء  تعدد بسيط .

ونذكر في هذا الصَّدد أنَّ هذه الصُّورة من التعدد التي نحن بصددها تتشابه في أحكامها مع 

الصُّورة التي يكون فيها عقد الوديعة متعدد جانب المودعَ عنده فقط والمودِع واحد، إلاَّ أنَّ الفرق 

جانب المودعَ عندهم  أي وجوده وعدم وجوده ـ من –بين الصُّورتين، أنَّ التَّضامن يتم النَّظر إليه 

فقط لأنَّهم متعددون، فمتى ما كان المودعَ عندهم متضامنين في المطالبة بالحقوق فيحق لأحدهم 

 . (5)مطالبة المودِع بكامل الأجر

ب ـ الالتزام بدفع الأجر في حالة تعدد المودِعين وكان طرف المودعَ عنده غير متعددٍ : إذا 

ب طرف المودِعين دون طرف المودعَ عنده ، فإنَّ الالتزام بدفع كان عقد الوديعة متعدداً من جان

الأجر في ظل تعدد المودِعين نرى أنَّ بيانه يتوقف على مدى وجود التَّضامن من عدمه فقط دون 

المرور بفرضية الدَّين المشترك لعدم وجوده بمثل هكذا صورة من صور التَّعدد ، ولهذا فإنَّ أثر 

، فإذا حسب وجود التَّضامن من عدم وجودهلتزام بدفع الأجر يتأثر ويختلف بتعدد المودِعين في الا

كان المودِعين متضامنين فإنَّ للمودعَ عنده أنْ يطالب أياً من المودِعين بدفع كامل الأجر ، ونرى 

                                                           
( من . ق . م . العراقي . " يكون الدَّين مشتركاً بين عدة دائنين إذا نشأ من سبب واحد غير 818/1المادة ) (1)

 متجزئ اما لوحدة الصفقة أو لسبق الاشتراك في المال الَّذي نشأ عنه الدَّين " . 
" إذا كان الدَّين مشتركاً فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه " . ( من . ق . م . العراقي 816/1المادة ) (2)

 . 
" فإذا قبض احد الشركاء شيئاً من الدَّين المشترك فالشركاء الاخرين . ( من . ق . م . العراقي 816/8المادة ) (3)

ته وان شاءوا تركوا بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذم

 للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم " . 
( من . ق . م . العراقي . التي تشير إلى تضامن الدَّائنون إذ المودعَ عندهم 816/1ويفهم ذلك من خلال المادة ) (4)

ين المتضامنين يأخذون صفة الدَّائنون عن المطالبة بالحقوق وقد نص المادة المذكورة بالقول : " يجوز للدائن

( عندما نعطي المودِعين 881/1مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدَّين " . ويفهم كذلك من نص المادة )

صفة المدينين حيث نص المادة المذكورة بالقول : " إذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدَّين كله من 

 طالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين " . شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين وم
( من . ق . م . العراقي . التي تشير إلى تضامن الدائنين إذ المودعَ عندهم 816/1ويفهم ذلك من خلال المادة ) (5)

يأخذون صفة الدائنين عن المطالبة بالحقوق وقد نصت المادة المذكورة بالقول : " يجوز للدائنين المتضامنين 

 عين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدَّين " .مجتم
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قدر أنه إذ لم يوجد التَّضامن بين المودِعين فلا يحق للمودعَ عنده أنْ يطالب أياً من المودِعين إلا ب

 حصته من المودِع. 

وقد ذكرنا إنَّ المطالبة بالأجر في حالة الدَّين المشترك وحالة عدم وجود التَّضامن تكون 

بمقدار حصته ولا يلتزم المودِع بدفع أكثر من حصته المودعَ عنده، فالسُّؤال الَّذي يتبادر هنا مفاده 

الَّذي يطالب به المودعَ عنده ما هو مقدار هذه الحصة، وبمعنى أوضح من يحدد حصة الأجر 

 وبالمقابل يلتزم به المودِع؟ 

وللجواب نقول : نرى إنَّ تحديد حصة الأجر يخضع إلى ات ِفاق الأطراف المتعددة في عقد 

الوديعة فالات فِاق بين الأطراف هو من يحدد ما يستحقه المودعَ عنده وحدود ما يلتزم به المودِع ، 

بين الأطراف على تحديد مقدار الأجر نرى أنَّ الأجر يكون بالتَّساوي أي وإذ لم يكن هناك ات فِاق 

ينقسم على المودعَ عندهم بالتَّساوي في حال تعددهم ، ويلتزم المودِع أو المودِعين بدفع الأجر 

ً لهذا التَّساوي وربما نجد ما يؤيد رأينا هو نص المادة  ( من قانوننا المدني والتي 1161) وفقا

ً فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص نصت  بال قول : " إذ ملك اثنان أو أكثر شيئا

متساوية إذا لم يقمْ الدليل على غير ذلك " . وإذ كنا أزاء وجود التَّضامن بين المودعَ عندهم في 

وهذا المطالبة بالحقوق فإنَّ الأجر ينقسم بينهم بالتَّساوي مالم يوجد ات ِفاق أو نص بغير التَّساوي، 

( من قانوننا المدني والتي ذكرت " كل ما يستوفيه أحد الدَّائنين 819ما أشارت إليه المادة )

المتضامنين من الدَّين يصير من حق الدَّائنين جميعاً ويقتسمونه سوية إلا إذا وجد اتفاق أو نص 

 يقضي بغير التساوي " .

هن سؤال مفاده أنَّ التَّقرير بدف ع الأجر بالتَّساوي في حالة عدم وجود ات ِفاق وقد يتبادر إلى الذ ِ

بين الأطراف المتعددة على تحديد مقدار أجر أحد المودعَ عنده المتعددين قد يخل بالعدالة في 

بعض صورة الإيداع، وذلك لان في حالة تعدد المودِع عنده فقد يحفظ أحدهم جزء من المال 

حفظه شريكة المودعَ عنده فلماذا نلجأ إلى ويكون هذا الجزء أخطر من الجزء الآخر الَّذي ي

التَّساوي في تحديد الأجر؟ ولماذا لا يكون تحديد الأجر على أساس الخطورة أو الأهمية في الحفظ 

 لغرض تحديد الأجر؟

وللجواب على هذا السُّؤال نقول: إنَّ وجود رابطة مشتركة بين المودعَ عندهم والتي تمثلت 

ة للمودعَ عندهم أنْ يتَّفقوا فيما بينهم على كيفية حفظ المال المودعَ، بالعقد الواحد أعطت صلاحي

وهذا الات فِاق بين المودعَ عندهم على حفظ الوديعة هو من قرر مَن يحفظ الجزء الأخطر من 

الوديعة أو ذو الأهمية أكثر من الجزء الباقي من الوديعة، فالمودعَ عندهم في حال تعددهم بعقد 

على مثل هكذا حفظ، ولهذا نرى عدم الأخذ بمعيار مقدار الحفظ لتحديد الأجر  واحد هم ارتضوا

 وما ذلك إلا تطبيقاً للعقد الواحد.

و نرى أنَّ تحديد مقدار الأجر على أساس الخطورة أو الأهمية في الحفظ يمكن الأخذ به متى 

فبالتَّالي ليس من العدل أنْ كان تعدد المودعَ عندهم بعقود متفرقة ولم يتم تحديد مقدار أجر أحدهم، 

يعطي المودِع اجراً مساوياً لكل من المودعَ عندهم وإنَّما العدالة والمنطق السليم يقرانِ أنَّ الأجر 

يكون بمقدار العمل وبما أنَّ عمل أحد المودعَ عنده كان أكثر خطورة أو أهمية من المودعَ عنده 

ساسين أي خطورة المال المودعَ أو أهميته، أو غيرها الآخر، فبالتَّالي يستحق الأجر وفق هذين الأ

 من المقاييس أنْ وجدت . 

 ثانياً: التزام برد النَّفقات 

 لدراسة هذا الالتزام نبُي ِن المحاور الآتية: 
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الإيداع بصورة عامة قد يرد على ودائع تحتاج بطبيعتها إلى طبيعة نفقات الوديعة :  – 4

نفقات لحفظها وديمومتها ، وتختلف هذه النَّفقات من وديعة إلى أخُرى ، كما لو احتاجت الودائع 

إلى طعام وشراب أو نقل ، أو صيانة ، أو مكان خاص لحفظها وغيرها من اعمال الحفظ  ، 

رف على الوديعة وتختلف طبيعتها بحسب نوع الإيداع. فجميع الصَّور المذكور هي نفقات تص

ا الضَّرورية  ا أنْ تكون ضرورية، أو نافعة أو كمالية. أمَّ والنَّفقات التي تصرف على الوديعة أمَّ

فتعرف ابتداءً " هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص إلى انفاقها لحفظ العين 

لمودعَ عنده القيام بها، ويتحمل المودِع نفقاتها، وهذه النَّفقات . وهي واجبة على ا(1)من الهلاك " 

( من قانوننا المدني التي نصت بالقول " 966الضَّرورية نستدل عليها من خلال نص المادة )

 . (2)الوديعة التي تحتاج نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها ... " 

ا النفقات النَّافعة وهي النَّفقات الت  ي تدفع من أجل زيادة قيمة ومنفعة الشيء وهي لم تبذل من أمَّ

، وهي ليست واجبة على المودعَ عنده القيام بها، لكن له القيام  (3)أجل حفظه من الهلاك أو التَّلف 

ا  بها، وإذا قام بها رجع على المودِع بأقل ما أنفق، ويكون الخيار للمودِع بدفع أقل القيميتين أمَّ

. (4)لمودعَ عنده على المال المودعَ، أو ما زاد في قيمة المال المودعَ بسبب الإنفاققيمة ما أنفقه ا

،  (5)ضرورية ولا تزيد من منفعة الشيء كالزخرفة والنقوش "  غيرأما الكمالية " وهي النَّفقات 

ة والكمالية . ونذكر أنَّ الأعمال النَّافع (6)فليس للمودعَ عنده المطالبة بها مالم يأمره بها المودِع 

ً من عقد  يرجع بها المودعَ عنده على المودِع بموجب فعل الإنفاق وليس الالتزام بها ناشئا

. ورغم عدم وجود نص في احكام عقد الوديعة ممكن أنْ نستدل منه على التزام المودِع  (7)الوديعة

إلاَّ أنَّه من الممكن أنْ نرجع إلى القواعد العامة في مثل تلك  آزاء النَّفقات النَّافعة والكمالية ،

 .(8)النَّفقات 

يلتزم ابتداءً من قام بالإيداع بدفع هذه النَّفقات سواء أكان  ـ من هو الملزم بدفع النَّفقات: 0

ة مالك لها أو غير مالكٍ، إذ يرجع المودعَ عنده على المودِع بهذه النَّفقات بموجب عقد الوديع

المنعقد بينهم، ولا يرجع على المالك إلاَّ بموجب القواعد العامة إي بموجب فعل الإنفاق لا عقد 

. وقد نص قانوننا المدني على أنْ يلتزم صاحب الوديعة بهذه النَّفقات إذ هو ملزم بدفع  (9)الوديعة 

ً وكانت الوديعة مما تسُتأجر فله ذلك بإذن  هذه النَّفقات متى كان حاضراً، وإذ كان المودِع غائبا

المحكمة، ويكون الإنفاق من الأجر الَّذي يحصل عليه من أجُرة الوديعة، وإذ كانت مما لا تسُتأجر 

                                                           
 ( من . ق . م . العراقي .1167/1جاء تعريف المصروفات الضرورية _ الاضطرارية _ في المادة ) (1)
( من . ق . م . الاماراتي. المادة 922/8/ 927/1( من . ق . م . الاردني . المادة )262/8/  226/1تقابلها : المادة ) (2)

 ( من . ق . م . الفرنسي. 1967( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )717/711( من . ق . م . المصري . المادة )786)
 .  866حسون طه ، مصدر سابق ، ص ينُظر : د . محمد طه البشير .د غني  (3)
 .  678د . محمد عرفة ، مصدر سابق ، ص  (4)
 . 866ينُظر : د . محمد طه البشير .د غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص  (5)
 . 786، ص ، مصدر سابق د . محمد كامل مرسي  (6)
 766الأول ،  مصدر سابق ، ص ، مجلد  7د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج (7)
/ " على المالك الذي 1( من . ق . م . العراقي ، إذ جاء النَّص بالقول : ف1167ويمكن أن نستدل عليها من خلال المادة ) (8)

رد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما انفقه من المصرفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية غير العادية التي 

/ " اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد 8لشخص إلى انفاقها لحفظ العين من الهلاك " . فيضطر ا

/ " وغذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع 8( . ف1119/1181)

 اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع " . ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا 
، مجلد الأول ، مصدر سابق ،  7د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج (9)

 .766ص
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ا أنْ ينفق عليها من ماله بعد أخذ إذن المحكمة ويرجع بما دفع على المودِع وأما أنْ  فله خياران؛ أمَّ

 .  (1)مة ويحفظ الثَّمن عنده يبيعها وفقاً للإجراءات التي تضعها وتقررها المحك

 ـ الالتزام بدفع النَّفقات في حالة تعدد المودِعين والمودَع عندهم 2

إنَّ أثر التعدد في الالتزام بأجر الوديعة يظهر أثره متى كان تعدد الأطراف بعقد واحد، وذات 

لمودعَ عندهم بعقد الأمر في الالتزام بدفع النَّفقات ، إذ يظهر أثره متى كان تعدد المودِعين وا

واحد، فإذا تعدد المودِعون بعقد واحد فإنَّ الالتزام بدفع النَّفقات يختلف بحسب عقد الوديعة المتعدد 

 الأطراف وبحسب ما يلي :

أ ـ إذا كان عقد الوديعة متعدد طرف المودعَ عندهم والمودِعين: إذا تعدد المودعَ عندهم فإنَّ 

ات يتوقف بحسب بيان وصف الالتزام المترت بِ في ذمة المودِعين مطالبة المودِعين بدفع النَّفق

. أو ليس مما ذكربمعنى أنَّ الالتزام بدفع النَّفقات قد يأخذ حكم الدَّين المشترك أو وجود التَّضامن 

والالتزام بدفع النفقات المترت ِبة في ذمة المودِعين نرى أنَّه يأخذ صورة الدَّين المشترك متى كان 

الَّذي دفع من قبل المودعَ عندهم لنفقة الوديعة هو مال مشترك بينهم، بمعنى إنَّ النَّفقات التي  المال

صرفت من أجل المحافظة على الوديعة هي دينٌ مشتركٌ يملكه المودعَ عندهم، فإذا كان مال 

أي هو قياسٌ على ما أ شار إليه مشترك فالنَّفقات التي بذمة المودِعين هي دين مشترك، وهذا الرَّ

. فإذا أخذت (2)قانوننا المدني من بدل القرض المستقرض من مال مشترك الَّذي عدَّهُ ديناً مشتركاً 

النَّفقات صورة الدَّين المشترك فإنَّ حق المودعَ عنده في المطالبة بدفع النَّفقات يكون بمقدار 

جوع على  حصته فقط ويحق للمودعَ عندهم مشاركة المودعَ عنده القابض بما قبض أو الر ِ

، وإذا كان المودِعون متضامنون في الالتزامات أو المودعَ عندهم متضامنون في (3) المودِعين

الحقوق فإنَّ المطالبة بدفع كامل النَّفقات ممكن أنْ يكون من قبل أحد المودعَ عندهم وذلك لوجود 

دم وجود التَّضامن، فنرى أنَّ . وإذا لم تأخذ النَّفقات صورة الدَّين المشترك وع(4)التَّضامن 

 المطالبة هنا بدفع النَّفقات من قبل أحد المودعَ عندهم تكون بمقدار ما أنفق.

ب ـ إذا كان عقد الوديعة متعدد طرف المودِعين فقط دون طرف المودعَ عنده : فإنَّ أثر تعدد 

من عدمه ، إذ لا وجود  المودِعين بالالتزام بدفع النَّفقات يتوقف فقط في حالة وجود التَّضامن

 لفرضية الدَّين المشترك في هذه الصُّورة . 

هذه الصُّورة من التَّعدد تتفق  ت ـ إذا تعدد طرف المودعَ عندهم فقط دون طرف المودِع :

ابتداءً مع الصُّورة الأولى أي صورة تعدد المودِعين والمودعَ عندهم ، من حيثُ طبيعة الالتزام 
                                                           

ينُظر :المادة  ( من . ق . م . العراقي . ووافق موقف قانوننا المدني القوانين محل المقارنة966ينُظر: المادة ) (1)

 ( من . ق .م . المصري،786( من . ق . م  .الإماراتي ، والمادة )927( من . ق .م . الأردني ، و المادة )226)

 ( من . ق .م. الفرنسي . 1967( من . ق . م . ع  . اللبناني ، والمادة )717والمادة )
 ركاً ...وبدل القرض المستقرض من مال مشترك". ( من . ق . م . العراقي. " فيعتبر ديناً مشت818/8المادة ) (2)
 ( من. ق. م. العراقي. " إذا كان الدَّين مشتركاً فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه". 816/1المادة ) (3)

ً من الدَّين المشترك فالشركاء الاخرين 816/8والمادة ) ( من . ق . م . العراقي . " فإذا قبض احد الشركاء شيئا

خيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا بال

 للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم " . 
( من . ق . م . العراقي . التي تشير إلى تضامن الدَّائنون إذ المودعَ عندهم 816/1ويفهم ذلك من خلال المادة ) (4)

المتضامنين  " يجوز للدائنينوقد نص المادة المذكورة بالقول:يأخذون صفة الدَّائنون عن المطالبة بالحقوق 

( عندما نعطي المودِعين 881/1هم كذلك من نص المادة )مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدَّين " . ويف

صفة المدينين حيث نص المادة المذكورة بالقول : " إذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدَّين كله من 

 شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين " . 
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بدفع النَّفقات هل هو دين مشترك أو غير ذلك ، إلاَّ أنَّ الفرق بين هذه الصُّورة من الصورتين إنَّ 

إليه من طرف المودعَ عندهم فقط ، ولا ينُظر إليه من التَّضامن في هذه الصُّورة إنْ وجد ينُظر 

 طرف المودِع لعدم تعددهم . 

 الفقرة الثَّانية: الالتزام بدفع الأجر ورد النَّفقات في الفقه الإسلامي 

 للتَّفصيل في هذه الفقرة نبين الآتي :

 أولاً :  التزام بدفع الأجر 

ومع ذلك فإنَّه يجوز اشترط الأجر في عقد  الوديعة من عقود التَّبرع في الفقه الإسلامي 

الوديعة. وهناك أت جِاه يذهب بجواز اشتراط الأجر في عقد الوديعة سواء أكان هذه الأجر مقابل 

الأجر يكون لحرزها فقط دون . وات جِاه يذهب إلى أنَّ جواز اشتراط (1)حفظها أو حرزها

ومتى اشترط الأجر أصبح الالتزام في ذمة المودِع ولهذا فإنَّ مصدر هذا الالتزام هو  .(2)حفظها

الات ِفاق كما هو الحال في قانوننا المدني. ونشير إلى أنَّه لا تواجد تفاصيل تذكر على هذا الالتزام 

 في الفقه الإسلامي لذا نكتفي بهذه الإشارة فقط.  

 ثانياً: التزام برد النَّفقات 

لتزام برد النَّفقات في الفقه الإسلامي يقع على المودِع سواء أكان مالكاً أم وكيلاً فهو من يلتزم الا

ا أنْ تكون قد أمر بها  بدفع هذه النَّفقات. والنَّفقات التي يلتزم بردها المودِع إلى المودعَ عنده أمَّ

ر المودِع بإنفاقها ألتزم المودعَ عنده المودِع بإنفاقها، وأما نهاهُ عنها، وأما أنْ يطلق الأمر، فإذا أم

ا يحدث فيها نتيجة  بالإنفاق وإذ ترك الإنفاق على الوديعة كان مفرطاً وعليه ضمان الوديعة عمَّ

 . (3)ترك هذا الإنفاق

وإذا نهى المودِع عن الإنفاق فينُظر إنْ كانت الوديعة بطبيعتها لا تحتاج إلى نفقات امتنع عن 

ت الوديعة بطبيعتها تحتاج إلى إنفاق كما لو كانت الوديعة دابة، فيجب على النَّفقات، وإذا كان

المودعَ عنده أنْ ينفق عليها حتَّى وإنْ أمره المودعَ بعدم الانفاق، لأنَّ ذلك ما يقتضيه حفظ الوديعة 

ونفس حيثُ جاء القول: " ولو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقيها لم يجز القبول لكونه ذا كبد حراء 

محترمة وواجب النَّفقة على المالك بل يجب عليه سقيها وعلفها مراعة لحق الله تعالى شأنه وإن 

وهذا التَّوجه في الحقيقة يحمل في طياته النَّظرة الإنسانية التي يجب أنْ  (4)أسقط الآدمي حقه " 

مثل هكذا نفقات مع يتحلى بها الشَّخص من حيثُ مراعاته  لكل ذا نفس ، والوقع أنَّ الالتزام ب

                                                           
" المودع إذا شرط الاجرة للمودعَ على حفظ الوديعة صح  ولزم .  868صدر سابق ،  ص، م 6البلخي  ، ج (1)

( 212)عليه ". واخذت مجلة الأحكام العدلية أيضاً بجواز اشتراط الاجرة في الوديعة ويفهم ذلك من خلال المادة 

ً المادة والتي نصت بالقول: " إذا كان الإيداع بأجر ... " .  الحيران ، مصدر سابق ( من مرشد 716)وأيضا

 .وديعة مالم يشترط ذلك في العقد "إذ جاء النص  بالقول: " ليس للمستودع أنْ يأخذ اجرة على حفظ ال 116،ص

، دون ط ، دار الفكر ، بيروت  7عليش ، محمد احمد محمد المالكي ، منح الجليل شرح مختصر الخليل ، ج (2)

" . الخلوتي ، احمد بن محمد ، حاشية الصاوي على الشرح . " له اجرة محلها دون حفظها  66، ص 1619،

بالفتح ـ  –. " وله أي للمودعَ  666، دون ط ، دار المعارف ، دون سنة أو مكان أو تاريخ ، ص  8الصغير ،ج

أجرة محلها أي الَّذي توضع فيه إن كان مثله تؤخذ أجرته لا أجرة حفظها ".الشنقيطي ، محمد سالم المجلسي ، 

م ،  ص  8116ه ـ  1686، ط الأولى ، دار الرضوان ، موريتانيا،  11الدرر في هتك استار المختصر ، جلوامع 

محلها يعني أن المودع إذا طلب أجرة المحل الَّذي توضع فيه الوديعة فإنه يجاب إلى ذلك فله  بخلاف."  619

 الاجرة " .
 . " أن يأمره وحينئذ فيجب عليه "  867مصدر سابق ، ص البحراني ،  (3)
 . 816، ص  82النجفي ، محمد حسن ، مصدر سابق ، ج  (4)
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ً أنْ نأخذ به في قانوننا المدني متى كانت الوديعة  وجود أمر بعدم دفعها من قبل المودِع واجبا

تحتاج بطبيعتها إلى نفقات وعلى أقل تقدير أنْ نحدد نطاق واجب الانفاق متى كانت الوديعة ذا 

مودِع يعرف جيداً إنَّ الوديعة نفس ، كما في أيداع الحيوانات وما شاكلها ،وخاصة فيما إذا كان ال

تحتاج إلى نفقات وقد يلجأ إلى مثل هكذا شرط لكي يتخلص من التزامه برد هذه النَّفقات  . 

وبالتَّالي نرى أنَّ مثل هكذا شَّرط ـ أي شرط عدم الانفاق على الوديعة مع حاجتها للنفقة ـ يعد غير 

( 969هذا ما اقره قانوننا المدني في المادة )مفيدٍ وبالتَّالي هو شرط لغو ولا يلزم العمل به و

بالقول : " إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشَّرط مفيداً ومراعاته ممكنه 

وجب اعتباره والعمل به ، وان كان غير مفيد أو مفيد ولكن مراعاته غير ممكنه فهو لغو ولا 

يتوصل إلى إذن المودِع أو وكيلة وإذا تعذر حصول  يعمل به " . وأخيراً إذا أطلق الأمر فيجب أنْ 

. وعلى قول أنَّه في حالة إطلاق الإيداع فيجب على المودعَ عنده  (1)الإذن يرفع الأمر إلى الحاكم

 . (2)الانفاق على الوديعة إذا كانت طبيعتها تقتضي ذلك 

 الفرع الثَّاني 

 الالتزام بالتَّعويض وحق الحبس 

دِع بدفع الأجر ورد النَّفقات يوجد التزامٌ آخر يتمثل بتعويض المودعَ عنده إذ مقابل التزام المو

قد يحدث نتيجة الايداع ضرر يصيب المودعَ عنده سواء أكان في ماله أو شخصه ، مما ينشأ في 

ذمة المودِع التزاماً بتعويض المودعَ عنده ، ومصدر هذا التَّعويض هو القانون . ومقابل التزامات 

ع من دفع الأجر ورد النَّفقات والتَّعويض يوجد حق الحبس والَّذي بموجبة يتمكن المودعَ المودِ 

عنده من حبس الوديعة لضمان استيفاء حقة من المودِع ، وللحديث عن هذين الموضعين بشكل 

، وهذا في الفقرة الفقه الوضعيفي القانون وأوسع نبين الالتزام بالتَّعويض وضمان وحق الحبس 

الأولى ، ثمَّ نعرجُ في الفقرة الثَّانية  لبيان موقف الفقه الإسلامي من الالتزام بالتَّعويض وضمان 

 وحق الحبس وذلك وفقاً للآتي :

 الفقه الوضعي   القانون و الفقرة الأولى: الالتزام بالتَّعويض وحق الحبس في

 نبُي نِ هذا الموضوع من خلال التَّقسيم الآتي : 

 لتزام بالتَّعويض أولاً : الا

( بالقول: " وعلى المودِع بوجه عام أنْ يعوض الوديع 967/8نصَّ قانوننا المدني في المادة ) 

 . (3)هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع"عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، إذا كانت 

به من ضرر بسبب ويفهم من هذا التَّوجه أنَّ المودِع ملزم بتعويض المودعَ عنده عما أصا

الوديعة وكانت هذه الأضرار التي أصابت المودعَ عنده هي بفعل المودِع، حيثُ يتحقق فعل 

المودِع كما لو كانت الوديعة مواد كيميائية خطرة أو متفجرة ولم يبلغ المودِع المودعَ عنده 

انفجار الوديعة، بخطورة الوديعة؛ مما نتج عن الوديعة اضرار أصابت المودعَ عنده كما في حالة 

ً لو كانت الوديعة ناقله للمرض وأصابت مزروعات المودعَ عنده أو حيواناته. والمودِع  وأيضا

                                                           
. " أن يطلق وقد صرح في المسالك أنه يجب التوصل إلى إذنه أو إذن  867مصدر سابق ، ص البحراني ،  (1)

 وكيله فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بذلك " . 
. " وان اطلق الإيداع ولم يأمره بالعلف والسقي  129الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر مصدر سابق ، ص (2)

 ولم ينهه عنهما يجب على المستودع العلف والسقي لأنه التزام بحفظها".
. ينُظر:  ووافق موقف قانوننا المدني كل من المشرع الأردني و الإماراتي ، والمصري ، واللبناني ، والفرنسي (3)

( من . م . ق . 786( من . ق . م . الإماراتي . المادة )929/8( من . ق . م . الأردني. المادة )226/8المادة )

 ( من . ق . م . الفرنسي . 1967( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )717المصري . المادة )
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( 967/8، إذ لم تنص المادة )(1)يلتزم بهذا التَّعويض سواء أكان عالماً بوجود العيب أم غير عالمٍ 

جوع عليه   بالتَّعويض . من قانوننا المدني على شرط توفر علم المودِع للر ِ

ونذكر أنَّه إذ كان الضَّرر الَّذي سببته الوديعة هو نتيجة فعل المودعَ عنده، أو تعديه أو تقصيره 

( من قانوننا المدني 967/8فلا يلتزم المودِع بشيء، ويفهم ذلك من المفهوم المخالف لنص المادة )

والحال أيضاً إذا كان المودِع قد بلَّغ  من حيث انتفاء فعل المودِع التي أشارت إليه المادة المذكورة،

المودعَ عنده بخطورة الوديعة ولم يتَّخذ الاحتياطات اللازمة ونتج ضرر نتيجة تقصير المودعَ 

 .(2)عنده بالحفظ اللازم لدرء الخطر 

وبقدر تعلق الموضوع بالتَّعدد فإنَّنا نقول في هذا الصدد: أنَّه قد يتعدد المودِعون وينشأ مع هذا  

التَّعدد التزامٌ بتعويض المودعَ عنده أو المودعَ عندهم في حالة تعددهم، فإذا تعدد المودِعون فإنَّنا 

ل مودِع ملزم بدفع كامل ننظر هل أنَّهم متضامنون أم غير متضامنين، فإذا كانوا متضامنين فك

، ونرى أنَّه إذ لم يكونوا متضامنين فلا يلتزم (3)التَّعويض إلى المودعَ عنده متى طلبه من أحدهم 

ا بمقتضى الات فِاق أو بتَّساوي إذ لم يوجد ات ِفاق.   أحد المودِعين إلاَّ بمقدار حصته، والتي تحدد أمَّ

ب المودعَ عندهم فإنَّ المطالبة بالتَّعويض تكون بحسب ومما نود الإشارة إليه أنَّه إذا تعدد جان

ما إذا كان الضَّرر الَّذي نتج بسبب الوديعة أصاب مالاً مشتركاً للمودعَ عندهم أم لا ، حيثُ نرى 

أنَّه إذا كان الضَّرر النَّاتج بسبب الوديعة قد أصاب مالاً مشتركاً للمودعَ عندهم فإنَّ الدَّين المترت بِ 

المودِع أو المودِعين في حالة تعددهم هو دين مشترك للمودعَ عندهم ، وبالتَّالي فإنَّ في ذمة 

المطالبة بالتَّعويض من قبل أحد المودعَ عندهم تأخذ أحكام الدَّين المشترك . ونرى أنَّه إذ لم يكن 

أحد المودعَ الضَّرر النَّاتج بسبب الوديعة قد أصاب مال مشترك للمودعَ عندهم وإنَّما أصاب مال 

عنده أو شخصه دون الباقين فإنَّ حق المطالبة بالتَّعويض يقتصر على المودعَ عنده المتضرر فقط 

 حتَّى وإنْ كان تعددهم بعقد واحد.  

 (4)ثانياً : حق الحبس 

 ندرسُ هذا الحق من خلال بيان المحاور الآتية : 

  ـ تعريف حق الحبس 4

مانات التي تضمن للمودعَ عنده تنفيذ المودِع التزاماته   يعد حق الحبس ضمانة من الضَّ

المترت بِ في ذمته والنَّاتج عن عقد الوديعة سواء من حيثُ التزامه بدفع الأجر أو دفع النَّفقات أو 

تثبت تعويضه عن الأضرار المترت ِبة في ذمة المودِع. ولذا يعرف حق الحبس " عبارة عن سلطة 

                                                           
، مجلد الأول ، مصدر سابق  7ينُظر : د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  (1)

 .  678الهامش الثاني .  د . محمد عرفة ، مصدر سابق ، ص  767، ص 
 .  27د . قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديعة ، مصدر سابق ، ص  (2)
( عندما نعطي المودِعين صفة المدينين حيث نصت المادة المذكورة 881/1نص المادة ) ويفهم ذلك من خلال (3)

بالقول: " إذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدَّين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين 

 ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين " . 
يعة في قانوننا المدني نستدلُ عليه من خلال القواعد العامة المقررة في قانوننا نشُير إلى إنَّ حق حبس الود (4)

(  . ولم 866/862( . والحال كذلك لدى المشرع المصري ينُظر : المواد )826/ 821المدني ينُظر : المواد من )

قة نجد قاعدة عامة  تقرر حق الحبس لدى المشرع الأردني أو الإماراتي وإنَّما ورد نصوص ف ي مواضع متفر ِ

تعالج مسائل محدد ولم يكن عقد الوديعة من بينها . ونذكر إنَّ المشرع اللبناني والفرنسي أشارا إلى حق الحبس 

( 1962( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )712ضمن عقد الوديعة وليس ضمن القواعد العامة . ينُظر: المادة )

 من . ق . م . الفرنسي. 
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لمدين تقوم به في نفس الوقت صفة الدَّائن قبل دائنه تخوله حق الامتناع عن تنفيذ التزامه حتَّى 

.فالمودعَ عنده هو الملتزم برد الوديعة، وهو المدين  (1)يقوم بتنفيذ الالتزام الَّذي يقع على كاهله " 

 نى الوارد في التَّعريف. الَّذي تقوم به صفة الدَّائن ات جِاه مدينه أي المودِع بحسب المع

والسُّؤال الَّذي يرد هنا مفاده إذا كان رد الوديعة من الالتزامات الأساسية التي يجب على 

المودعَ عنده ردها إلى المودِع إذ هي أمانة في يده وهو مؤتمن على حفظها، فكيف يحبسها 

: إنَّ الأساس القائم عليه نقول ذلكالمودعَ عنده ولا يلتزم بردها عند طلبها المودِع؟  وللجواب عن 

حق الحبس هو مبادئ العدالة وحسن الن يِة والمنطق القانوني، فليس منطيقاً أو من العدل أنْ يلتزم 

المودعَ عنده بوفاء ما في ذمته من رد الوديعة ولا يلتزم المودِع بدفع الأجر المترت بِ في ذمة أو 

ً أنْ يطُالب المودِع برد الوديعة من المودعَ رد النَّفقات أو تعويضه، وليس من حسن النيَّ  ة أيضا

عنده ولا يلتزم هو بدفع ما مترت بِ في ذمته ، ولهذه الأسس ظهر لدينا حق الحبس الَّذي هو 

 .  (2)ضمانه وفاء للدَّائن آزاء مدينه 

 ـ شروط نشوء حق الحبس  0

 لحق الحبس ثلاثة شروط نذكرها تبعاً :

من جملة الشُّروط لمباشرة حق الحبس وجود  عنده في ذمة المودِع :أ ـ ثبوت حق للمودَع 

حق للمودعَ عنده في ذمة المودِع وهذا الشَّرط هو السَّبب في الحبس حيثُ لا يتصور الحبس دون 

وجود السَّبب والمتمثل بالدَّين المترت بِ في ذمة المودِع ، ويجب أنْ يكون هذا الدَّين ناتجاً عن عقد 

 عن سبب آخر .ومن شروط الدَّين أنْ يكون مستحق الأداء فلا يحقَّ للمودعَ عنده الوديعة لا

المطالبة بهذا الدَّين إذا لم يكن مستحق الأداء ، فإذا أقام المودعَ عنده دعوى تعويض بحق المودِع 

ق الأداء فلا يحق للمودعَ عنده حبس الوديعة قبل الحكم بدعوى التَّعويض ، لأنَّ الدَّين لم يعد مستح

 .(3)لأنَّ الدَّعوى لم يحكم فيها بعد

من الشُّروط أيضاً أنْ يكون المودعَ  معيناً:ب ـ وجود التزام في ذمة المودَع عنده بأداء شيئاً 

عنده ملتزماً بأداء شيئاً معيناً ويتمثل هذا الشَّرط بالتزام المودعَ عنده برد الوديعة ، حيثُ الالتزام 

أدائه المودعَ عنده للمودِع ، وبغض النَّظر عن نوع هذه الوديعة سواء اكانت الأخير هو ما يلتزم ب

 عقارا أو منقولاً أو نقوداً وغيرها من الأموال التي يرد عليها الإيداع . 

وهذا الشرط نصت  عدم وفاء المودِع ما هو مترتب في ذمته من التزام للمودَع عنده:ت ـ 

يمتنع عن الوفاء  " لكل من التزام بأداء شيء أنْ  بالقول:مدني ( من قانوننا ال828/1المادة )عليه 

 .(4)ب التزام المدين وكان مرتبط به"نشأ بسب في ذمتهبه ما دام الدَّائن لم يوف ما هو 

                                                           
ً من تطبيقات الامتناع  869ل ذكى عبد الواحد ، مصدر سابق ، ص د . فيص (1) . وحق الحبس يعد تطبيقا

المشروع عن الوفاء إذ يعرف " حق المطالب )ف( بالوفاء بموجب عقد تبادلي )كامل( في حمل المطالب )ك( 

ً قذة بقذة ، أو الاستيثاق من ذلك بالامتناع مؤقتاً عن تسديد الالتزام  على قبول تنفيذ الالتزامات المتقابلة معا

المطالب )ك( به " . د . صلاح الدَّين الناهي ، الامتناع المشروع عن الوفاء ، دون ط ، مطبعة العلوم ، دون 

  18، ص  1966مكان ، 
 .  182د . عبد المجيد الحكيم  وآخرون ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ص  (2)
رح القانون المدني، دون ط ، دار الهدى ، الجزائر ، دون سنة ،  ص د . محمد صبري السعدي، الواضح في ش (3)

176 . 
 ( من . ق . م . المصري . 866/1تقابلها المادة )  (4)
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 ـ حقوق المودَع عنده الحابس  2

 تتمثل حقوق المودعَ عنده الحابس بما يلي : 

يحق للمودعَ عنده حبس المال المودعَ مالم  : أ ـ حبس العين المودَعة والامتناع عن تسليمها

يرد نص تشريعي مخالف ، وبموجب هذا الحق للمودعَ عنده أنْ يرفض تسَليم هذه العين المودعَة 

ولا  للوديعة،. وحق الحبس لا يمنح المودعَ عنده إلا الحيازة الفعلية  (1)لحين استيفاء كامل دينه 

يمحنه أي حق آخر، فليس للمودعَ عنده إلاَّ أنْ يحتفظ بالوديعة إلى أنْ يوفي المودِع جميع ما في 

، وبالتَّالي فإن هذا الحق لا  (2)ذمته من التزامات للمودعَ عنده من أصل وفوائد ومصروفات 

 . (3)يعطيه أي امتياز على العين المودعة

ويقصد بحق الحبس هو حقٌ غير قابلٍ للَّتجزئة للتَّجزئة : ب ـ حق المودَع عنده حقٌ غير قابلٍ 

بمعنى أنَّ للمودعَ عنده الحق في أنْ يحبس كامل الوديعة حتَّى يفي المودعَ جميع ما في ذمته ، 

وللمودعَ عنده الحق في أنْ يرفض ردها حتَّى لو دفع المودِع جزء من المبلغ المترت بِ في ذمة 

 .  (4)ابلٍ للتَّجزئة وهذا هو معنى الحق غير ق

: يحق للمودعَ عنده بموجب هذا الحق أنْ يحتجَّ به ات جِاه ورثة  ت ـ الاحتجاج بحق الحبس

 . (5)المودِع  والدَّائنين العاديين للمودِع ، لإنَّنا إذا نقول: غير ذلك انتفت الفائدة من حق الحبس 

كانت العين المودعَة  اإذ ث ـ الامتناع عن تسَليم ما تنتجه العين المودَعة من غلةٍ وثمار :

قابلة لإنتاج الث مِار ، فإنَّ للمودعَ عنده الحق في حبسها كذلك . والسُّؤال الذي يتبادر هنا هل يحق 

ة المودِع من هذه الث مِار؟ ولل جواب عن ذلك نقول: إنَّ حق للمودعَ عنده أنْ يخصم الدَّين الَّذي بذمَّ

المودعَ عنده على الث مِار وغلة الوديعة يقتصر على حبسها فقط ، ولذا لا يحق للمودعَ عنده أنْ 

يخصم الدَّين من هذه الث مِار أضافه إلى ذلك لا يحق للمودعَ عنده أنْ يأخذها لنفسة ، لأنَّ القول: 

ً إنَّ حق  بغير ذلك يتقرر حق امتياز للمودعَ عنده على هذا الث مِار بطريق غير مباشر ، علما

 .  (6)الحبس لا يمنح مثل هكذا حق 

 

  ـ واجبات المودَع عنده الحابس 1

 للمودع عنده عدة واجبات عند مباشرة حق الحبس منها : 

                                                           
، 1966ون ط ، مطبعاة النصار ، مصار ، د . اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتازام ، احكاام الالتازام ، د (1)

 878ص 
تموز / يوليو  11وينُظر : نقض تجارية فرنسي ، .  882د . عبد الفتاح  عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص  (2)

 . 1221. نقلاً عن دالوز ، ص  168، رقم IV: نش مدنية 8111
 ( من . ق . م . العراقي . 828/1ينُظر: المادة ) (3)
،  1928د . انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزام  ، دون ط ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  (4)

تشرين الثَّاني / نوفمبر  86وينُظر: أيضاً موقف القضاء الفرنسي ، نقض تجارية فرنسي ، .  172/179ص 

 . 1221. نقلاً عن دالوز ، ص  888.  1992: د  1997
.  199، ص  8116و السعود ، احكام الالتزام  ، دون ط ، دار الجامعة الحديث ، مصر ، د . رمضان أب (5)

،  IV: نش مدنية  1978كانون الثَّاني / يناير  86وينُظر: أيضاً موقف القضاء الفرنسي نقض تجارية فرنسي ، 

 . 1221. نقلاً عن دالوز ، ص  61رقم 

 .  889ص ق ، د . عبد الفتاح عبد الباقي ،  مصدر ساب (6) 
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من أهم  واجبات التي تقع على المودعَ عنده عند مباشرة أ ـ المحافظة على العين المحبوسة : 

المحافظة على العين المحبوسة ، حيثُ حق الحبس لا يعفي المودعَ عنده من القيام  حق الحبس هي

( من قانوننا 828/8بالإجراءات اللازمة للمحافظة عليها . ومثل هكذا التزام نصت عليه المادة )

 . (1)المدني بالقول : " وعلى الحابس أن يحافظ على الشَّيء وأن يقدم حساباً عن غلته " 

( من قانوننا المدني بالقول : " إذا كان 828/8نصت المادة )ب ـ بيع العين المحبوسة : 

الشَّيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التَّعيب فللحابس أنْ يحصل على إذن من المحكمة في 

بيعه وفقاً للإجراءات المرسومة لبيع الشَّيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشَّيء 

 .(2)ى ثمنه " إل

قد يرد الإيداع على  ت ـ مسؤوليَّة المودَع عنده عن الأضرار التي تسُببها الوديعة بالغير :

أشياء تتطلب توجيه ورقابة من المودعَ عنده ، إذ تترتَّب مسؤوليَّته آزاء هذه الأضرار التي تسببها 

بة وتوجيه من المودعَ عنده ، الوديعة للغير، وأساسها المسؤوليَّة على الأشياء التي تتطلب رقا

 .  (3)كون الوديعة بيده لا بيد المودِع 

يلتزم المودعَ عنده برد العين المحبوسة بعد انتهاء حق الحبس  ث ـ رد العين المحبوسة :

 .  (4)وذلك متى استوفى الحق الَّذي له بذمة المودِع 

 ينقضي الحق في الحبس بعدة أسباب منها : : ـ انقضاء الحق في الحبس 5

إذ كان سبب قيام المودعَ عنده  أ ـ انقضاء حق المودَع عنده بحبس الوديعة بطريق تبعي :

بحبس الوديعة هو عدم وفاء المودع ما في ذمته من دين ناشئ عن عقد الوديعة ، فإنَّ انقضاء هذا 

حبس المقرر للمودعَ عنده ، وهذا هو الطَّريق الدَّين ووفائه من قبل المودِع ؛ ينقضي به حق ال

التَّبعي لانقضاء حق الحبس . وينقضي الحبس أيضاً بما يعادل الوفاء كما في التَّجديد والمقاصة 

مة  مة وإبراء الذ ِ ً إلى إنَّ حق المودع عنده بالحبس لا يتقادم وبقاء (5)وات حِاد الذ ِ . ونشير أيضا

 .  (6)الشَّيء في يد المودعَ عنده هو إقرار من المودِع بأنَّه مدين للمودعَ عنده 

إنَّ أول طريق من طرق  ب ـ انقضاء حق المودع عنده بحبس الوديعة بطريق أصلي :

كافٍ للمودعَ عنده وهذا ما أشارت إليه المادة انقضاء حق الحبس بطريق أصلي هو تقديم تامينٍ 

( من قانوننا المدني بالقول : " فإذا قدم الدَّائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين 828/8)

. وكذلك ينقضي الحق في الحبس متى أخلَّ المودعَ عنده  (7)في الامتناع عن أداء ما التزم به " 

بذل العانية اللازمة للمحافظة على العين المودعَ ، ففي مثل هكذا سبب بالتزامه في الحفظ وعدم 

                                                           
نقض مدنية فرنسي ، ( من . ق . م . المصري . وينُظر: أيضاً موقف القضاء الفرنسي ، 867/8تقابلها المادة ) (1)

 .  1221. نقلاً عن دالوز ص  8116، د  669، رقم  I: نش مدنية  8116تشرين الثَّاني / نوفمبر  7،  1
 ( من . ق . م . المصري . 867/8تقابلها المادة ) (2)
 .  161د . عبد المجيد الحكيم وآخرون ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ،  ص  (3)
 .  818مصدر سابق ، ص  د . رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، (4)
 .  78د . السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص  (5)
، ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر فرج ، النظرية العامة للالتزام في أحكام الالتزام ، دون طد . توفيق حسن  (6)

 .  28دون سنة ، ص 
 ( من . ق . م . المصري . 866/1تقابلها المادة ) (7)
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ً ينقضي الحق  (1)يحق للمودِع أنْ يطلب من القضاء الحكم بانقضاء الحق في الحبس  . وأيضا

بالحبس بطريق أصلي متى هلكت العين المودعَة والتي يحبسُها المودعَ عنده وذلك لانعدام المحل 

 . (2)بالتَّعويض على المودعَ عنده متى تحقَّقت مسؤوليَّته آزاء هذا الهلاك  في ذلك ويرجع المودع

( من 826/1نذكر أخيراً أنَّ حق الحبس ينقضي بزوال الحيازة وهذا ما نصت عليه المادة ) 

، وزوال الحيازة يجب أنْ يكون (3)قانوننا المدني بالقول : " يزول حق الحبس بزوال الحيازة " 

س وموافقه وخلاف ذلك يحقَّ له إرجاع الحيازة وهذا ما أشارت إليه  الفقرة الثَّانية بإرادة الحاب

غم من معارضته أن  بالقول : " يجوز لحابس الشَّيء إذ خرج الشَّيء عن حيازته خفية أو بالرُّ

ً من الوقت الَّذي علم فيه بخروج  يسترد الحيازة إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما

 . (4)يء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه  " الشَّ 

بعد أنْ بينَّا فيما سبق كيفية  ـ حكم تعدد أطراف عقد الوديعة في المباشرة بحق الحبس : 1

المباشرة بحق الحبس من خلال بيان تعريف حق الحبس وحقوق وواجبات الحابس وكيفية 

عرج على أثر هذا الحق في حالة تعدد أطراف عقد انقضاء هذا الحق،  تطلب الموضوع منَّا أنْ نُ 

 الوديعة وكيفية المباشرة به في ظل هذا التَّعدد ، ولبيان هذا نذكر الآتي :

قد يتعدد المودعَ عندهم في عقد  أ ـ  مباشرة حق الحبس في حالة تعدد المودَع عندهم :

قة ،  قة لا يثير الوديعة وهذا التَّعدد قد يكون بعقد واحد أو بعقود متفر ِ والحقيقة أنَّ التَّعدد بعقود متفر ِ

لنا أيَّة مشكلة حيثُ يسري الحكم في الشَّخص الواحد بالنَّسبة للأطراف المتعددة بعقود مختلفة . 

ويبقى السُّؤال المهم هو كيفيَّة المباشرة بحق الحبس في حالة تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد؟ 

 ات الآتية :ونوضح السُّؤال من خلال الفرضي

إذ كان المال المودعَ من المثليات وكنَّا بصدد مودعَ عندهم اثنان )أ( و)ب(  الفرضية الأولى :

وكل منهما يحفظ جزءاً معيناً من الوديعة ، ورد )أ( الجزء الَّذي يحفظه من الوديعة إلى المودِع 

ديعة ، فهل يحق ل )أ( أنْ يطلب دون أنْ يدفع الأخير الأجر أو النَّفقات التي دفعها )أ( في حفظ الو

من )ب( تسَليم حصته من الحفظ لغرض الحبس، علماً إنَّ )ب( استلم أجراً من المودِع إلاَّ أنَّ )أ( 

 اعترض على )ب( بأنْ لا يسُلم الوديعة إلى المودِع وطلب تسليمها له لغرض الحبس ؟

كان المال المودِع من المثليات وكنَّا بصدد مودعَ عندهم اثنان )أ( و)ب(  إذالفرضية الثَّانية :

مانية بينهما ،  وكانت الوديعة بيد )أ( دون )ب( لأنَّهما اتَّفقا على حفظها عن طريق القسمة الزَّ

ودفع المودِع نصيب )أ( من الأجر دون )ب( فهل يحق ل)أ( أنْ يسُلم الوديعة إلى )ب( لغرض 

 ً  أنَّ الوديعة لم تكن بيده ؟ الحبس علما

ات وكنَّا بصدد مودعَ عندهم اثنان )أ( و)ب( يإذا كان المال المودعَ من القيم الفرضية الثَّالثة :

وكانت الوديعة بيد )أ( دون )ب( ودفع المودِع إلى )أ( نصيبه من الأجر دون أنْ يدفع إلى )ب( ما 

أ( أنْ يدفع الوديعة إلى )ب( لغرض الحبس؟ هو مترت بِ في ذمته من عقد الوديعة ؛ فهل يحق )

                                                           
 .  26د . توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص  (1)
 .  191د . محمد صبري  السعدي ، مصدر سابق ، ص  (2)
 ( من . ق . م . المصري . 862/1تقابلها المادة ) (3)
 ( من . ق . م . المصري . 862/8تقابلها المادة )  (4)
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والفرضية ذاتها إذ كان المال يحفظانه معاً ـ بيد كلاهما ـ  ودفُِع أجر إلى )أ( دون )ب( هل يحق ل 

 )أ( أنْ يدفع الوديعة  إلى )ب( لغرض الحفظ؟ 

الإيداع متى كان  وللجواب على الفرضيات المتقد مة جميعها نقول: ابتداءً إنَّنا سبق و أنْ بينَّا إنَّ 

بعقد واحد فيجب على المودعَ عندهم أنْ يتَّفقوا على كيفية الحفظ سواء أكان المال من المثليات أو 

القيميات، أو سواء أكان قابلاً للقسمة من عدمها ، ولهذا نقول :عند إمعان النَّظر في الفرضيات 

العامل المشترك يتمثل بتعددهم  المقدمة نجد أولاً وجود عامل مشترك بين المودعَ عندهم وهذا

 بعقد واحد.

والحقيقة إنَّ التَّعدد بعقد واحد ينتج علاقة مشتركة بين المودعَ عندهم المتعددين ، وهذا العلاقة 

د المودعَ عندهم على الآخر بما قبضه ، وحق رجوع المودعَ عندهم على  تتمثل بحق رجوع أحَّ

ا في صورة الدَّ  ين المشترك أو وجود التَّضامن ، فالأجر والنَّفقات التي الآخر بما قبضه يتقرر أمَّ

بذمة المودِعين متى أخذت صورة الدَّين المشترك نتج حق للمودعَ عندهم مشاركة شريكهم 

، (2)، والحال كذلك إذ كنا أزاء وجود التَّضامن بين المودعَ عندهم في المطالبة بالحقوق(1)القابض

نَّ حق الحبس لا يتجزأ ، لهذا نرى بحق المودعَ عنده أنْ يسلم حصته إلى وبما إنَّنا سبق وإنْ ثبتنا أ

الآخر لحبسها، لأنَّ المودعَ عنده الأول يحق له مشارك صاحبة المودعَ عنده الثَّاني بما قبض . و 

يون الأخرى،  ً للد ِ نتيجة لعدم تجزئة حق الحبس يستطيع المودعَ عندهم أنْ يحبسا الوديعة ضمانا

ي لكل المودعَ عندهما، ونرى كذلك أنَّ مجرد ثبوت حق المشاركة بين المودعَ عندهم والتي ه

دهم هو أمر يكفي لتقرير الحق في أنْ يسلم أحدهما إلى الآخر فيما يحفظ لغرض  فيما قبض أحَّ

ه أنَّ التَّسليم بمثل هكذا أمر يحقق مصلحة للمودعَ عندهم ، وذلك لأنَّ المودعَ عند الحبس، والحقيقة

 القابض سيضمن الحبس لاحتمال رجوع شريكة عليه بما قبض . 

ويبدو السُّؤال فيما إذا لم نكن أزاء وجود التَّضامن أو صورة الدَّين المشترك في كل من الأجر 

والنَّفقات فهل نذهب إلى حق المودعَ عنده أن يسلم الوديعة إلى شريكة المودعَ عنده الثَّاني لغرض 

رى إنَّ حق تسليم المودعَ عنده الأول الوديعة إلى شريكة المودعَ عنده الثَّاني الحبس ؟ وللجواب أ

يتقرر فقط في حالة وجود صورة الدَّين المشترك أو التَّضامن، فانتفاء هاتين الصُّورتين ينتفي 

معهما حق مشاركة المودعَ عنده شريكة بما قبض من الأجر والنَّفقات، وبالتَّالي لا يوجد مبرر أو 

 مصلحة لتسليم المودعَ عنده الأول الوديعة إلى شريكة المودعَ عنده الثَّاني لغرض حبسها . 

عقد الوديعة مثلما يتعدد طرف المودعَ عندهم  ب ـ أثر حق الحبس في حالة تعدد المودِعين :

أراد  فإنَّ طرف المودِع هو الآخر قد يتعدد ، إذ نكون بصدد تعدد المودِعين وبالتَّالي نقول : إذ

د المودِعين أم كلاهما ومن خلال هذا الكلام  المودعَ عنده مباشرة حق الحبس هل يباشره آزاء أحَّ

 تظهر لدينا الفرضية الآتية :

إذ كنَّا بصدد مودِعين اثنين )أ( و)ب( وكانت الوديعة من المثليات وبيد مودعَ عنده واحد ودفع 

عليه دون )ب( فهل يحق للمودعَ عنده أنْ  )أ( ما في ذمة من أجر ونفقات أي نصيب ما يعود

                                                           
" فإذا قبض احد الشركاء شيئاً من الدَّين المشترك فالشركاء الاخرين . ( من . ق . م . العراقي 816/8المادة ) (1)

لمدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض ا

 للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم " . 
( من . ق . م . العراقي . " كل ما يستوفيه أحد الدَّائنين المتضامنين من الدَّين يصير من حق 819المادة ) (2)

 بغير التساوي " . الدَّائنين جميعاً ويقتسمونه سوية إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقتضي 



 الفصل الثَّاني : أحكام الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

447 

د وذلك لضمان المتبقي من الأجر في ذمة )ب( ؟ والفرضية نفسها ولكن المال من  يمتنع عن الرَّ

 ات ما الحكم في ذلك؟ يالقيم

وللجواب على هذه الفرضية أرى ابتداءً أنَّ ما دفُِع من أجر إلى المودعَ عنده من قبل المودِع 

الأجر المدفوع ما هو إلاَّ جزء من الأجر الكلي هذا من جانب، ومن جانب آخر إنَّنا  الأول فإنَّ هذا

سبق وإنْ ثبتنا حكماً أنَّ حق الحبس لا يتجزأ، لذا فإنَّ من حق المودعَ عنده أنْ يحبس كل الوديعة 

ع عنده أنْ حتَّى وأن دفُِع إليه جزء من الأجر من قبل أحد المودِعين، ولهذا أرى أنَّ من حق المودَ 

يمتنع عن تسليم الوديعة إلى المودِع الَّذي دفع جزء من الأجر أو النَّفقات وذلك لحين استيفاء كامل 

 حقه. 

أي قد يكون فيه شيء من الظُّلم بحق المودِع الَّذي  والسُّؤال الَّذي يبدو لي أنَّ التَّسليم بهذا الرَّ

التَّالي هو يطلب نصيبه من الوديعة فكيف نبرر دفع ما يقع عليه من دين ناتج عن عقد الوديعة وب

ذلك؟ والحقيقة أنَّ الجواب على هذا السُّؤال ـ هو أمر بين أمرين ـ أحدهما إنَّ القواعد القانونية 

المقررة في حق الحبس تفرض قاعدة عدم تجزء الحق، والأمر الثَّاني إنَّ أحكام الوديعة المقررة 

أنْ يرد جزءاً من الوديعة متى كانت من المثليات. ولذلك إذ أردنا انْ في قانوننا تتيح للمودعَ عنده 

نجُيب على هذا السُّؤال أرى إنَّ من الأفضل الأخذ بالحكم الَّذي يحقق مصلحة لكلا الطَّرفين إذ 

ً للمصلحة لأنَّ المودعَ عنده لم يجحد  الأخذ بحكم الحبس حتَّى وإنْ دفع الأجر هو الأكثر تحقيقا

، إضافة إلى أنَّ المودعَ عنده ملزم بواجبات الحفظ ومسؤول عن هلاك الوديعة وبالتَّالي الوديعة 

د مع عدم دفع كامل  ً إلى حدٍ ما ، ولكن أذا اخذنا بالحكم الَّذي يسمح بالرَّ حق المودِع مضمونا

مانات التي تضمن للمودعَ  الأجر للمودعَ عنده سوف يضيع على المودعَ عنده ضمانة من الضَّ

 عنده حقة وهو الدَّين الَّذي بذمة المودِعين.

  الالتزام بالتَّعويض وحق الحبس في الفقه الإسلامي الفقرة الثَّانية:

 نبُين هذه الفقرة من خلال بيان الآتي: 

 أولاً : الالتزام بالتَّعويض  

لم يتسنَّى لنا الاطلاع على ما يحدثنا عن تعويض المودعَ عنده بسبب الأضرار التي تسُببها 

جوع إلى القواعد العامة في هذا الفقه نلاحظ أنَّ الشرع بصورة  الوديعة في الفقه الإسلامي، وبالر ِ

طه الإسلام عامة يأبى الضَّرر ولا يرغب به ويأمرنا بعدم إلحاق الضَّرر بالآخرين وهذا منهج يخ

الضَّرر " خلاف و.  (1)بشكل عام، ومن هذا القواعد الفقهية هي قاعدة " لا ضَرر ولا ضِرار " 

، وخاصة أن الفقه (2)النَّفع فليس لأحد أنْ يضر صاحبة بوجهٍ ولا لإثنين أنْ يضر كلَّ منهما " 

نْ يضر بالمتفضل عليه الإسلامي ينُظر إلى الوديعة أنَّها تفضل وتبرع من الغير فكيف للمتفضل أ

 ولا يعوضه.  

                                                           
، ط الأولى ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، مؤسسة زايد بن سلطان ،  6انس بن مالك ، الموطأ ، ج )1(

 .  1172، ص 8116ه ـ 1686الامارات ، 
، دون ط ، دار الجيل ، بيروت ،  8السندي ، محمد بن عبد الهادي ، حاشية السندي على متن ابن ماجة  ، ج (2)

 .  67ص 
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وخلاصة القول : إنَّنا نتصور وجود مثل هكذا التزام بتعويض المودعَ عنده بالفقه الإسلامي 

متى سببت الوديعة ضرر بالمودعَ عنده وكان هذا الضَّرر نتيجة فعل المودِع ،ومصدر هذا 

 الالتزام هي القواعد العامة المقررة في الفقه الإسلامي .

  ثانياً : حق الحبس 

لم نجد قولاً في الفقه الإسلامي يذهب إلى جواز حبس الوديعة من قبل المودعَ عنده ضماناً لما 

هو مترتب في ذمة المودِع من دين ، فالقول عندهم أنَّ المودعَ متى طلب الوديعة فيجب ردها إلى 

دِع متى طلب الوديعة فيجب أنْ يرد ، وقياساً على هذا  إنَّ المو (1)المودِع ولا يحق له إمساكها 

إليه الوديعة، وإلاَّ يضمن المودعَ عنده ما يحصل على الوديعة من هلاك، فمتى امتنع عن ردها 

، وتبرير ذلك لأنَّ المودعَ عنده قادر على تسَليمها هذا من  (2)وحبسها فإنَّه ضامن ويعد غاصباً 

يعة فإنَّ رغبته ذهبت إلى عدم رضاه في أنْ جانب، ومن جانب آخر إنَّ المودِع في طلبه للود

. ولا توجد تفاصيل تذكر في هذا الخصوص لذا (3)يمسك المودعَ عنده الوديعة فيضمن بحبسها 

 نكتفي بهذا القدر . 

 

 

 

 

 

 المبحث الثَّاني 

 مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة وأثر التَّعدد في الإنتهاء 

إنَّ من جملة ما يثُيره موضوع تعدد الأطراف هو مسؤوليتهم ات جِاه المتعاقد الآخر، وأثر هذا 

التَّعدد في انتهاء هذا العقد هل هو ذو أثر كلي على أطرافه أو جزئي محدد، وهذا التَّساؤلات 

تيين، حيثُ تحتاج شيء من التَّفصيل، لذا يقتضي الموضوع منَّا أنْ نبُي نِه من خلال المطلبين الآ

                                                           
. " فإن امتنع من دفعها في هذا الحال فتلفت ضمنها لأنه  666، ص  6ابن قدامة ، المغني ، مصدر سابق ، ج (1)

، ص  1صار غاصباً لكونه امسك مال غيره بغير إذنه " . الحدادي ، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ، ج 

لأنه إذ طلبها فقد عزله عن الحفظ فإذا  . " فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن 262

امسكها بعد ذلك كان غاصباً مانعاً له فيضمنها لكونه متعدياً بالمنع " . الجصاص، احمد بن علي ابو بكر الرازي 

. " ومن أودع رجلاً  811ه ، ص 1681، دار البشائر الإسلامية ، دون مكان ،  6، شرح مختصر الطحاوي ، ج

ً ثم سأله الرد  ً بالمنع إذ ليس له الإمساك في هذه شيئا إليه فأبى ذلك عليه ومنعه ضمنه وذلك لأنه صار غاصبا

 الحال " 
. " لا يجوز حبس الوديعة بالدَّين " " إن العين امانة في يده فإذا  816، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج  (2)

 حبسها بدينه فصار غاصباً " .  
. " فان طلبها ربها فحبسها أي حبس الوديعة" "والحال هو قادر على  618شيخي زاده ، مصدر سابق ، ص  (3)

ً فيضمن إن ضاعت لوجود التعدي بمنعه وهذا لأنه لما طلبها لم يكن راضياً  تسليمها أي الوديعة صار غاصبا

 بإمساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه " . 
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نتكلمُ في الأول منه على مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة، ثمَّ نعرج في المطلب الثَّاني على أثر 

 التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة  وذلك حسب ما يلي : 

 المطلب الأول 

 مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة 

بتداءً الحالات التي تتحقق للحديث عن مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة ينبغي منَّا أنْ نوضح ا

فيها المسؤوليَّة والحالات التي تتحقق فيها المسؤوليَّة تكون ضمن عنوان حالات تضمين الوديعة 

والَّذي سوف نتكلم عنه في الفرع الأول من هذا المطلب، ونبُي نُِ في الفرع الثَّاني منه المسؤوليَّة 

 حالات الخاصة ، وذلك بحسب ما يلي:  التضامنية لأطراف عقد الوديعة والمسؤولية في ال

 الفرع الأول  

 حالات تضمين الوديعة 

تتعدد حالات تضمين الوديعة التي يجب عند تحققها ضمان المال المودعَ، وهذه الحالات 

تخص  طرف المودِع عنده لوجود الوديعة في يده ، وحالات تضمين الوديعة أشار إليها قانوننا 

لفقه الإسلامي، وهذه النُّصوص كل منها له حكمٌ معينٌ، لذا اقتضى المدني بنصوص تأثراً با

موضوع المسؤوليَّة دراسة هذه الحالات. ونذكر أنَّ هذا الحالات التي سوف نذكرها ليست على 

ً قد أشرنا إليها في ثنايا البحث كحالة  سبيل الحصر، وإنَّما هي الأكثرُ شيوعاً وتحققاً، وإنَّ بعضا

قدار العناية، وتحقق هلاك الوديعة نتيجة الَّتقصير، وكذا المخالفة في كيفية الحفظ، التَّقصير في م

والبعض الآخر تدخل ضمن نطاق التَّقصير، كحالة اتلاف الوديعة أو تضيعها، ولذا لم ندَرسها في 

هذا الموضوع. وإنَّ دراستنا لحالات تضمين الوديعة تكون من خلال فقرتين، نتكلمُ في الأولى 

الفقه الوضعي، ونبُي نُِ ضمناً أثر تعدد المودِع عندهم عند تحقق  القانون و حالات التَّضمين في عن

إحدى هذه الحالات، ونعرجُ في الفقرة الثَّانية على حالات تضمين الوديعة في الفقه الإسلامي 

 وذلك وفقاً للآتي:

   عيالفقه الوض القانون و الفقرة الأولى : حالات تضمين الوديعة في

 الفقه الوضعي تبعاً للآتي : القانون و تتعدد حالات تضمين الوديعة في

( 962/8نصَّ قانوننا المدني  في المادة ) أولاً : إيداع الوديعة عند الغير دون إذن المودِع :

 بالقول:

الخيار  فلصاحبها‘" وإنْ أودعها بلا إذنه عند من لا يأتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثَّاني 

جوع على الثَّاني وإنْ ضمن الثَّاني  إنْ شاء ضمن الوديع الأول أو الثَّاني فإنْ ضمن الأول فله الرُّ

د  د ، وإنْ هلكت عند الثَّاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحَّ فلا رجوع له على أحَّ

 . (1)ن الثَّاني " منها ؛ أنْ هلكت بعد مفارقته فلصاحبها أنْ يضمن الوديع الأول دو

                                                           
 التَّشريعات موضوع المقارنة .نذكر هنا : أنَّه لا يوجد مثل هكذا حكماً لدى  (1)
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ً أشار فيه إلى كيفيَّة تضمين المودعَ عنده في حالة  بيَّن المشرع العراقي في هذا النَّص حكما

إنابة الغير في حفظ الوديعة ودون إذن المودِع ، إذ أتاح للمودِع أنْ يرجع على المودعَ عنده الأول 

ني ، وذلك لانَّ المودعَ عنده الأول هو أو الثَّاني متى هلكت الوديعة بتعدي المودعَ عنده الثَّا

ي فقط، حيثُ لا  جوع على الثَّاني مقرراً بحالة التَّعد ِ ي ضمناً من خلال فعل الإنابة . وحق الرُّ متعد ِ

ياً، وهذا الحكم مقرر فقط للمودعَ عنده الثَّاني دون  رجوع على المودعَ عنده الثَّاني إذ لم يكن متعد ِ

جوع على المودعَ عنده الثَّاني أنْ يتوفر لديه العلم الأول. والسُّؤال الَّ  ذي يطرح هنا هل يشُترط للرُّ

بأنَّ من تسَلَّم منه الوديعة هو مودعَ عنده أم لا يشُترط؟ وللجواب نقول : إنَّ مسؤوليَّة المودعَ عنده 

ه الثَّاني لكي الثَّاني تتحقق بمجرد تعديه على المال المودعَ ولم يشُترط النَّص علم المودعَ عند

ي ، وإنْ كان الهلاك بدون تعدٍ لا يضمن .   تتحقَّق مسؤوليَّته بهلاك الوديعة بالتعد ِ

وفي حالة تعدد المودعَ عندهم فإنَّ السُّؤال الَّذي يتبادر هنا مفاده هل المودعَ عندهم مسؤوليتهم 

عادة ؟ وللجواب: أرى أنَّه واحدة إذا تمت إنابة الغير من أحدهم وهذا الغير هو ليس ممن يأتمنه 

إذا تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد فإنَّ المسؤولية تتحقق بمجرد إنابة الغير في حفظ الوديعة ؛ 

ً لأنَّ المودعَ عندهم الباقين قد  حتَّى وإنْ صدرت من أحدهما متى ما كانوا يحفظون المال معا

قة ف لا مسؤوليَّة على الآخر مالم تكن الانابة بفعلهما رضوا بهذا الفعل . وإذا كان التَّعدد بعقود متفر ِ

 معاً .

والسُّؤال الَّذي يظهر هنا أيضاً مفاده أن ما دامت الإنابة عند من يأتمنه المودعَ عنده لا تحقق  

( المذكورة سلفاً، فهل عدم تحقق مسؤولية المودعَ عنده 962/8مسؤوليَّته بمقتضى نص المادة )

يسري على كافة المودعَ عندهم في حالة تعددهم بمعنى هل يشُترط أنْ يكون الَّذي أناب من يأتمنه 

د المودعَ عندهم ؟  النَّائب هو من يأتمنه كلا المودعَ عندهما أو يكفي تحقق الائتمان عند أحَّ

د المودعَ عندهم دون  والحقيقة أرى أنَّ شرط من يأتمنه عادة يتحقق حتَّى وإنْ كان من يأتمنه أحَّ

 وذلك لصعوبة تحقق مثل هكذا شرط . الآخر، 

والسُّؤال الَّذي يظهر أيضاً هل يعد المودعَ عنده المتعدد سواء الثَّاني أو الثَّالث بحكم من يأتمنه 

( المذكورة سلفا؛ً بمعنى يسري على 962/8المودعَ عنده المشار إليه بمقتضى نص المادة )

عنده ، وبالتَّالي يحق لأيَّ مودعَ عنده أن يضع  المودعَ عندهم المتعددين حكم من يأتمنه المودعَ

الوديعة عند شريكه المودعَ عنده ؟ وللجواب نقول: سبق وأنْ أشرنا وثبتنا رأينا أنْ المودعَ عنده 

ته إلى الآخر متى كان التَّعدد بعقد واحد وبموافقة المودعَ عنده   –المتعدد يحق له أنْ يسُلم حصَّ

قة فيشترط موافقة كل من المودِع والمودعَ عنده . . وإذ ك –شريكة في العقد   ان التَّعدد بعقود متفر ِ

:إنَّ الأصل المعمول ثانياً : التَّعدي في حالة استعمال الوديعة أو الانتفاع بها أو التَّصرف بها 

به هو أنَّه لا يجوز للمودعَ عنده أنْ يستعمل الوديعة أو ينتفع بها ، و عدم الاستعمال هذا أو 

الانتفاع محكوم بعدم موافقة المودِع ، ومتى أجاز المودِع للمودعَ عنده باستعمال الوديعة أو 

الانتفاع بها حقَّ له ذلك سواء أكانت الإجازة صراحةً أو ضمناً ، وهذا ما أشار إليه قانوننا المدني 

إذن صاحبها وإنْ ( بالقول: " ليس للوديع أنْ يستعمل الوديعة وينتفع بها دون 966/1في المادة )

 .(1)استعملها وهلكت فعليه ضمانها"

                                                           
( من . ق . 719/8( من . ق . م . الإماراتي . المادة )969( من . ق . م . الأردني. المادة )276تقابلها المادة ) (1)

 ( من . ق . م . الفرنسي . 1981( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )711م .المصري . المادة )
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وضمان المودعَ عنده للوديعة يشملُ كذلك متى تصرف بالوديعة دون إذن سواء أكان  

( من 966التَّصرف بإيجارها أو رهنها أو إعارتها ، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثَّانية من المادة )

أنْ يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن  قانوننا المدني بالقول : " وليس للوديع

جوع  اصاحبها ... " . وإذ تحقق التَّصرف في الوديعة وهلكت بيد المستأجر أو المستعير، فيتمَّ الرُّ

جوع عليهم مقرون بعلم المستأجر أو المستعير أو المرتهن وذلك  على المودعَ عنده، وإنَّ حق الرُّ

 يوجد إذن بالتَّصرف ، وهذا ما أشارت إليه تكمله الفقرة الثَّانية من المادة لأنَّ المال وديعة ولا

( بالقول : " ... فإن فعل وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ، فلمالكها 966)

ً بأن المال وديعة  تضمين الوديع وله تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن ، إذا كان عالما

صاحبها بالتَّصرف فيها " . وفيما يخص التَّصرف بإقراض الوديعة أو أداء دين المودِع ولم يأذن 

فلا يخرج الحكم عما ذكُر من حيثُ ضمانها في حالة عدم وجود الإذن أو الاجازة في ذلك من 

 . (1)المحكمة كما في حالة دفع النَّفقة المفروضة عليه وهو في حالة غيبة منقطعة 

وفي حالة تعدد المودعَ عندهم فإنَّ الموضوع يدور بين الإذن المطلق أو المحدد، فمتى كان 

ً جاز لكل المودعَ عندهم استعمالها أو الانتفاع بها سواء أكان التَّعدد بعقد واحد أو  الإذن مطلقا

قة، وإذ كان الإذن محدد بشخص المودعَ عنده فقط دون غيره فلا يحق لغيره  عقود متفر ِ

 الاستعمال أو الانتفاع حتَّى وإنْ كان التَّعدد بعقد واحد.  

والسُّؤال المطروح ، ما حكم إذا تعدد المودعَ عندهم وقد أذن المودعَ استعمال الوديعة إذناً 

 مطلقاً، إلاَّ أنَّها هلكت بيد أحدهما دون الباقين ؟

ع عندهم ، ولهذا حتَّى وإنْ وللجواب عن ذلك نقول : لا تضامن في قانوننا المدني بين المودَ 

، ما لكت بيده دون بقية المودعَ عندهمكان الإذن مطلقاً وهلكت بيد أحدهما فإنْ الضَّمان على من ه

لم يكن الهلاك ناتجاً عن تعد ِ كل المودعَ عندهم ، فهنا يكونون مسؤولين ولكن لا تضامن بينهم 

جوع عليهم كل بقدر ما يقع عليه .  ويتم الرُّ

 ً يقصدُ بخلط الوديعة هي الحالة التي يندمج فيها مال المودِع مع مال  : خلط الوديعة : ثالثا

ً في الجنس ، وقد لا يكون من  المودعَ عنده أو مع مال الغير ، وهذا الاندماج قد يكون متساويا

د المال عن الآخر ، وقد لا يكون متعذراً . وخلط الوديعة  جنسهِ ، وأيضاً قد يكون متعذراً تمييز أحَّ

قد يكون بإذن المودعَ وقد لا يكون بإذنه ، وكل مما ذكُر له حكمٌ معينٌ . وخلط الوديعة كحالة 

لضمان المال المودعَ نكون بصددها متى كان الخلط دون إذن المودِع مع تعذر التَّمييز بين المالين 

فالضمان يتحقق ، ولا فرق في ذلك بين إذ كان المال من جنس الوديعة أو من غير جنسه ، 

بمجرد فعل الخلط دون الإذن وصعوبة التَّمييز ، وهذا الحكم أشار إليه قانوننا المدني في المادة 

( بالقول : " إذا خلط الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيثُ يتعسر 966/1)

سها أو من غيره ..." وإذ كان تفريق المالين فعليه ضمانها سواء أكان المال الَّذي خلط بها من جن

فعل الخلط من الغير كان الضَّمان على هذا الأخير وهذا ما أشارت إليه تكملة الفقرة الأولى من 

ً غيره يتعسر معه تفريقها ، فضمان على  المادة المذكور وذلك بالقول : " ... وإنْ خلطها خلطا

بعدم تقصير المودعَ عنده وإنْ لم يشر  الخالط " . وأرى أنَّ تقرير الضَّمان على الخالط محكوم

إليه النَّص ، وبالتَّالي إذ كان سبب الخلط بين المالين هو بسبب خطأ المودعَ عنده فيحق للمودِع 

جوع عليه .   الرُّ

                                                           
 . ق . م . العراقي . ( من 967ينُظر : المادة ) (1)
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وإذ كان خلط الوديعة بإذن المودِع وتعسَّر تفريق بين المالين يكون المودعَ عنده شريك 

مالاً مشتركاً بينهما، وهذا الحكم يتمَّ الأخذ به أيضاً إذ لم يكن الخلط المودِع، ويصُبح مال المودِع 

 –بفعل المودعَ عنده ، وبموجب هذا الحكم إذ هلك المال المشترك بلا تقصير من المودِع عنده 

( 966فلا ضمان على الأخير ، وهذا الحكم هو ما نصت عليه الفقرة الثَّانية من المادة ) –الشَّريك 

" اما إذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه بحيثُ يتعسر بالقول: 

تفريق المالين ، يصير الوديع شريكاً لمالك الوديعة ، فإنْ هلك المال بلا تقصير ؛ فلا ضمان على 

 الوديع الشَّريك " . 

الوديعة هو مال مملوك وفي حالة تعدد المودعَ عندهم فنعتقد أنَّه إذا كان المال المخلوط مع 

للمودعَ عندهم أصبح كلُّ المودعَ عندهم شركاء المودِع سواء أكان تعدد بعقد واحد أم بعقود 

د المودعَ عندهم دون الآخر فيسري  متفرقه ، وإذ كان المال المخلوط مع مال المودِع مملوكاً لأحَّ

ر إلى أنَّه إذ تعدد المودعَ عندهم أثر خلط الوديعة عليه وحدة دون المودعَ عندهم الآخرين . ونشي

د الأجزاء المودعَة فإنَّ المودعَ  ً فإذا تحقق الخلط في أحَّ وكان كل مودعَ عنده يحفظ جزءاً معينا

عنده يكون شريكاً للمودِع في هذا الجزء فقط ، وليس في جميع أجزاء الوديعة ، وهذا فقط إذ كان 

عنده  ، حيثُ إذا كان دون إذن المودِع فيضمن المودعَ الخلط بإذن المودِع أو عدم تقصير المودعَ 

 عنده الخالط دون المودعَ عنده الثَّاني إذ لا تضامن بينهما . 

حفظ الوديعة في حرز مثلها هو غاية عقد الوديعة  وهو ما يشُير  السَّفر بالوديعة : -رابعاً :

غم من ذلك فقد أجاز قانونن ا للمودعَ عنده من حيثُ الأصل السَّفر إليه قانوننا المدني ، وعلى الرُّ

في الوديعة ولم يفرق في هذه الحالة بين إذا كانت الوديعة تحتاج إلى حمل أو لا تحتاج . وعدم 

ً إذا  السَّفر في الوديعة محكوم بحالات معينة ، تتمثل أولاً إذا لم يأذن له المودِع في ذلك، وثانيا

ً إذ ً لحفظها ، وثالثا كان الطَّريق غير آمن ، فإذا تحققت أحدى هذه الحالات فإنَّ  عُي نِ له مكانا

. والسَّفر متى كان ضرورياً وسافر المودعَ  (1)المودعَ عنده يضمن هلاك الوديعة عند السَّفر بها 

عنده مع عياله فلا ضمان عليه إذ هلكت ما لم يكن السَّفر بنفسه ولديه عيال فهنا يجب أنْ يضع 

 .  (2)يضمن  الوديعة عندهم وإلا

وأرى أنَّ جواز السَّفر في الوديعة دون إذن المودِع وحتَّى وإنْ لم يكن لها حملاً ما قد يرتَّب 

على هذا الأمر نفقات ، إذ قد تحتاج الوديعة إلى مصاريف في هذا السَّفر كمصاريف مثل نقلها 

معنى أنْ الأخير قد يتحمل نفقات من مكان إلى آخر فإذا كان السَّفر جائزاً ابتداءً دون إذن المودِع ب

وهو قد لا يتوقعها، وربما يعَترضُ على دفعها ، ولهذا فإنَّ جواز السَّفر بالوديعة من دون إذن 

المودِع حقيقة  لا يحقق الاستقرار التَّعاقدي ، وارى من الأفضل جعل السَّفر جائز ابتداءً بإذن 

ع عنده بنفقات ومصاريف السَّفر . ومثل هذا المودِع حتَّى يكون على دراية عند رجوع المودَ 

تداءً يجب أنْ يكون بإذن التوجه أقره المشرع الإماراتي والَّذي يذهب إلى أنَّ جواز السَّفر اب

( من قانوننا المدني وبفقرتيها 966. ولهذا أجد من المستحسن لو تم تعديل نص المادة ) (3)المودِع

 لتصبح وفق الصياغة الآتية :

                                                           
 ( من . ق . م . العراقي . 966/1ينُظر : المادة ) (1)
 ( من . ق . م . العراقي . 966/8ينُظر : المادة ) (2)
 ( من . ق . م . الإماراتي . ولا مقابل لها في القوانين موضوع المقارنة . 971ينُظر : المادة ) (3)
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ً ، وإلا  / لا 1ف ً أو ضمنيا يجوز للوديع السَّفر بالوديعة إلا بإذن المودِع سواء أكان صريحا

 ضمن. 

ً وتعذَّر الحصول على إذن المودع جاز له إيداعها عند من 8ف / إذا كان السَّفر ضروريا

 يأتمنه. وفي جميع الأحوال يجب عليه أنْ يرد الوديعة عند انتهاء السَّفر.

المودعَ عندهم وكان تعددهم بعقد واحد فلا يحق للمودعَ عنده السَّفر  وأرى أنَّه إذا تعدد

بالوديعة ويجب أنْ يسلمها للمودعَ عنده الثَّاني بموافقته أو بموافقة المودِع ويجب عليه إرجاعها 

جوع من السَّفر، حيثُ أنْ المودعَ عنده الثَّاني نرى أنَّه يأخذ حكم العيال أي بوجود المودَ  ع عند الرُّ

قة فلا يحق   ـ لاعنده ـ الشَّريك  يحق  له السَّفر بالوديعة. وإذا كان تعدد المودعَ عندهم بعقود متفر ِ

 لأحدهم أنْ يسُلم إلى الآخر حصته عند السَّفر إلاَّ بموافقة المودِع والمودعَ عنده الثَّاني معاً . 

 حالات تضمين الوديعة بالفقه الإسلامي  :الفقرة الثَّانية 

تتعددُ حالات تضمين الوديعة في الفقه الإسلامي، والكثير منها تدخل في التَّقصير الموجب  

للضَّمان والتي يوجد ات ِفاق في الفقه الإسلامي على ضمان المودِع في حالة تحقق التَّقصير 

ي، كما في حالة المخالفة في كيفية الحفظ أي تفريط الوديعة ، والتَّقصير في دفع م ا يهلك والتعد ِ

الوديعة ، واستعمال الوديعة والانتفاع بها دون إذن المودع ، ولهذا سوف يقتصر موضوعنا هنا 

أي ويوجد فيها أكثر من قول .   على الحالات التي نجد فيها اختلاف في الرَّ

ومن المهم الإشارة في هذا الموضع وقبل دراسة حالات تضمنين الوديعة في الفقه الإسلامي، 

ين أنَّ دراستنا لهذه الحالات سوف تكون بشكل مختصر ونكتفي بالإشارة إلى هذه نود أنْ نب

الحالات فقط دون الخوض في تفاصيل هذه الحالات ؛ وذلك لأنَّها تثقل كاهل البحث ونحن لا 

نحبذ ذلك، هذا من جانب ومن جانب آخر نحن نريد هنا فقط الإشارة إليها كحالات تتحقق فيا 

عنده في الفقه الإسلامي دون المرور بجزيئاتها ، ونتمنى أن تكون هذه الحالات  مسؤوليَّة المودعَ

هي محل لبحوث مستقبلية هادفة للوقوف على أبعادها وتفاصيلها ولهذا سوف نقتصر على بيان 

 الآتي :

م : يفرقُ في مسألة السَّفر بالوديعة من خلال وجود الإذن بالسَّفر من عد أولاً : السَّفر بالوديعة

وجوده ففي حالة وجود الإذن بالسَّفر  فإنَّ المودعَ عنده لا ضمان عليه متى هلكت الوديعة دون 

 . وفي حالة عدم وجود الإذن فيوجد ات جِاهان  :  (1)تعدي وهذا متفق عليه بين الفقهاء 

ذهب الات جِاه الأول إلى جواز السفر بالوديعة من قبل المودعَ عنده ، وبغض  الات جِاه الأول :

النَّظر عما إذ كانت الوديعة لها حمل ومؤونة أم ليس لها حمل ومؤونة ، مالم ينه المودِع عن 

.  وهذا (2)السَّفر، أو الخوف من السَّفر كما لو كان الطريق غير آمناً ، أو إذ عين له مكان لحفظها 

                                                           
. " لا خلاف بين الفقهاء في إن للوديع السفر بالوديعة إذا أذن  96، ص  68الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج  (1)

. " ... هذا كله فيما إذا لم يكن مأذونا في  716، مسألة  192صاحبها به " . السيد السيستاني ، مصدر سابق، ص

  اشكال في أن له ذلك " . السفر بها أو تسليمها إلى غيره عند طرو السفر له وإلا فلا
. " له أن يحفظ الحضر والسفر بأن يسافر بها سواء كان للوديعة  819، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج (2)

. " وله أي للمودعَ السفر بها أي الوديعة عند 889شيخي زاده ، مصدر سابق  ، ص   حمل ومؤونة أو لم يكن " .

وديعة وأما إذ قال احفظها في هذا المصر ولا تخرجها منه فإن كان سفراً له عدم النهي عن المالك والخوف على ال

بد منه ضمن وإن كان سفراً لا بدَّ منه إن كان في المصر من في عياله فكذلك لأنه أمكنه تركها في أهله ". 
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ت جِاه يتَّفق مع موقف قانوننا المدني من حيثُ جواز السَّفر بالوديعة من حيثُ الأصل ، ولم يفرق الا

بين الوديعة التي له حمل ومؤونه أم لا ، والاستثناء يتمثل بحالة الضَّرورة ، أو تعيين مكان الحفظ 

 من قبل المودِع أو الطَّريق فيه مخاطر ، وحالة نهيهِ عن السَّفر . 

رأي يقيد هذا الجواز ـ أي جواز السَّفر بالوديعة من قبل المودعَ عنده بأنْ لا يكون  وفي 

. وفي رأي آخر يقيد جواز السَّفر بالوديعة في حالة الخوف من تلفها عند  (1)للوديعة حمل ومؤونة 

د إلى المالك أو وكلية أو تعذر  . (2)الحاكمإيداعها عند أمين أو إلى  الإقامة، وفي حالة تعذر الرَّ

الات جِاه الثَّاني : ذهب الات جِاه الثَّاني إلى أنَّه لا يجوز للمودعَ عنده السَّفر بالوديعة ، إلا في حالة 

وجود العذر ، وبغير العذر فإنَّ السَّفر بالوديعة موجب للضَّمان ، ويحق للمودعَ عنده إذا أراد 

 .  (3)السَّفر أنْ يضع الوديعة عند أمين 

: يفرق في موضوع خلط الوديعة بين حالة الإذن وعدم الإذن ، فإذا وجد  : خلط الوديعةثانياً 

الإذن في الخلط من قبل المالك فلا ضمان على الخالط ، لأنَّه فعل ما طلب منه مالكها ، ويكون 

ً له وهذا الحكم كذلك إذ كان الخلط دون فعل المودعَ عنده  . وإذا كان الخلط دون إذن  (4)شريكا

 المالك فينُظر حسب ما يلي :

ـ إذ كان الخلط بطريق المجاورة وكان يسُهل تمييز بين المالين فلا يضمن المودعَ عنده، لأنَّه 1

 . (5)لا يقطع حق المالك ، وإذ كان يصعب التَّمييز بين المالين وجب الضَّمان عليه 

خلط حنطة بالحنطة  إذ كان الخلط عن طريق الممازجة إي من جنس المال المودعَ مثل -8

أي الثَّاني إلى إنَّ المودِع بالخيار إنْ شاء  أي الأول إلى أنَّ المودعَ عنده يضمن، والرَّ فيذهب الرَّ

                                                                                                                                                                      

ط الثانية ، مكتبة  ، 19المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ،ج أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، وينُظر: الدبيان، 

 .  896ه ، ص 1688الملك فهد الوطنية ، الرياض ، 
. " وللمودعَ أن يسافر بمال  872، مصدر سابق ، ص  7ابن نجيم ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ، ج  (1)

 . 181، ص  11الوديعة عندنا إذا لم يكن لها حمل ومؤونة " . وينُظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج
. " إنما يجوز السفر بها مع الخوف عليها مع تعذر  118، مصدر سابق ، ص  زين الدَّين بن عليالعاملي ،  (2)

ردها على المالك أو وكليه والحاكم وإيداعها الثقة حيث لا يكون في ايداعها خطر عليها فلو قدر على احدهما لم 

ر بالوديعة إذ " يجوز السَّف. 868يكن له السفر بها " . النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، ص 

د إلى المالك أو وكيلة أو الحاكم أو إلى الأمين أو لا يرتفع الخوف عليها به .  خاف تلفها مع الإقامة ، وقد تعذر الرَّ

 ولا يجوز السَّفر بها مع ظهور أمارة الخوف" . 
تحقيق الشيخ ،  8العدوي ، علي بن احمد بن مكرم ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، ج  (3)

." ومن تعدى على وديعة ضمنها  872م ، ص   1998ه ـ 1616محمد البقاعي ، دون ط ، دار الفكر ، بيروت ، 

دار الكتب = =، ط الأولى ،  6وأوجه التعدي " " السفر بها من غير عذر" . مالك ، أنس بن مالك ، المدونة ، ج

واق ، محمد بن يوسف بن يوسف ، التاج الأكليل . الم 688م ، ص 1996ه ـ 1616العلمية ، دون مكان ، 

 . 688م ، ص  1996ه ـ 1666، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، دون مكان ،  6لمختصر الخليل ،ج

" إن كان أراد سفراً فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه وإن كان لغير الَّذي يعذر به فهو ضامن ". " أن  

سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن ، فإذا سافر بها عند العجر عن ذلك كما لو كان في قرية مثلاً لم 

، ط الأولى  8اب ، الاشراف على نكث مسائل الخلاف ، جيضمن " . القاضي عبد الوهاب ، ابو محمد عبد الوه

. " فدليلنا أن السفر لا يحفظ الوديعة إذا أودعت في  686م ، ص 1999ه ـ 1681، دار ابن حزم ، دون مكان ، 

في  البلد فضمنها كما لو تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن يحفظ في مثله، ولأن ربها إنما أذن له في حفظها

د، ولم يأذن له في إخراجها عنه، كما لو أذن له في حفظها تحت يده ولم يأذن له في إيداعها لغيره، فلما كان البل

 متى أودعها لغيره ضمن بتعديه بخروجه في حفظها على الوجه المأذون له فيه، فكذلك إذا سافر به " 
 من . مجلة الأحكام العدلية . ( 722/729. ينُظر أيضا : المادة ) 868الدبيان ، مصدر سابق ، ص  (4)
. " خلط بطرق المجاورة مع تيسير التمييز كخلط الدراهم البيض مع  862، مصدر سابق ، ص  6البلخي ، ج (5)

الدراهم السود وخلط الذهب والفضة فهذا لا يقطع حق المالك بالإجماع " " خلط بطريق المجاورة مع تعذر 

 نقطع حق المالك " . التمييز كخلط الحنطة بالشعير وبهذا ي
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أي الثَّالث للمودعَ عنده المشاركة فقط  ن المودعَ عنده وإنْ شاء شاركه، والرَّ . وأما  (1)ضمَّ

ع عنده وذلك لتعذر التَّمييز ، وبهذا الاختلاف في جنس المال المخلوط ففي ذلك يضمن المودَ 

، سواء أكان الخلط بأجود منه أو مساوِ له أو أردى  (2)الخلط يتعذر القسمة فكان موجب للضَّمان 

 .  (3)منه لأنَّ الضَّمان تحقق على المودعَ عنده بمجرد فعل المزج وتعييبها بالخلط 

" إذا أودع رجلان كل واحد منهما ألف درهم فخلط المودعَ عنده المالين خلطاً لا يتميَّز فلا  -8

سبيل لهما على أخذ الدَّراهم، فيضمن المودعَ عنده لكل واحد منهما الفاً ، ويكون المخلوط له ،هذا 

إن شاءا اقتسما في رأي، وفي رأي آخر، يكون لهما الخيار إنْ شاءا ضمنا المودعَ عنده ألفين، و

 .(4)المخلوط نصفين"

يقصد بجحود الوديعة هو أنْ ينكر المودعَ عنده الوديعة عند طلبها من  ثالثاً : جحود الوديعة :

قبل مالكها ،حيثُ المالك متى طلب الوديعة من المودعَ عنده فجحدها بحضوره يصير ضامناً 

لمودعَ عنده بجحود الوديعة ، وبالتَّالي يخرج سواء أقرَّ بالجحود أو أقام المالك البينة على قيام ا

. وفي رأي أنَّ المودعَ عنده إذ جحد الوديعة بغيبة  (5)عن كونه أميناً فتنقلب يده إلى يد غاصب 

. وإذ هلكت الوديعة وكان  (6)المالك لا يضمن وفي رأي يضمن سواء بحضوره أو عدم حضوره 

ة على أنَّ هلاك الوديعة كان قبل الجحود فينُظر إلى هلاكها قبل جحود المودعَ عنده وأقام البين

بينته ولا ضمان عليه ، وإذ لم يكن له بينة إلاَّ أنَّه يدعي أنَّ الهلاك قبل الجحود فيرفع الأمر إلى 

. وإذا كان الهلاك بعد الجحود أو مطلقاً فلا تسمع بينة لارتفاع العقد  (7)القاضي ويوجه له اليمين 

                                                           
، تحقيق ايمن صالح ، ط  11بدر الدَّين العيني ، محمود بن احمد بن موسى بن احمد  ، البناية شرح الهداية ، ج (1)

. "وخلط الجنس مع الجنس كخلط دهن 111، ص 1999ه ـ 1681الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

هن الجوز، وخلط اللبن باللبن والحنطة بالحنطة والدراهم البيض بالبيض اللوز مع دهن اللوز ودهن الجوز مع د

والسود بالسود " ففي رأي " يضمن " وفي رأي  " له الخيار إن شاء ضمن وإن شاركه " وفي رأي " شاركه بلا 

 خيار" 
. "  28، ص  البغدادي ، محمد غانم ، مجمع الضمانات دون ط ، دار الكتاب الإسلامي ، دون مكان أو سنة (2)

وخلط الخل بالزيت وكل مانع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع لأنه استهلاك 

 وصورة ونعنىً لتعذر القسمة باعتبار اختلاف جنسه " . 

" لا فرق بين خلطها بأجود أو مساوٍ أو اردى ، .  117، مصدر سابق ،  ص  العاملي ، زين الدَّين بن علي (3)

ً غير مشروع، وتعيبها بالخلط والمزج  لاشتراك الجميع في العدوان النَّاشئ من التَّصرف في الوديعة تصرفا

المقتضي للشَّركة المقتضي إلى المعاوضة على بعض ماله عند القسمة بغير رضاه لأنَّ الشَّركة عيب فكان عليه 

مان ".   الضَّ
 .  818، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج (4)
. " إن طلبها صاحبها فجحد إياها ضمنها إن أقام المودِع عليه بينة بعد  868، مصدر سابق ، ص  6البلخي ، ج (5)

. " جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه حتَّى لو  818، مصدر سابق ، ص  6الجحود " . " الكاساني ، ج

الإيداع أو نكل المودعَ اليمين أو أقر به دخلت في ضمانه لان العقد لما ظهر بالحجة فقد ظهر قامت البينة على 

ارتفاعه بالجحود أو عنده لأنه المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ والمودعَ لما جحد الوديعة حال 

 ده بغير إذنه فيكون مضموناً عليه ".حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فانفسخ العقد فبقي مال الغير في ي
." بخلاف جحدها أي الوديعة عند غيره أي غير المودِع فإنه لا   861شيخي زادة ، مصدر سابق ، ص  (6)

 يضمن " وفي رأي " يضمن لأن بالجحود صار غاصباً فيضمن " . 
وديع الوديعة ثمَّ أقام الوديع البي نة . " لو جحد ال 818، ص  6الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج (7)

ا  على هلاكها قبل الجهود وكان له بي نِه تسمع بي نته ولا ضمان عليه ، لأنَّه الهلاك قبل الجحود ينهي به العقد ، امَّ

 لو كان ليس له بيَّنه طلب اليمين من المودِع فيحلفه القاضي " . 
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نذكر أخيراً " لو جحد الوديع الوديعة بعد طلبها المالك ثمَّ قال: كنت غلطت أو . و (1)بالجحود 

 .  (2)نسيت لم يبرأ إلا أنْ يصدقه المالك " 

ً : انفاق الوديعة :  يقصد بإنفاق الوديعة إي صرفها فلو " أنفق المودعَ عنده بعض رابعا

لضَّمان منه إلا اتلاف قدر ما الوديعة ضمن قدر ما انفق ولا يضمن الباقي لأنَّه لم يوجب ا

.وإذ كان   (4). وإذا ردَّ المودعَ عنده بمثل ما أنفق بعد انفاقها فإنَّه يضمن الوديعة كلها (3)أنفق"

ا أنْ يصدقوه  ا أنْ يكون الانفاق بإذن الحاكم ففي مثل هذه الحالة أمَّ الانفاق على عيال المودِع ، فأمَّ

ا يكون  أهل المودِع فيكون القول قوله أو يكذبوه فإنَّه يضمن ، وإذ كان الانفاق دون إذن الحاكم فإمَّ

ا أنْ يصدقوه أهل المودِع أو يكذبوه   . (5)له بينة على الانفاق فالقول قوله أو لم تكن له بينة فهنا أمَّ

فلا ضمان عليه " وإذا كان أخذ الوديعة لينفقها في حاجيته ثمَّ بدَأَ له فردها إلى موضعه ثم ضاعت 

ي فيضمن كما لو انتفع بها "  (6)"  ،  ورأي آخر يضمن ووجه قوله " أنَّه أخذها على وجه التعد ِ
(7) . 

هاب والتوى على صاحبها  خامساً : تضييع الوديعة : " المراد بتضييع الوديعة تعرضها للذ ِ

خر احرازها مع التمكن سواء كان يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها أو يؤ

. وحالات تضمين الوديعة كثيرة وتختلف من قول إلى قول حيث (8)فتهلك فإنَّه يكون ضامناً"

المناط في تحقق الضَّمان على المودعَ عنده أو عدم ضمانه في حالة تضييع الوديعة بحسب كل 

ت الموسوعة الفقهية . وأشار(9)حالة لذا لا يوجد مقياس واحد لضمان الوديعة في حالة التضييع 

الكويتية في هذا الخصوص "وأنواع التَّضييع كثيرة لا تنحصر والمرجع عند الفقهاء في معرفة 

ً للوديعة وما لا يعد إلى العرف وإنَّه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة وعوائد  ما يعد تضييعا

 .(10)اس"النَّ 

 الفرع الثَّاني 

                                                           
. " ولو جحد الوديع الوديعة ثمَّ  6182، مصدر سابق ، ص  6، ج د . وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته (1)

 أقام البي نِة على هلاكها بعد الجحود أو مطلقاً، لا ينتفع ببي ِنته ، لأن  العقد ارتفع بالجحود"
لبنان ،  –الرملي ، شهاب الدَّين ، فتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان ، ط الأولى ، دار المنهاج ، بيروت  (2)

 .  711، ص  8119
 .  818، مصدر سابق ، ص  6الكاساني ، ج (3)
. " إن جاء بمثل ما انفق فخلطه بالباقي صار ضامناً لجميعهما لأنَّ  111، ص  11السرخسي ، المبسوط ، ج (4)

 انفق صار ديناً في ذمته وهو لا ينفرد بقضاء الدَّين بغير محضر صاحبه " .  ما
،  9الرجراجي ، علي بن سعيد ، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها ، ج (5)

ع أمرأته إليه " فأما إن قضى عليه بها، مثل أن ترف . 866، ص  8117ط الأولى ، دار ابن حزم ، دون مكان ، 

 أمرها، وفرض لها عليه النفقة هي وأولادًها، فلا يخلو المودع من أن يصدقه أهل المودع على ذلك أو كذ بوه" "

 فإن كذ بوه على ما يد عيه من إنفاق الوديعة عليهم كان ضامنًا قولًا واحدً"" فإن صد قوهُ على ذلك فالقول قوله " "

 يخلو المودع من أن تقومَ له بيِ نةٌ على ذلك أو لم تقمُ، فإن قامت له على ذلك إذا لم يقض السلطان عليه بذلك فلا

 فإن لم تقم له بينةٌ على الإنفاق، فلا يخلو من يصُدقه أهلهُ على ذلك أو كذ بوه" . بينة فالقول قول المودع المنفق " "
 . 118، مصدر سابق ، ص  11السرخسي ، ج (6)
 .  182ابق ، ص ، مصدر س 8الكاساني ، ج (7)
 .  67، ص  68الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج (8)
، مصدر  6ينُظر: على سبيل المثال في الأمثلة التي ما يكون منها تضييع وما لا يكون تضييعاً : البلخي ، ج (9)

فقه .ابن مازة ، برهان الدين ابو المعال محمود أحمد ، المحيط البرهاني في ال 869إلى  868سابق، من ص 

، من ص 6، ج 8116تب العلمية ، بيروت  ، النعماني ، ، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي ، ط الاولى ، دار الك

 . 682إلى  688
 . 67، ص  68الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج (10)
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 الوديعة والمسؤوليَّة في حالات خاصةالمسؤوليَّة التضامنيَّة لأطراف عقد 

الفقه الوضعي دون الفقه  القانون و ابتداءً نشير إلى أنَّ دراستنا في هذا الفرع تقتصر على

الإسلامي، وذلك لإنَّنا نتكلم في هذا الفرع عن المسؤوليَّة التَّضامنية لأطراف عقد الوديعة وكذلك 

ة كما في حال الإيداع الوارد في الفنادق وما يماثلها؛ المسؤوليَّة في الحالات الخاصة لعقد الوديع

ومثل هكذا أنواع لمسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة لا توجد في الفقه الإسلامي ضمن موضوع عقد 

الوديعة ، وإنَّ تضامن المودِعين والمودعَ عندهم في الفقه الإسلامي من الممكن أنْ نكون آزاءه 

طاق أعمال شركتي المفاوضة والاعمال ، وقد سبق وإنْ بينا متى ما كان الإيداع يدخل ضمن ن

هذين الشركتين ، ولهذا نبتعد عن التكرار هنا في هذا الفرع  ، وعليه سيقتصر الحديث عن 

الفقه الوضعي. ونوضح هذا الفرع من خلال فقرتين القانون و مسؤوليَّة أطراف عقد الوديعة في 

ضامنية لأطراف عقد الوديعة، ثم نعقد الفقرة الثَّانية إلى المسؤوليَّة نبُي ِن في الأولى المسؤوليَّة التَّ 

 في الحالات الخاصة لعقد الوديعة وذلك على النَّحو الآتي:

 الفقرة الأولى: المسؤوليَّة التَّضامنيَّة لأطراف عقد الوديعة 

يفترض فيها  ابتداءً نشير إنَّ مسؤولية أطراف عقد الوديعة مسؤولية عقدية ، والأخيرة لا

. ولغياب النَّص على التَّضامن ، فإنَّ الأخير لا يتم (1)التَّضامن إلاَّ بموجب نص القانون أو الاتفاق

العمل به إلاَّ بموجب الات ِفاق . وإذا نشأ التَّضامن بموجب الات ِفاق، يجب أنْ يكون هذا الات فِاق 

ويذهب قول أنَّ موقف المشرع العراقي من عدم اشتراط  . (2)صريحاً لا لبس فيه ولا غموض 

التَّضامن في نطاق المسؤوليَّة التَّعاقدية مردة إلى أنَّ المتعاقد لا يستحق الحماية من هذا التَّضامن 

غم من  (3)إذ هو اتَّخذ موقفاً سلبياً من عدم اشتراطه التَّضامن ولم يسعَ للحصول عليه  ، وعلى الرُّ

ول يتَّفقد مع موقف المشرع العراقي من حيثُ إنَّ التَّضامن لا يفترض وان مِا يكون بنص أنَّ هذا الق

أو بالات ِفاق، وبالتَّالي إذا لم يشترطه المتعاقد فلا يستحقه، لكن يرد على هذا القول إنَّ المشرع قد 

ل في كثير من الأحيان لوضع نصوص تحقق استقرار المعاملات وتحقق من خلالها العدالة  يتدخَّ

( التي نصت على 271التَّعاقدية، وهذا ما نجده في بعض النُّصوص القانوني ةِ كما في المادة )

 .  (4)تضامن المهندس المعماري والمقاول عما وقع في العمل من عيب 

ى إضافة إلى إنَّ قانوننا المدني قد أقرَّ المسؤوليَّة التَّضامنية في نطاق المسؤوليَّة التَّقصيرية مت

ار وذلك في المادة ) ( بالقول " إذ تعدد المسؤولون عن عمل الغير 817تعدد مرتكبوا الفعل الضَّ

مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضَّرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشَّريك 

حقيقة يثُير والمتسبب ". ومثل هذا التَّضامن في نطاق المسؤوليَّة التَّقصيرية لدى قانوننا في ال

هن أنَّه لماذا لم يتم العمل به في نطاق المسؤوليَّة العقديَّة؛ متى ما تعدد أطراف العقد  تساؤل في الذ ِ

وساهموا بتعدد اخطائهم إلى الإضرار بالمتعاقد، وبالخصوص إذا كان تعدد الأطراف في عقد 

ضامن على أشخاص جمعتهم واحد، إذ لو تمعنا في موقف قانوننا المدني لوجدنا أنَّه أقر التَّ 

                                                           
سابق ، ، مجلد الأول ، مصدر  7د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  )1)

 . 679ص
 . 819د . عبد المجيد الحكيم وآخرون ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ، ص  (2)
الضَّرر، دون ط، شركة التايمس للطبع والنشر  1د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤوليَّة المدنية، ج (3)

 . 881المساهمة، بغداد، دون سنة، ص
 .116المعموري، محاضرات مشار إليها سابقاً، ص استاذنا الدكتور، ضمير حسين  (4)
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الظُّروف، فلماذا لا يتم العمل بمثل هكذا تضامن على أشخاص يجمعهم العقد الواحد وهم على 

دراية تامة بما يجب عليهم من التزامات وعناية واجبة في تنفيذها. فالقول بتضامن الأطراف عند 

لتضامن ، ومعه فإنَّ التعدد في تعددهم بعقد واحد مع تعدد أخطاهم أتجاه المتعاقد لهو قول أدعى ل

الخطأ ومعه التَّعدد في عقد واحد هي أسبابٌ تدفعنا إلى القول بضرورة تبني المشرع العراقي 

 .  (1)لمثل هكذا تضامن 

ووافق موقف قانوننا المدني، من حيثُ عدم تضامن أطراف عقد الوديعة متى تعدد أطرافها،  

غم من أنَّ المشرع  (2)المصري، والفرنسي كل من المشرع الأردني، والاماراتي، و ،على الرُّ

، فلماذا لا يتم (3)المصري في عقد الوكالة قد أقر بتضامن الوكلاء متى صدر خطاً مشتركاً منهما 

غم من أنَّ كلا العقدين يردان على عمل معين؟ والخطأ  العمل به في نطاق عقد الوديعة على الرُّ

مين في إحداث الضَّرر بتعدد الأخطاء المرتكبة من قبل هؤلاء المشترك يشير إلى" تعدد المساه

ينتج عُنها خطأ مشترك متى توافرت علاقة سببية بين الخطأ المشترك والضَّرر المترت بِ عليه 

. فالخطأ المشترك الذي أقره المشرع المصري يشير إلى أنَّ التَّضامن نسبي على الأطراف (4)"

قديَّة، من حيثُ أنَّ ليس جميع الوكلاء المتعددين هم مسؤولون المتعددة في المسؤوليَّة الع

بالتَّضامن، وإنَّما التَّضامن يكون على الوكلاء المشتركين في الخطأ، فهم دون باقي الوكلاء 

 . (5) مسؤولين بالتَّضامن

وانفراد المشرع اللبناني دون باقي القوانين موضوع المقارنة في العمل بمبدأ التَّضامن في 

نطاق عقد الوديعة، قاصراً هذا التَّضامن على المودعَ عندهم فقط دون المودِعين حيثُ نص في 

( في الموجبات والعقود على " إذا وجد جملة ودعاء، كانوا متضامنين فيما يختص 716المادة )

 الموجبات والحقوق النَّاشئة عن الإيداع، مالم يكن هناك نص مخالف". ب

واقتصار المشرع اللبناني التَّضامن على المودعَ عندهم فقط دون المودِعين، حقيقة لا أجد له 

ً هو تبرعي، حيثُ الطَّابع التَّبرعي لعقد  مبرراً وخاصة إنَّ الأصل في الإيداع كما درسناه سابقا

المودعَ عندهم متفضلون في هذا الإيداع فذلك يدعونا أنْ نقر بتضامن المودِعين أكثر  الوديعة وإنَّ 

مما يدعوننا أنْ نقر بتضامن المودعَ عندهم. والواقع إنَّنا لا نريد انْ يفسر قولنا على أنَّنا ضد 

اني التَّضامن تضامن المودعَ عندهم ولكن جلَّ ما في الأمر إنَّنا نتساءل عن لماذا أقر المشرع اللبن

 قي جانب المودعَ عندهم دون المودِعين. 

كر لم يبُي نِ إنَّ هذا التَّضامن نكون  وأيضاً نود القول: إنَّ المشرع اللبناني في النَّص السَّالف الذ ِ

بصدده إذ كان المودعَ عندهم مشتركون في العمل أم إنَّ التَّضامن في جميع الأحوال ، وهذا أمر 

                                                           
 .  116استاذنا الدكتور، ضمير حسين المعموري، محاضرات مشار إليها سابقاً، ص  (1)
إلا إنَّ القضاء الفرنسي يذهب إلى افتراض التَّضامن من طبيعة العقد المنشأ للعلاقة التَّعاقدية حتَّى وإنْ لم ينص  (2)

ً إنَّ المادة )على التَّضامن من قبل  ً تنص 1811المتعاقدين، علما ( من قانون المدني الفرنسي المشار إليها سابقا

 11، 1نقض مدنية فرنسي على أنْ التَّضامن لا يفترض وإنَّما يكون بناءً على الات فِاق أو نص القانون. ينُظر: 

: نش 8116ون الثَّاني / يناير / كان8/86. نقض مدنية فرنسي،   HILT، مل إيلت  688. 8116تموز / يوليو 

 888رقم  I: نش مدنية  1976كانون الأول / ديسمبر  1/8. نقض مدنية فرنسي ،  8116،د 16، رقم  IIIمدنية 

  . 1198. نقلاً عن دالوز ص 
 ( من . ق . م . المصري. 717/1ينُظر: المادة ) (3)
د . غني ريسان جادر الساعدي ، تعدد المسؤولين وأثره على ضمان حق المضرور ، ط الأولى ، المركز  (4)

 .  861، ص  8181العربي ، مصر ، 
 . 116ينُظر : د . غني ريسان جادر الساعدي ، مصدر سابق ، ص   )5)
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ك في العمل تتحقق رابطة مشتركة بين المودعَ عندهم تبرر لنا التَّضامن، وهذا مهم إذ الاشترا

على غير ما إذا كان التَّضامن بين المودعَ عندهم ولم تكن هناك رابطة مشتركة بينهم فما هو 

كر ربما كانت  المبرر من التَّضامن. وأرى أنَّ صياغة المشرع اللبناني لهذا النَّص الَّسالف الذ ِ

لعدم وجود نصوص تنظم طبيعة تعدد المودعَ عندهم سواء بعقد واحد أو عمل مشترك أو  نتيجة

قة.   عقود متفر ِ

كر لدى المشرع اللبناني فعلى أقل تقدير  وأخيراً نذكر إنَّنا إذا أردنا أنْ نسُلم بالنَّص السَّالف الذ ِ

ابطة المشتركة التي  أنْ نفسره أنَّ المودعَ عندهم متعددون في عمل مشترك واحد بسبب وجود الرَّ

قة فلا يمكن  ا إذا كان التَّعدد بعقود متفر ِ أنْ نقر التَّضامن بينهم في الالتزامات تبرر لنا التَّضامن. أمَّ

 والحقوق. 

وخلاصة القول : أرى أنَّ وجود التَّضامن في قانوننا المدني في نطاق المسؤوليَّة التَّقصيرية 

دون المسؤوليَّة التَّعاقدية حقيقة موقف يحتاج إلى مراجعة وتدقيق ؛ للخروج بنص يحقق التَّوازن 

التَّعاقدية ؛ من خلال وجود نص يشير إلى  تضامن الطَّرف المتعدد في في المسؤوليَّة التَّقصيرية و

العقد متى ما حدث خطأ مشترك ساهم في أحداث ضرر بالمتعاقد الآخر ، وعدم ترك الأمر إلى 

وجود الاتفاق للعمل بالتَّضامن في نطاق المسؤوليَّة التَّعاقدية أم عدم الات فِاق عليه ، وبقدر تعلق 

عقد الوديعة وأثر تعدد الأطراف على المسؤولية فإن دعوتنا للمشرع العراقي للعمل دراستنا على 

بالتَّضامن سوف تقتصر على نطاق عقد الوديعة فقط ، ولذا من جانبنا نوصي المشرع العراقي 

 بالنَّص الآتي :

صدر إذا تعدد المودِعون أو المودعَ عندهم بعقد واحد كانوا متضامنين في المسؤوليَّة متى )

 (.خطأ مشترك أضر بالطَّرف الآخر

 الفقرة الثَّانية: المسؤوليَّة في حالات خاصة لعقد الوديعة 

ل القانون أحياناً بتحديد مسؤوليَّة المودعَ عنده بحدود معينة لا يجوز تجاوزها، وهذا   قد يتدخَّ

الأمر نجدهُ في مسؤوليَّة المودعَ عندهم  أصحاب الفنادق والخانات والمآوي حيثُ نص قانوننا 

فيما يجب ( بالقول : " أصحاب الفنادق والخانات والمآوي )البنسيونات( 978المدني في المادة )

عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النُّزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح أو غاد في 

الفندق أو الخان أو المأوى غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنُّقود والأوراق المالية 

عاتقهم حفظ هذه والاشياء الثَّمينة عن تعويض يجاوز خمسين دينار مالم يكونوا قد اخذوا على 

الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أنْ يتسلموها عهدة في ذمتهم أو 

د تابعيهم " .   يكونوا قد تسببوا في وقوع الضَّرر بخطأ منهم أو من أحَّ

وبموجب هذا النَّص فإنَّ صاحب الفندق أو الخان أو المأوى لا يستطيع اعفاء نفسه من الضَّرر 

ذي يصُيب مال المودِع متى صدر أي فعل من الأشخاص الَّذين يترددون إلى الفندق والحال الَّ 

ادر من  (1)كذلك عن تابعيه أي الأشخاص الَّذين يعملون في الفندق  غم من أنَّ الفعل الصَّ ، على الرُّ

يكون مسؤولاً عن  الغير في الأصل يعد سبباً أجنبياً وبالتَّالي ينفي المسؤوليَّة. ولكن صاحب الفندق

فعلهم وبالتَّالي يكون مسؤولاً عن السَّبب الأجنبي، مالم يثبت صاحب الفندق أنَّ الحادث كان بسبب 

                                                           
 .  819ق ، ص د . عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، مصدر ساب (1)
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. ووافق موقف قانوننا المدني من حيثُ تشديد في المسؤوليَّة كل من (1)قوة قاهرة أو خطأ النَّزيل 

 .(3)د نصاً لدى المشرع اللبناني ، ولم نج(2)المشرع الأردني والإماراتي والمصري والفرنسي 

ونشير إلى أنَّ كل من المشرع الأردني والإماراتي والمصري لم يقصروا النَّص على 

أصحاب الفنادق أو الخانات أو المآوي وإنَّما ذكرا عبارة )وما يماثلها(. وتشمل عبارة من يماثلها 

بالإضافة إلى أصحاب الفنادق والخانات والمآوي كل من" الأشخاص الَّذين يعملون في ايجار 

التي تكون مفروشة ومفتوحة للجمهور، وأصحاب الحمامات العامة المفتوحة للجمهور،  الغرف

ياضيَّة اذا كان فيها مكان خاص لإيداع ملابس المشتركين وكذلك  وأصحاب النَّوادي الر ِ

الأشخاص الَّذين يؤجرون كابينات الشَّواطئ للمصطافين، كذلك النَّص يطبق على عربات النَّوم 

 . (4)طار"الملحقة بالق

ونرى أنَّ موقف المشرع الأردني والإماراتي والمصري في ذكر عبارة ما يماثلها هي 

( من قانوننا المدني 978الأفضل وذلك لشمول النَّص على حالات قد لا يستوعبها نص المادة )

غم من أنَّنا قد نكون آزاء حالات إيداع تتشابه ظروفها مع ظروف الإيداع في الفندق ، على الرَّ

ولهذا أرى من المستحسن لو تتبع قانوننا المدني خطى كل من المشرع الأردني والإماراتي 

والمصري في ذكر عبارة من يماثلها، إضافة إلى ذلك نفضل عند وجود لفظ ما يماثلها في نص 

( من قانوننا المدني أنْ يقتصر النَّص على أصحاب الفنادق فقط ، دون ذكر عبارة 978المادة )

أو المأوى وذلك لانَّ لفظ الخان من الألفاظ التي كانت تستخدم قديماً ويقصد بها الفندق في  الخان

المكان المعد للمنام وتقديم الطعام والمشروبات ، والَّذي يعرف ـ أي الفندق ـ " (5)الوقت الحاضر

أضف إلى ذلك أنَّ وجود عبارة ما يماثلها  )6( أو للمنام فقط ويحتوي على عشر غرف للنوم فأكثر

سوف تستوعب جميع المآوي وبالتَّالي مما لا حاجة لذكرها في النَّص ، وهذا في الحقيقة هو 

( على 998موقف القانون المدني الإماراتي الَّذي تنبه إلى هكذا أمر حيثُ اقتصر في نص المادة )

قضاء الفرنسي إلى أنَّ ذكر عبارة ما يماثلها قد ذكر عبارة الفنادق وما يماثلها فقط . ويذهب ال

تفتح باباً للاجتهاد والتَّفسير والقياس وتشمل حالات قد لا تتفق مع الواقع أو غاية النَّص، وهذا ما 

                                                           
، مجلااد الأول ، مصاادر سااابق ،  7جد . عبااد الاارزاق احمااد الساانهوري ، الوساايط فااي شاارح القااانون الماادني ،  (1)

 .  771ص
( من . ق . م 787( من . ق . م . الإماراتي . المادة )998( من . ق . م . الأردني. المادة )291ينُظر : المادة ) (2)

( المعدلة بالقانون عدد 1968( من . ق . م . الفرنسي وأيضاً المادة )1968/1968. المصري . المادة )

 .  8119/ماي/ 18المؤرخ في  686/8119
للبناني يذهب بصدد مسألة عدم وجود نص يحدد مسؤولية أصحاب الفنادق أنَّ المشرع ونجد رأي في الفقه ا (3)

لأن  718اللبناني " لعله أراد أنْ يجعل الوديع مسؤولاً عن كل هلاك أو تعيب كان في وسعه اتقاوه عملاً بالمادة 

ذا كان هلاك الوديعة نشأ عن الوديع في هذا النوع يتلقى أجراً ويقبل الودائع بمقتضى مهنته وتنتفي مسؤوليته إ

 . 118فعل المودع أو عن قوة  قاهرة " د . زهدي يكن ، مصدر سابق ، ص 
 .  629د . محمد عرفة ، مصدر سابق ، ص  (4)
 ،، دار الفكر الجامعي ، مصر1ه ، طد . أيمن فوزي المستكاوى ، عقد الفندقة الالتزامات والحقوق الناشئة عن (5)

 .  19، ص  8117
(  المنشور في الوقائع 1967( لسنة )61ورد التعريف في المادة الأولى من قانون المنشآت السياحية رقم ) (6)

 .  89/6/1997بتاريخ  1617العراقية بالعدد 
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أكدَّ عليه القضاء الفرنسي في بعض قراراته التي ترفض القياس على صاحب الفندق وترى أنَّ 

 . (1)ة استثنائية مقررة قانوناً تقرير مثل هكذا مسؤوليَّة هي صف

والسُّؤال الَّذي يظهر حول موضوعنا هو هل يستطيع صاحب الفندق أو الخان أو المأوى 

إعفاء نفسه من المسؤوليَّة عن طريق وضع الإعلان؟  والجواب لا يستطيع صاحب الفندق أو 

يداع هو عقد ولا يستطيع الخان أو المأوى أنْ يتخلص من المسؤوليَّة بمجرد وضع الإعلان إذ الإ

أنْ يتخلص من المسؤوليَّة بإرادته، وذلك لأنَّه إذ كان عقد الوديعة قد تم برضا صاحب الفندق 

مني فليس له أنْ يتخلص من المسؤوليَّة بإرادته وخاصة أن مثل هكذا مسؤوليَّة قد أقرها  الض ِ

مسؤوليَّة لا يكفي وحدة للإثبات أنَّ ، إذ إنَّ وضع صاحب الفندق إعلان يعفي نفسه من ال(2)القانون 

ً به أو قَبلَ به  بون أخذ علما .  ونذكر أنَّ المودِع اذ أبطأ دون مسوغ في إبلاغ صاحب  (3)الزَّ

، ولا تسمع دعوى المودِع (4)الفندق بسرقة المال أو ضياعه أو تلفه متى علم ذلك سقطت حقوقه 

أشهر من اليوم الَّذي يتبيَّن فيه أمر ضياع المال أو تلفه ات جِاه صاحب الفندق بعد ثلاثة  –النَّزيل  –

 (6)، ومن تاريخ المغادرة لدى المشرع الأردني والإماراتي  (5)أو سرقته وهذا في قانوننا المدني 

اما المشرع المصري فإنَّ الدَّعوى تسقط بالتَّقادم بعد مرور ستة أشهر من اليوم الَّذي يغادر فيه 

 .  (7)الفندق أو الخان

 المطلب الثَّاني

 أثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة 

ا أنْ تكون حالات عامة وهي تلك الحالات الموجودة  إنَّ الحالات التي ينتهي بها عقد الوديعة أمَّ

أو حالات خاصة يرسمها المشرع ضمن نطاق عقد معين لصفةٍ خاصة  في أكثر العقود القانونية ،

بهذا العقد. ولهذا فإنَّ دراستنا لعقد الوديعة يجب أنْ نحُيط بها من الجانبين ، الأول دراسة الأسباب 

ً دراسة الأسباب الخاصة لانتهاء العقد . ولما كانت دراستنا تشمل أثر التَّعدد في  العامة ، وثانيا

 نتهاء فكان لازماً علينا أنْ نبُي نِ هذا الأثر في كلتا الحالتين. حالات الا

ونود الإشارة هنا إلى أنَّه لعدم وجود نصوص قانونية تبُي ِن أثر التَّعدد على انتهاء عقد الوديعة 

 لذا فإنَّ دراستنا لأثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة سيكون وفق الطريق الَّذي سبق وإنْ نظمناه من

حيثُ كيفية تعدد المودعَ عندهم والمودِعين، لنصل لأثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة يتفق مع 

مسار بحثنا . وحديثنا عن أثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة سيكون وفق فرعين، الأول منه نبحثُ 

                                                           
: 1967كانون الأول / ديسمبر 17،1. نقض مدنية  1969: د 1969آذار / مارس  11،1نقض مدنية فرنسي  (1)

، باريس . نقض مدنية  67، رقم I:نش مدنية 1922/آذار/مارس 1مدنية  . نقض II .11668.  1962جكل 

 1927/ كانون الأول / ديسمبر  8. نقض مدنية  898.  1.  1971: مج قصر  1971/كانون الأول / ديسمبر 17

 .  1922: د 

: نش  1999 تشرين الأول / أكتوبر / 19،1نقض مدنية  . 1976: د 1976/كانون الثاني / يناير 17نقض مدنية 

 .   1221/1228. نقلاً عن دالوز ص  1999، د  872، رقم  Iمدنية 
 .  812، مصدر سابق ، ص ج الثَّاني عشر د . زهدي يكن ،  (2)
 .  1228. نقلاً عن دالوز ، ص  8111شباط / فبراير  88،1نقض مدنية فرنسي ،  (3)
 ( من . ق . م . المصري . 782/1( من . ق . م . العراقي . يقابلها المادة )978ينُظر : المادة ) (4)
 ( من . ق . م . العراقي . 976ينُظر : المادة ) (5)
 ( من . ق . م . الإماراتي . 996/8( من . ق . م . الأردني. المادة )291/8ينُظر : المادة ) (6)
 من . ق . م . المصري . ( 782/8ينُظر : المادة ) (7)
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د الوديعة لأسباب خاصة ، في انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة ، ونبُيَّن في الفرع الثَّاني انتهاء عق

 وكل ذلك وفق ما يلي: 

 

 

 الفرع الأول 

 انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة 

الكلام عن انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة ينبغي منَّا أنْ نقسمه وفق فقرتين، نبحثُ في 

الوضعي، ونعرجُ في الفقرة  الفقه القانون و الأولى منها عن انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة في

 الثَّانية على انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة في الفقه الإسلامي، وذلك حسب ما يلي:

 الفقه الوضعي  القانون و الفقرة الأولى: انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة في

ا أنْ تكون أسباب عا مة إرادية بمعنى إنَّ نذكر ابتداءً إنَّ الأسباب العامة لانتهاء عقد الوديعة أمَّ

ا أنْ  الأطراف المتعاقدة هي من اتَّفقت عليها ، مثل الأجل المحدد في العقد ، والشَّرط الفاسخ ، وأمَّ

تكون الأسباب العامة غير إرادية بمعنى أنَّها لم تكن وليدة الاتفاق بين الطَّرفين بل ظروف 

التَّنفيذ ، تحقق حالة من حالات عوارض  خارجة عن الات ِفاق المسبق بين الطرفين ، مثل استحالة

، فإنَّ لهذا الوديعة بين إرادية وغير إرادية الأهليَّة، وغيرها ، ونتيجة لاختلاف مصدر انتهاء عقد

 الاختلاف أثر على تعدد الأطراف ، وللتفصيل في هذا الفقرة نبين الآتي : 

 انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة ترجع إلى إرادة الأطراف واثرها على التَّعدد  أولاً :

الحديث في هذا الموضوع سوف يكون من خلال بيان هذا الأسباب أولاً ، ثم نبين ثانياً أثرها  

 على التَّعدد ، ووفق ما يلي :

 ـ انتهاء عقد الوديعة لأسباب ترجع إلى إرادة الطَّرفين  4

 في هذا الموضوع نوضح الآتي : للتَّفصيل

يعد عقد الوديعة من العقود التي تتسمُ بطابع الاستمرار،  انقضاء الأجل المحدد في العقد: –أ 

بمعنى انَّها ليست من العقود التي تنتهي بإتمام العمل كما في الوكالة ، فالمقياس في عقد الوديعة 

حدد من قبل الطَّرفين، وهذا الأجل يتَّخذ عدة صور ليس بان ِتهاء العمل، وان مِا بانقضاء الأجل الم

سواء أكان يوماً أو سنةً أو تاريخاً معيناً . وبحلول الأجل يجب على المودعَ عنده أنْ يرد الوديعة 

. والأجل في عقد الوديعة قد يكون صريحاً يتَّفق عليه المتعاقدان أو قد  (1)وما قد قبضة من ثمار

                                                           
( من . ق . م . العراقي . " إلى الوديع متى انتهى عقد الإيداع أن يرد الوديعة وما يكون قد 961/1المادة : )  (1)

 قبضه من اثمارها ..." .
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يحدد عن طريق الظُّروف التي تحُيط بكل عقد وملابساته، كما في حالة الإيداع  ، (1)يكون ضمنياً 

 . (2)لمدة غياب المودِع أو في حالة الإيداع لوجود ظروف أحاطت بالمودِع 

قد يكون الإيداع معلقاً على شرط فاسخ، ووجود هذا الأخير يجعل  تحقق الشَّرط الفاسخ: –ب 

وال في المستقب ، والَّذي يجب أنْ يكون غير مخالفٍ  (3)ل متى تحقق هذا الشَّرط  العقد معرض للزَّ

، ولهذا متى ما علق عقد  (4)للن ظِام العام والآداب وإلاَّ كان هذا الشَّرط نفسه لغواً غير معتبرٍ 

الوديعة على شرط فاسخ فإنَّه ينتهي عقد الوديعة بحلول هذا الشَّرط، كما لو اتَّفقا طرفا الإيداع 

 تهاء عقد الوديعة متى ما رجع المودِع من السَّفر. على ان

 ـ أثر تعدد الأطراف عند انتهاء عقد الوديعة لأسباب ترجع إلى إرادة الطَّرفين 0

 للحديث عن هذا الموضوع ينبغي أنْ نقسم الآتي : 

بين إذ  نرى أنَّه إذا تعدد المودعَ عندهم فيتم التَّفريق أ ـ الأثر في حالة تعدد المودَع عندهم:

قة، فإذا كان تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد فهنا نفرقُ بين  كان تعددهم بعقد واحد أو بعقود متفر ِ

إطلاق الأجل لجميع المودعَ عندهم كما لو قال المودِع هذه وديعة عندكم لمدة سنة ، ففي مثل هكذا 

ين بعقد واحد، وهذا الحال كذلك افتراض فإنَّ عقد الوديعة ينتهي بالن سِبة لكل المودعَ عندهم المعي

ً ولم يحدد الطَّرفان الشَّرط بمودعَ عنده واحد وإنَّما خصَّ كل  إذ كان تحقق الشَّرط الفاسخ مطلقا

 المودعَ عندهم، ولذا عند تحققه ينتهي عقد الوديعة بالنسبة للمودعَ عندهم جميعاً. 

حدد أجلاً لأحدهم دون الآخر، أو حدد  وإذ لم يطلق المودِع الأجل لجميع المودعَ عندهم وان مِا

د المودعَ عندهم دون الآخر؛ فعلى هذا الافتراض ابتداءً نرى أنَّ عقد الوديعة  ً لأحَّ ً فاسخا شرطا

ينتهي بالن سِبة للمودعَ عنده المحدد له أجل أو شرط فاسخ ، والسَّبب في تقرير مثل هكذا افتراض 

اسخ هما وليدان الات ِفاق والتَّراضي بين الأطراف ، وذو كما يظهر أنْ كل من الأجل والشَّرط الف

نشأة ابتدائية وجدت في مراحل إبرام العقد هذه من جانب، ومن جانب آخر، أنَّ المودِع عندما 

يضع لأحدهما أجلاً أو شرطاً فاسخاً فإنَّ رغبته تفُسر أنَّه أراد استمرار الإيداع في يد احدهما دون 

ً أو أجلاً لأحدهما الاخر؛ مالم يثبت الع كس ؛ وإلاَّ ماذا نفُسر رغبة المودِع عندما وضع شرطا

دون الاخر؟ ولذا فإنَّ الات ِفاق على الحفظ بين المودعَ عندهم في العقد الواحد هو أمرٌ زمنيٌ 

مني المؤقت . ولذلك يظهر لنا أنَّ   مؤقت، وهذا النَّوع من التَّعدد سبق وإنْ اطلقنا عليه بالتَّعدد الزَّ

د المودعَ عنده دون الآخر ؛  التَّسليم بالافتراض المتقد م ذكره من حيثُ وجود أجل أو شرط لأحَّ

يترتَّب عليه أنَّ الأجل أو الشَّرط متى تحقق يجب على المودعَ عنده المحدد له الأجل أو الشَّرط 

و يحفظ جزءً منها ، لأنَّ عليه أنْ يسلم الوديعة إلى المودعَ عنده متى ما كانت الوديعة بيدهِ كلها أ

 وحدة العقد تقتضي القول بمثل ذلك . 

قة فنعتقد أنَّ الموضوع يختلف، إذ لا يؤثر الأجل أو  وإذا كان تعدد المودعَ عندهم بعقود متفر ِ

الشَّرط الموجود لأحدهم على المودعَ عندهم الآخرين، إذ كل مودعَ عنده مستقل عن الآخر، 
                                                           

، مجلد الأول ، مصدر سابق ، ص  7د . عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج (1)

761  . 
 .  666د . محمد عرفة ، مصدر سابق ، ص  (2)
د . عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، القسم الثَّاني أحكام الالتزام ، دون ط ، دار النهضة  (3)

 .  171، ص  1922العربية ، القاهرة ، 
 ( من . ق . م . العراقي . 827ينُظر : المادة ) (4)
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اض وجوب تسَليم الوديعة إلى المودِع لا إلى المودعَ عنده الآخر كما ويترتَّب على هذا الافتر

د المودعَ عندهم، وهذا ما  رأينا في العقد الواحد؛ وذلك متى تحقق الشَّرط الفاسخ والأجل لأحَّ

يفرضه الت عدد بعقود متفرقة وما يصاحبه من استقلال في الالتزامات المترتبة على الأطراف. 

قة فإن المودِع متى ما ونرى أنَّه في كلت ا الحالتين سواء أكان تعدداً بعقد واحد أو عقود متفر ِ

اشترط الاجتماع في العمل ولا يرضى بغير ذلك فإن وجود أجل لأحدهما ينهي عقد الوديعة 

 بالن سِبة للمودعَ عندهم جميعاً. 

قق الشَّرط الفاسخ أو حديثنا عن أثر تعدد المودِعين عند تح ب ـ الأثر في حالة تعدد المودِعين:

الأجل يقتصر على حالة إيداع المال المشترك ، حيثُ لا مشكلة إذا كان المال غير مشترك ،حيثُ 

د المودِعين دون غيرهم ، لتحقق الاستقلال في المال مما  لا يؤثر وجود شرط فاسخ أو أجل لأحَّ

ق بين إذ كان  يتُيح إمكانية ردها من قبل المودعَ عنده دون عائق . وأما إذ كان المال مشتركاً فنَفُرَِ 

ات ولا ننظر إلى طبيعة الإيداع فميا إذا كانت هو بعقد واحد أو بعقود يمن المثليات أو القيم

قة، وذلك لأنَّ مثل هكذا أمر تظهر أهميته أو يقتصر تطبيقه على تعدد المودعَ عندهم  سبق متفر ِ

وإنْ ذكرنا هذا الأمر ـ فإذا كان المال المودعَ من المثليات فنطبق ما أقره قانوننا المدني والمقارن 

حيثُ أتاحوا للمودعَ عنده متى كان المال من المثليات أنْ يرد للمودِع عنده نصيبه ولا يتوقف هذا 

لا يتم الرد من قبل المودعَ ات في. وإذا كان المال المودعَ من القيم(1)الأمر على رضا المودِعين

 . (2)عنده إلاَّ برضا المودِعين

ثانياً: الأسباب العامة لانتهاء عقد الوديعة التي ترجع إلى الظُّروف الخارجة عن إرادة الأطراف 

 وأثرها على التَّعدد 

ً أثر وجود ه  ذه نبُي نِ هذه الموضوع من خلال الحديث أولاً عن هذه الأسباب، ثم نبُي ِن ثانيا

 الأسباب على تعدد أطراف عقد الوديعة ، وذلك حسب ما يلي :

 ـ الأسباب العامة لانتهاء عقد الوديعة التي ترجع إلى الظُّروف الخارجة عن إرادة الأطراف4

عقد الوديعة مثلما ينتهي بانقضاء الأجل المحدد فإنَّه ينقضي قبل حلول  استحالة التَّنفيذ: –أ 

ة تنفيذ هذا العقد، فالأخير ينشأ غير مستحيلٍ ثمَّ تحدث ظروف معها هذا الأجل وذلك باستحال

 . (3)جنبيَّة لا يد للمودعَ عنده فيهايتعذَّر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد وهذه الظُّروف هي أسباب أ

 تعدد حالات عوارض الأهلية وفق ما يلي  : ب ـ تحقق حالات عوارض الأهليَّة: 

الجنون حالة يفقد معها الشخص الإدراك والتَّمييز اللذين يعدان العاملين الأساسين  ـ الجنون:

لقيام الإنسان بالتَّصرفات القانونية وإدارة أعماله ،ولذا يصبح الإنسان الَّذي فقد عقله بسبب 

الجنون غير أهلٍ لحفظ مال الغير ،لأنه بالأصل غير قادر على حفظ ماله فكيف بمال الغير، 

                                                           
( من . ق . م 928من . ق . م . الأردني. المادة ) (221/1( من . ق . م . العراقي . المادة )968ينُظر : المادة ) (1)

( من . ق . م . ع . اللبناني. ولا مقابل لهذه النصوص في القانون المدني 717/712. الإماراتي . المادة )

 المصري والفرنسي . 
( من . ق . م 928)( من . ق . م . الأردني. المادة 221/1( من . ق . م . العراقي . المادة )968ينُظر : المادة ) (2)

( من . ق . م . ع . اللبناني. ولا مقابل لهذه النصوص في القانون المدني 717/712. الإماراتي . المادة )

 المصري والفرنسي
 ( من . ق . م . العراقي. 686ينُظر : المادة ) (3)
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؛ الَّذي لا يحق  (1)ة بما قد يرتبه عقد الوديعة من التزامات إذ هو بحكم الصَّغير الغير مميزوخاص

له القيام بجميع التَّصرفات والأعمال التي تتطلب أهليَّة قانونية يعتدَّ بها وتعد جميع تصرفاته 

غم من أنَّ المجنون لا يستطيع إدارة أمواله وأموال الغير(2)باطلة  إذ هو محجور لذاته  ، وعلى الرُّ

إلاَّ أنْ قانوننا المدني في الحقيقة لم يشر إلى انتهاء عقد الوديعة بالجنون ، ولا توجد قاعدة عامة 

في قانوننا المدني تبين أثر تحقق الجنون على العقود بعد إبرامها، وإنَّ جلَّ ما نجده هو نصوص 

ا في عقد الوكالة، حيثُ أشار قانوننا تحكم عقوداً معينة تبين أثر تحقق الجنون على العقد كم

( والتي نصت بالقول : " تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو 966المدني في المادة )

 بخروج أحدهما عن الأهليَّة أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة " . 

وانين موضوع المقارنة كالمشرع الأردني وانتهاء الإيداع بالجنون هو ما أشار إليه بعض الق

والإماراتي حيثُ أشارا إلى أنَّه إذا أصاب المودعَ عنده عارض الجنون وكان لا يرُجى إفاقته أو 

الصَّحوة منه، يجب على وليه أو من بحكمه إرجاع الوديعة إلى المودِع، متى أثبت المودِع 

وجودة يتم ردها عيناً، وإذ لم تكن موجودة يتم الوديعة لولي المودعَ عنده أو وصيه، فإذا كانت م

، وإذ أفاق المودعَ عنده من الجنون  (3)ضمانها من مال المجنون، شرط تقديم المودِع كفيلاً مليئاً 

وادعى أنَّه رد الوديعة إلى المودِع قبل إصابته بالجنون أو أنَّها هلكت دون تعدٍ أو تقصير صدق 

انْ يرد من المودعَ عنده أو كفيله ما أخده من مال بدلاً من الوديعة قوله بيمنه ويجب على المودِع 
(4)  . 

والحقيقة أن موقف القانون المدني الأردني والإماراتي فيما يتعلق بانتهاء الإيداع بالجنون قد 

غم من أنَّ كل من  اقتصر على انتهاء عقد الوديعة بجنون المودعَ عنده فقط دون المودِع ، على الرُّ

شرع الأردني والاماراتي نصا على بانتهاء عقد الوديعة بموت المودِع كما سيأتي بيانه. الم

والحقيقة نرى أن الموقف الأسلم هو انتهاء عقد الوديعة بجنون كلا الطَّرفين والسَّبب في ذلك من 

ية جانبين الأول، حيثُ نرى أنَّ الوديعة قد تحتاج إلى تعليمات بصورة يومية أو شهرية أو سنو

بحسب طبيعة الوديعة وهذه التَّعليمات مهمة لديمومة الوديعة ، أو قد تحتاج الوديعة إلى نفقات 

دورية من المودِع أقرت بمقتضى الاتفاق ، لذا فعندما يصيب المودِع الجنون فإنَّه يتعذر عليه أنْ 

للمودعَ عنده ،  يقوم بهذه الأعمال من إعطاء المودعَ عنده نفقات الدورية للوديعة أو تعليمات

ً إنَّ من مصلحة ولي المجنون أو وصيه أن يعرف ما قد يوجد من أموال تعود للمجنون  وثانيا

وهي عند الغير سواء أكانت وديعة أو غيرها من الأموال، وهذا يتحقق من خلال إرجاع المودعَ 

 لمجنون.عنده الوديعة إلى ولي المجنون أو من يقوم مقامه وهو من يتولى إدارة أموال ا

ومثل هكذا انتهاء عقد الوديعة بجنون أحد طرفي عقد الوديعة هو ما يذهب إليه الفقه  

الإسلامي كما سيأتي بيانه. ولهذا أرى من المهم وجود نصٍ يقرر انتهاء عقد الوديعة بجنون أحد 

الطَّرفين و من الأفضل أنْ تكون هذه النصوص متَّحدة مع حالات انتهاء عقد الوديعة بموت أحد 

 طرفين وذلك لاتحاد العلة في كلتا الحالتين ،ولذا نقترح الآتي :  ال

أولاً: فيما يخص انتهاء عقد الوديعة بجنون المودعَ عنده فنقترح أضافتها مع نص المادة 

( من قانوننا المدني والتي أشارت إلى انتهاء عقد الوديعة موت المودعَ عنده وليصبح النص 971)

 وفق الصياغة الآتية : 

                                                           
 ( من .ق . م . العراقي . 112ينُظر : المادة ) (1)
 ( من . ق . م . العراقي . 96ينُظر : المادة ) (2)
 ( من. ق .م . الإماراتي. 969/1( من . ق . م. الأردني. المادة )298/1ينُظر : المادة ) (3)
 ( من. ق .م . الإماراتي .969/8( من . ق . م . الأردني. المادة )298/8ينُظر : المادة ) (4)



 الفصل الثَّاني : أحكام الوديعة الموصوفة الأطراف  
 

 

421 

ً في 1ف فهي أمانة في يد الوارث أو  امواله/ إذا مات الوديع أو جنَّ ووجدت الوديعة عينا

 النائب. 

أو جنَّ مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في أمواله ولم تعرفها الورثة أو  الوديع/ إذا مات 8ف

 النائب فتكون ديناً واجباً أداؤه من أمواله. 

ثانياً: أما ما يخص انتهاء عقد الوديعة بجنون المودِع فنظراً لعدم وجود نص في قانوننا المدني 

يذكر انتهاء الوديعة بموت المودِع ، لذا سيكون اقتراح النص بعد الحديث عن موت المودِع وأثره 

 على عقد الوديعة. 

ً لذاته  ـ المعتوه والسَّفيه وذو الغفلة: ، ولذا لا تصح التَّصرفات (1)يعد المعتوه محجورا

القانونيَّة وإعمال الإدارة التي تصدر منه ولا يصح التَّعاقد منه، ويعد المعتوه في تصرفاته بحكم 

، والحال أيضاً فيما يخص السَّفيه وذا الغفلة من حيثُ خضوعهم لحكم الصَّغير  (2)الصَّغير المميز

ه وذا الغفلة غير محجورين لذاتهم؛ وإنَّما لابدَّ من المميز في تصرفاتهم، إلاَّ أنَّ كل من السَّفي

 . (3)اصدار حكم من المحكمة بالحجر عليهم 

د طرفي عقد  ونخلص إلى أنَّ في عقد الوديعة إذا حدث عارض السَّفه أو العتَّه أو الغفلة لأحَّ

الوديعة فإنَّ كان عقد الوديعة هو ذو ضررٍ محضٍ على المعتوه أو السَّفيه أو ذو الغفلة بطل عقد 

غفلة كان صحيحاً الوديعة، وإذ كان عقد الوديعة ذات نفعاً محضاً على المعتوه أو السَّفيه أو ذو ال

واستمر عقد الوديعة مع وليه أو وصيه، وإذ كان عقد الوديعة  دائراً بين النَّفع والضَّرر على 

المعتوه أو السَّفيه أو ذو الغفلة عدَّ موقوفاً على إجازة وليه أو وصيه وحسب الحدود المنصوص 

ب قبل الحجر على السَّفيه أو ذي الغفلة . إلاَّ أنَّ الآثار والتَّصرفات التي تترتَّ (4)عليها في القانون

تكون صحيحة وكأنها صدرت من غير محجور ما لم يكن التَّصرف وقع غشاً بطريق التواطؤ؛ 

 . (5)مع من تصرف له السَّفيه أو ذو الغفلة توقعاً للحجر 

جن المؤبد أو المؤقت أو الإعدام: يترتَّب على المدين  ت ـ الحجر للإفلاس أو الحكم بالس ِ

جن المؤبد أو المؤقت وكذا المحكوم عليه بالإعدام؛ الحجر عليهم  المفلس والمحكوم عليه بالس ِ

، (6)أي بحكم القانون  لذاتهسواء بصدور حكم بالحجر كما في المدين المفلس أو من يعد محجوراً 

. وإذا (7)ويرت بِ الحجر غل يد كل ممن ذكر في التَّصرف في أمواله وإدارتها إلاَّ ما استثنى بنص 

كان الشَّخص نفسه لا يستطيع إدارة أمواله والتَّصرف بها فالأولى أنَّ لا يستطيع إدارة أموال 

ة يلتزم بها غيرة والتَّصرف بها، وخاصة إذ كان طبيعة المال المودعَ يحتاج إلى نفقات دوري

المودعَ عند، أو وجود شرط يلزم المودعَ عنده بصيانتها أو بيعها خلال مدة معينة، فكل هذه 

الاحتمالات تدخل في نطاق التَّصرف وإعمال الإدارة، والتي هو ممنوع منها في الأصل على 

 أمواله.

ينتهي أن مجرد تحقق حالة من الحالات التي يعد فيها الشخص محجور يجب  ولذا أرى أن 

عقد الوديعة، وذلك باستصحاب حكم عدم التَّصرف في أمواله وإدارتها هذا من جانب، ومن 
                                                           

 ي. ( من. ق. م. العراق96ينُظر: المادة ) (1)
 ( من. ق. م. العراقي. 117ينُظر: المادة ) (2)
 ( من . ق . م . العراقي . 96ينُظر : المادة ) (3)
 .  189شروق عباس السعدي، مصدر سابق ، ص  (4)
 ( من . ق . م . العراقي . 111( و )119ينُظر: المادة ) (5)
 ( من . ق . ع . العراقي . 97/92( من . ق . م . العراقي . والمادة )871ينُظر: المادة ) (6)
 ( من . ق . ع . العراقي . 97/92( من . ق . م . العراقي . والمادة )871/879ينُظر: المواد ) (7)
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جانب أخر مصلحة المودِع والمودعَ عنده في سلامة المال المودعَ تقتضي وتلزم القول بمثل هذا 

للإفلاس  افتراض. وما يقال بشأن المودعَ عنده يقال بشأن المودِع إذ يترتَّب على الحكم بالحجر

حكم  اوكذلك إذ .(1) أموالهحجز جميع أمواله وتصفيتها لحساب الدَّائنين وما الوديعة إلا من ضمن 

أو المؤقت أو إذا حكم عليه بالإعدام، إذ لا يستطيع النفاق على الوديعة أو دفع  دعليه بالسجن المؤب

 الأجر أو رد النفقات. 

لو نظرنا إلى الأسباب العامة التي ترجع إلى  ـ أثر وجود هذه الأسباب على التَّعدد: 0

الظُّروف الخارجة عن إرادة الأطراف ـ والتي بيناها ـ  لوجدنا أنَّ هذه الأسباب قد تحققت نتيجة 

ظروف خارجة عن إرادة أطراف عقد الوديعة، فهذه حالات وليدة الظُّروف لا وليدة الإرادة ، 

قة، فالعقد عند مراحل إبرامه قد نشأ متعدداً  بما هو عليه سواء أكان بعقد واحد أو بعقود متفر ِ

فعندما نشأ بعقد واحد تكون مهمة المودعَ عندهم الات فِاق على الحفظ فيما بينهم، وعندما نشأ بعقود 

قة قد حدد المودِع للمودعَ عندهم طريقة الحفظ، والحال كذلك عند تعدد المودِعين وحفظا  متفر ِ

قا على حفظه معاً. فالأسباب العامة لانتهاء عقد الوديعة التي لا دخل للإرادة مالهم المشترك فقد اتَّف

قة. وهذا الطَّرح  بها في مجملهَا لم تكن حاضره عندما تعدد الأطراف بعقد واحد أو بعقود متفر ِ

الَّذي نحن بصدده هو جوهر الفرق بينه وبين الآثار التي تحققت لأسباب إرادية ابتدائية إي وليدة 

أة العقد ، ولهذا نرى أنَّه يجب أنْ يختلف أثر الانتهاء عند تعدد الأطراف بين الأسباب التي نش

ترجع للإرادة ابتداءً ، وبين الأسباب التي لا دخل للإرادة فيها ، ويكون أثر انتهاء عقد الوديعة في 

ً لمقياس الات ِفاق ابتداءً وعدم الات فِاق ، فنقصد  بالأول هي الأسباب حالة تعدد الأطراف خاضعا

العامة التي ترجع لإرادة الطَّرفين، ونقصد بالثَّانية هي الأسباب التي ترجع إلى الظُّروف . ولبيان 

 ذلك على أثر تعدد المودعَ عندهم والمودِعين نبين الآتي: 

إذا تعدد المودعَ عندهم وكان تعددهم بعقد واحد  أ ـ الأثر في حالة تعدد المودَع عندهم :

دهم أو حُجر عليه لجنون أو إفلاس أو غيرها من الحالات ، فنرى واست حال تنفيذ العقد من قبل أحَّ

أنَّ العقد يجب أنْ ينتهي بالنسبة للمودعَ عندهم جميعاً ، وذلك لسببين الأول أنَّ التَّعدد بعقد واحد 

ً ولا يرضى بغير ذلك ـ كما بي نا فيما سبق ـ ، وهو ما يفسرُ رغبة المودِع على أنْ يعملوا معا

والسبب الثَّاني أنَّ العقد الواحد يوجبُ على المودعَ عندهم الات فِاق على طريقة الحفظ ـ كما بينا 

فيما سبق ـ ، ومثل هكذا ات فِاق قد استحال تحققه بين المودعَ عندهم ، ولذا نذهب إلى القول بانتهاء 

دعَ خلال مدة الحفظ في يد احدهما أو كلٌ يحفظُ هذا العقد بالنسبة لهم جميعاً ،سواء أكان المال المو

قة فنعتقد عدم  جزءاً منها أو إذ لم يكن بيد من  فقد أهليَّته . وإذ كان تعدد المودعَ عندهم بعقود متفر ِ

تأثير فقدان أهليَّة أحدهما على استمرار عقد الوديعة على الآخر، إلاَّ في حالة واحدة وهي وجود 

من فقد أهليَّته أو استحال تنفيذه خلال مدة المهايأة الزمانية، والسَّبب في ذلك المال المودعَ في يد 

د إلى المودِع لا إلى  قة عندما يفقد المودعَ عنده اهليَّته فذمته تنشغل بالرَّ أن في العقود المتفر ِ

قة .  المودعَ عنده لأنَّ التَّعدد بعقود متفر ِ

هنا إنَّ الأثر في حالة تعدد المودِعين في الأسباب التي ترجاع  نذكرب ـ الأثر في حالة تعدد المودِعين: 

اا ذكرنااه فيماا سابق ، عناد حاديثا عان أثار  إلى الظُّروف لا إلى الإرادة ؛ هي ذات الآثار ولا تختلاف عمَّ

تحقق الشَّرط والأجل على تعدد المودِعين ، والسَّبب أنَّنا في حالة تعدد المودِعين ننظر إلى طبيعة المال 

المودعَ هل هو مشترك أم غير مشترك ، فمتى ما كاان الماال الماودعَ غيار مشاترك فالا مشاكلة تظهار، 

ا إذا كان المال مشترك فنراعي هنا نص المادة ) ( من قانوننا المدني من حياثُ ضارورة تحقاق 968وأمَّ

                                                           
 . 188، مصدر سابق ، ص  8د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، أحكام الالتزام ، ج  (1)
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ات، وإذا يامان القيم رضا المودِعين الباقين عند رد الوديعة من قبل المودعَ عنده متى كان المال المودعَ

كان المال المودعَ من المثليات فيرد للمودِع نصيبه من الوديعة دون الحاجة إلى رضا المودِعين الباقين 

د إلاى الماودِع الَّاذي فقاد اهليَّتاه ويجاب إنَّ  . إلا أنَّنا نذكر فرقاً واحداً هو إنَّ الماودعَ عناده يمتناع عان الارَّ

د إلااى الااولي أو إلااى ا لااى المااودِع، مااع لوصااي أو إلااى القاايم بحسااب الحالااة المتحققااة عناادنا لا إيكااون الاارَّ

 ( من قانوننا المدني.968)مراعاة نص المادة

 الفقرة الثَّانية: انتهاء عقد الوديعة لأسباب عامة في الفقه الإسلامي

أو ينتهي عقد الوديعة في الفقه الإسلامي للأسباب عامة منها فقدان الأهليَّة للجنون المطبق 

الاغماء الَّذي لا يرجى افاقته، وأيضاً الحجر واستحالة التَّنفيذ ونبُي نِ هذه الأسباب العامة للانتهاء 

 وفقاً للآتي:

د طرفي العقد أهليَّته سواء أكان المودِع أو أولاً: فقدان الأهليَّة:  ينتهي عقد الوديعة متى فقد أحَّ

ن المطبق والإغماء الَّذي لا يرُجى إفاقته، والَّسبب أنَّه المودعَ عنده. ومن حالات فقد الأهليَّة الجنو

. وإذ  (1)إذ فقد المودِع أهليَّته لم يكن ولي نفسه، والمودعَ عنده إذا فقد أهليَّته لم يعد أهلاً للحفظ 

. (2)مودِع بذلك أو إيصاله إليه فوراً جنَّ المودعَ عنده وجب على من تكون الوديعة بيده ابلاغ ال

المودعَ عنده ولم توجد الوديعة عيناً صارت ديناً في ذمته، ويتم دفعها من ماله على أنْ  وإذا جنَّ 

ً ثقة  –أي المودِع  –يقدم المدفوع له  ً أكدت عليه مجلة الأحكام  (3)ضامنا . وهذا الحكم أيضا

جاء من شفائه 211العدلية في المادة ) وكانت ( على أنَّه " إذ عرض للمستودع جنون وانقطع الرَّ

ً فلصاحب الوديعة حق بأنْ يرى كفيلاً معتبراً  الجنَّةالوديعة التي أخذها قبل  غير موجودة عينا

ويضمن الوديعة من مال المجنون، وإذا أفاق وأخبر بأنَّه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنَّها تلفت أو 

 ضاعت بلا تعدٍ أو تقصيرٍ يسترد المبلغ الَّذي أخذه منه ".

عقد الوديعة كما ينتهي بفقدان الأهليَّة فإنَّه ينتهي بالحجر فإذا حجر على  جر :ثانياً: الح

د إلى ولي المودِع أو وصية لانَّ  المودِع أو المودعَ عنده لسفه أو لفلسِهِ فالعقد يرتفع ، ولزم الرَّ

د إليه لا يجزي، وإذ حجر على المودعَ عنده لزم على وليه أو وصيه ردها إلى المودِ  ع ، لأنَّ الرَّ

. ويذهب قول إلى أنَّ المودِع إذ أفلس سُل ِمت الوديعة  (4)الأخير لم يرضَ بيد غير يد المودعَ عنده 

لا أهليَّته له بالنسبة لأمواله وإذنه للمودعَ  –المودِع  –إلى الحاكم هو من ينُظر في ذلك لأنَّ المالك 

                                                           
. " تنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول  121، مصدر سابق ، ص 8شيرازي ، جال (1)

بالفعل وتنفسخ كما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة لأنه وكالة في الحفظ 

عبد الرحمن ، الاشباه والنظائر ، ط الأولى ، دار الكتب  فكان كالوكالة في العقد والفسخ " السيوطي ، جلال الدَّين

. " يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في رمي  816م ، ص  1991 –ه 1611العلمية ، دون مكان ، 

 الجمار والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة ولا يبطل بالنوم وفي الاغماء وجهان أصحهما كالجنون ".

" لو مات الودعي أو جن جنونا مطبقا أو أغمي عليه   711، مسألة  196تاني ، مصدر سابق  ، صالسيد السيس (2)

كذلك بطلت ووجب على من بيده المال اعلام المودع به أو ايصاله إليه فورا، وأما لو كان جنونه أو اغماؤه أدواريا 

 ففي بطلان الوديعة به مطلقا اشكال " . 
ً فلم توجد الوديعة صارت ديناً في ماله  22ت ، ص البغدادي ، مجمع الضمانا (3) ً مطبقا . " ولو جن المودعَ جنونا

ويدفع من ماله ويأخذ بها ضميناً ثقة من المدفوع إليه َ حتَّى لو أفاق المودع وقال ضاعت أو رددتها أو لا أدري أين 

 هي يحلف على ذلك فإن حلف يرجع بها على المدفوع إليه " . 
، الأردن ، ، دون ط ، دار إربد 8المنهاج ، جابن الملقن ، سراج الدَّين عمر بن علي ، عجالة المحتاج إلى توجيه  (4)

."  وترتفع أيضاً إذا حُجر عليه بسفهٍ" . ابن إمام الكمالية، كمال الدَّين محمد بن محمد،  116م ص  8111 –ه 1681

 . " 862م ، ص 8118 –ه 1688، دار الفاروق ، القاهرة ،  ، ط الأولى 1تيسير الأصول إلى منهاج الوصول، ج

. الصنعائي ، محمد بن رد عليه بخلاف ما لم يحجر عليه "لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ونحوه لا يجزئ ال

م ، 1922 –ه  1812إسماعيل، أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل ، ط الثَّانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

د عَليَْه بِخِلَاف إِذا لم يحْجر عَليَه " . . " 61 ص  فَإنَِه إِذا حجر على الْمودع ما أودعه لم يجز الرَّ
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ذهب إلى التَّفريق في حالة الانتهاء للحجر .ونشير إلى أن هناك ات جِاه ي(1)عنده في الإيداع بطل

على المفلس بين المودِع وبين المودعَ عنده، فإذا حجر على المودِع لفلسه فالإيداع لا يرتفع إي لا 

ً على  لبقاء أهليَّة المودعَ عنده والأموال بيدهينتهي حكمة  ، إلاَّ إنَّ التَّسليم يكون للحاكم خوفا

 . (2)أمواله، أما الحجر على المودعَ عنده فالإيداع يرتفع حيثُ لا أهليَّة له لبقاء الأموال بيده 

ذكرنا فيما سبق عند حديثنا عن استحالة التَّنفيذ في القانون الوضعي  : ثالثاً : استحالة التَّنفيذ

ا استحالة تنفيذ هذا العقد لأسباب لا دخل لإرادة المودعَ عنده ، ومثل هكذا إنَّ العقد ينتهي متى م

أمر هو كذلك مقرر في الفقه الإسلامي ، فمتى ما استحال التَّنفيذ العقد كما أصابه الهلاك انتهى 

 . (3)العقد وتعذر تسليمها للمودِع 

 الفرع الثَّاني

 انتهاء عقد الوديعة لأسباب خاصة 

عقد الوديعة مثلما ينتهي لأسباب عامة فهو ينتهي لأسباب خاصة، تتمثل من حيثُ أنَّه عقد 

غير لازمٍ بالإضافة إلى كونه من العقود القائمة على الاعتبار الشَّخصي وللحديث بشكل مفصل 

ة على الأسباب الخاصة لانتهاء عقد الوديعة ينبغي الموضوع أنَّ نقسمه إلى فقرتين ، تكون الفقر

الفقه الوضعي ، ثمَّ نعقد القانون والأولى منه للحديث عن انتهاء عقد الوديعة لأسباب خاصة في 

الفقرة الثَّانية للحديث عن انتهاء عقد الوديعة لأسباب خاصة في الفقه الوضعي ،وذلك بحسب ما 

 يلي : 

 الوضعي  الفقهوالقانون  الفقرة الأولى: انتهاء عقد الوديعة لأسباب خاصة في

 للحديث عن هذه الفقرة نذكر الآتي:

حديثنا عن هذه الموضوع يكون من خلال  أولاً: انتهاء عقد الوديعة بوصفه عقداً غير لازمٍ:

جوع على التَّعدد ثانياً وذلك  الكلام عن رجوع المودعَ عنده والمودِع عن العقد أولاً ، وأثر ذلك الرُّ

 وفق ما يلي : 

للتَّفصيل في ذلك نقسم الحديث إلى بندين  ده والمودِع عن عقد الوديعة:رجوع المودَع عن - 4

 وكما يلي:

جوع  أ ـ رجوع المودَع عنده: يحق للمودعَ عنده قبل انتهاء الأجل المقرر في عقد الوديعة الرُّ

جوع  جوع عن عقد الوديعة متى شاء شريطة أنْ يكون وقت الرُّ عن العقد ، فللمودعَ عنده حق الرُّ

،ما عدا القانون المدني الفرنسي لم يشر إلى مثل  (4)سباً، وهو ما أقره قانوننا المدني والمقارن منا

                                                           
، مكتبة الرشد ، الرياض  1، ط 8ابن الدهان ، محمد بن علي بن شعيب ، تقويم النظر في مسائل خلافيه ذائعة ، ج (1)

أوَ حجر عَليَه لسفه كَان على الْمُودع رد الْوديعة إلى الْحاكم؛  . "  وَإِذا جن الْمُودع 869م ، ص  8111 –ه 1688، 

 .119ينُظر :الدبيان ، مصدر سابق ، ص لِأنَ إِذنْه في الإيداع بطل والناظر عَليَْه الْحاكم " .
ابن حجر الهيتمي ، احمد بن محمد بن علي ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  وحواشي الشرواني ينُظر :  (2)

 .  116م  ،    1928 –ه 1867لبنان ،  –، دون ط ، دار احياء التراث العربي ، بيروت  7والعبادي ، ج
 .  186، ص  88الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  ينُظر : (3)
( من . 996( من . ق . م . الأردني. المادة )298/1( من . ق . م . العراقي . المادة )996/1/8ينُظر : المادة ) (4)

 ( من . ق . م . لبناني . 718( من . ق . م . المصري . والمادة )788ق. م . الإماراتي . المادة )
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جوع عن العقد مقيد بشروط وليس مطلقاً، فالأصل جواز (1)هذا الحق . وحق المودعَ عنده في الرُّ

رجوع المودعَ عنده عن العقد متى شاء، والاستثناء يتمثل أولاً بوجود الأجر فمتى ما كان الإيداع 

جوع قبل انتهاء الأجل المحدد في العقد إلاَّ لسبب مشروع  ،  (2)بأجر فلا يحق للمودعَ عنده الرُّ

ً إذ كان الأجل في عقد الوديعة مقرراً لمصلحة المودِع  ً إذ كان الإيداع مقرر  (3)وثانيا ، وثالثا

جوع عن العقد إلا بترخيص منه   .  (4)لمصلحة شخص ثالث فلا يحق للمودعَ عنده الرُّ

جوع عن عقد  رجوع المودِع : –ب  نصَّ كل من قانوننا المدني والمقارن على حق المودِع الرُّ

جوع في وقت مناسب ،وأنْ تمنح مهلة مناسبة وكافية للمودعَ  الوديعة متى شاء على أنْ يكون الرُّ

جوع مقرر للمودِع متى شاء إلاَّ (5)عنده جوع بها أ. وإذا كان حق الرُّ نَّ هناك حالات لا يحق له الرُّ

جوع عن العقد قبل دفع الأجر  إلاَّ بتحققها، منها ما إذ كان عقد الوديعة بأجر فلا يحق للمودِع الرُّ

، والحال كذلك إذا كان الأجل في عقد الوديعة معين لمصلحة المودعَ عنده فلا (6)المتفق عليه 

جوع عن العقد إلا بانتهاء هذا الأجل  ، وكذلك إذ كان الإيداع مقرر لمصلحة شخص (7)يحق له الرُّ

 .  (8)ثالث 

إنَّ معالجة هذا الموضوع وهو  عند التَّعدد :أثر رجوع المودَع عنده والمودِع عن العقد  – 0

جوع ، من  د أطراف عقد الوديعة وأثره على التَّعدد يتوقف على بيان طبيعة هذا الرُّ رجوع أحَّ

حيثُ هل رجوع أحدهما عن العقد هو وليد الات ِفاق بين الطَّرفين ، أم هو أمر راجع إلى ظروف 

سبق وإنْ بينا أثر التَّعدد عند تحقق الحالات العامة  وحالته كل طرف ، والسَّبب من ذلك لإنَّنا

لانتهاء عقد الوديعة ، ووضعنا الحد الفاصل في معالجة هذا الموضوع من حيثُ افتراض هل إنَّ 

حالة الانتهاء المتحققة هي وليدة الاتفاق بين أطراف عقد الوديعة أم نتيجة الظُّروف ، وكذلك كون 

 ً أم غير مشترك ، وعلى وفق ذلك  سوف نبُي ِن أثر تعدد الأطراف عند  المال المودعَ مالاً مشتركا

 رجوع  أحدهما عن العقد ونتبع التقسيم الآتي:

                                                           
رط إخطار المودِع . ويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى حق المودعَ عنده في الرجوع عن العقد متى شاء بش (1)

 . 1628ينُظر: جيروم هوييه ، مصدر سابق ، ص 
( من . 996/8( من . ق . م . الأردني. المادة )298/8( من . ق . م . العراقي . المادة )969/8ينُظر : المادة ) (2)

نون المدني ق. م . الإماراتي . ولا يوجد نص في القانون المدني المصري والموجبات والعقود اللبناني والقا

أي الفقهي في هذه التشريعات متفق مع توجه المشرع العراقي من حيثُ وجود الأجر يعد مانعاً  الفرنسي إلا إنَّ الرَّ

من رجوع المودعَ عنده قبل حلول الأجل المتفق عليه . ينُظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في 

. 116كن ، مصدر سابق ، ص. د . زهدي ي761ر سابق ، ص ، مجلد الأول ، مصد 7شرح القانون المدني ج

 .   666. آلان بينابنت ، مصدر سابق ،  1628جيروم هوييه ، مصدر سابق ، ص 
( من . ق . م . المصري . ولا مقابل لها في قانوننا 788يشير إلى هكذا شرط المشرع المصري ينُظر : المادة ) (3)

 المدني والقوانين موضوع المقارنة .
ولا مقابل لها في قانوننا ( من . ق . م . ع . لبناني . 718ينُظر : المادة )يشير إلى هكذا شرط المشرع اللبناني  (4)

 المدني والقوانين موضوع المقارنة .
( 996/1( من . ق . م . الأردني. المادة )298/1( من . ق . م . العراقي . المادة )969/1/8ينُظر : المادة ) (5)

( من . ق . م . 1966( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )718/718( مصري . المادة )788. المادة )اماراتي

 الفرنسي. 
( من . 996/8( من . ق . م . الأردني. المادة )298/8( من . ق . م . العراقي . المادة )969/8ينُظر : المادة ) (6)

ي القانون المدني المصري وفي الموجبات والعقود اللبناني وكذا ق. م . الإماراتي . ولا يوجد مقابل لهذه المواد ف

 في القانون المدني الفرنسي .  
 ( من . ق . م . المصري . ولا مقابل لها في قانوننا المدني والقوانين موضوع المقارنة .788ينُظر : المادة ) (7)
 لها في قانوننا المدني والقوانين موضوع المقارنة.ولا مقابل ( من . ق . م . ع . لبناني . 718ينُظر : المادة ) (8)
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تعد حالة رجوع المودعَ عنده عن عقد الوديعة، من  الأثر في حالة تعدد المودَع عندهم : –أ 

لم يعرف في أي وقت سوف  ضمن الحالات التي لم تكن وليدة الات فِاق منذ النشأة فالمودعَ عنده

يحتاج المودِع وديعته، ولا المودعَ عنده يعرف متى يرجع عن الإيداع سواء لظرف ما أو لعدم 

رغبته بالحفظ، ولهذا فهي تأخذ حكم الحالات التي لم تكن موجودة من نشأة العقد ولذلك نقول: إذ 

ينتهي بالن سِبة إليهم جميعاً. وإذ تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد ورجع أحدهما عن العقد، فالأخير 

قة فلا يؤثر رجوع أحدهما عن العقد على الآخر مالم تكن الوديعة كلها بيد  كان التَّعدد بعقود متفر ِ

قة.  من رجع عن العقد وبالنَّتيجة تنتهي حتَّى بالن سِبة للمودعَ عنده المتعدد بعقود متفر ِ

فيما سبق عند حديثنا عن أثر تعدد المودِعين في  ذكرنا ب ـ الأثر في حالة تعدد المودِعين  :

انتهاء عقد الوديعة لأسباب العامة ، أنَّ أثر تحقق حالة من حالات الانتهاء لأسباب العامة على 

أحد المودِعين فهنا يجب أنْ ننظر إلى طبيعة المال المودعَ ، من حيثُ هل هو مشترك أم غير 

ات ، ونحن هنا نفترض الافتراض نفسه ، من يو القيممشترك ، والأخير هل هو من المثليات أ

أي في  حيثُ النَّظر إلى طبيعة المال المودعَ هل هو مشترك أم غير مشترك وسبق وإنْ بينا الرَّ

 ذلك. 

 ثانياً : انتهاء عقد الوديعة بوصفه عقد قائم على الاعتبار الشَّخصي 

شَّخصي والتي يترتَّب عليها انتهاء عقد يعد عقد الوديعة من العقود القائمة على الاعتبار ال

د أطراف عقد الوديعة، وهذا الاعتبار الشَّخصي لعقد الوديعة قد يقره القانون  الوديعة بموت أحَّ

 تارة، وتارة أخرى الات ِفاق، وللحديث عن هذا الموضوع وأثره على التَّعدد نذكر الآتي:

 ذلك نقسم الحديث إلى بندين وكما يلي: للتَّفصيل في ـ موت المودَع عنده أو المودِع:  4

يظهر أثر الاعتبار الشَّخصي لعقد الوديعة من خلال انتهاء هذا العقد  أ ـ موت المودَع عنده:

. فإذا مات المودعَ  (1)بموت المودعَ عنده وهذا الحكم هو ما أقره قانوننا المدني وبعض ممن وافقه

ع، وذلك لانَّ شخصيَّة المودعَ عنده ملحوظة في عقد الوديعة إلى المودِ  بردعنده التزم الورثة 

الوديعة هذا من جانب ومن جانب آخر إنَّ الوديعة تصُبح مستقرة في تركة المودعَ عنده مما يلزم 

 . (2)على الورثة ردها

ا أنْ توجد عيناً أو يموت المودعَ عنده مجهلاً حال الوديعة،  والوديعة عند موت المودعَ عنده أمَّ

ما وجدت الوديعة عيناً في تركة المودعَ عنده فالوديعة أمانة في يد الورثة يلزم ردها، وإذ لم فمتى 

ً في  ً واجبا ً والمودعَ عنده مجهلاً حال الوديعة، ولم يعرفها الورثة فتكون الوديعة دينا توجد عينا

. وإذ لم يكن (3)ه ذمة المودعَ عنده، وتدفع من التَّركة، ويشارك المودعَ سائر غرماء المودعَ عند

المودعَ عنده مجهلاً حال الوديعة ومات ولم توجد الوديعة بعينها فلا ضمان على الورثة؛ متى 

اثبتوا الورثة رد الوديعة إلى المودِع في حال حياة مورثهم أو إذ هلكت الوديعة دون تعدٍ أو 

                                                           
( من . ق . م . 928( من . ق .م . الأردني. المادة )221( من . ق . م . العراقي . المادة )971ينُظر : ) (1)

الإماراتي .ولا مقابل لهذه المواد في القانون المدني المصري ، وأيضا في الموجبات والعقود اللبناني ، وكذا في 

 قانون المدني الفرنسي. ال
 . 116مصدر سابق ، ص ، ج الثَّاني عشر ، د . زهدي يكن  (2)
( من . ق . م . الأردني. المادة 221/1/8( من . ق . م . العراقي . المادة )971/1/8ينُظر : المادة ) (3)

ولا مقابل لهذه المواد في القانون المدني المصري ، وأيضا في الموجبات ( من . ق . م . الإماراتي . 928/1/8)

 والعقود اللبناني ، وكذا في القانون المدني الفرنسي. 
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. وإذ كان عقد الوديعة ينتهي بموت المودعَ عنده فإنَّ (1)تقصيرٍ سواء في يد المورث أو يد الورثة 

هذا الأمر ممكن الخروج عنه متى وجد ات فِاق على استمرار الإيداع مع الورثة، ففي مثل هكذا 

 . (2)ات ِفاق تنتقل الالتزامات المترت ِبة على المودعَ عنده إلى الخلف العام وهم الورثة 

ً ينتهي بموت  عنده فهوما ينتهي بموت المودعَ عقد الوديعة مثل ب ـ موت المودِع: أيضا

والفقه الإسلامي كما سيأتي؛ دون  ،(3)المودِع وهذا ما اقره أكثر القوانين موضوع المقارنة 

قانوننا المدني. وأرى أنَّ السَّبب في انتهاء عقد الوديعة بموت المودِع هو الاعتبار الشَّخصي أولاً، 

رع في حفظه للمودِع وجانب آخر يتعلق بتصفية تركة المودع، إذ وخاصة أن المودعَ عنده متب

المال المودع يدخل ضمن التركة. ولهذا سوف نجد عند حديثنا عن التَّعدد إنَّ القوانين التي اقرت 

د في حالة  بانتهاء عقد الوديعة قد نظمت هذا الانتهاء على تعدد ورثة المودِع وبينت كيف يتم الرَّ

 تعدد الورثة. 

فيما يخص قانوننا المدني حقيقة لم نجد مبرراً لعدم الإشارة إلى انتهاء عقد الوديعة بموت و

المودِع ، وخاصة أنَّه راعى الاعتبار الشَّخصي في جانب المودعَ عنده ؛وعدَّ موت الأخير انتهاء 

الوديعة بموت  لعقد الوديعة  فلماذا لم يقر بمثل هكذا أمر عند موت المودِع ؟ إذ القول بانتهاء عقد

المودِع هو أقوى من القول بانتهاء الوديعة بموت المودعَ عنده وإن كنا نؤيد القولين ، والسَّبب هو 

لوجود مالك المال وهو المودِع ، بالإضافة إلى ذلك إنَّ تقرير مثل هكذا أمر يعد مهماً وذلك حتَّى 

هذا من جانب، ومن جانب آخر  يكون الورثة على علم بانَّ لمورثهم مال مودعَ لدى شخص آخر

يؤدي تقرير هذا الأمر إلى استقرار المعاملات ، وخاصة إذ كان المودِع لديه دائنون، وبالتَّالي 

يلتزم المودعَ عنده برد الوديعة عند انتهاء عقد الوديعة . وإذ أراد الورثة الاستمرار الإيداع 

 يتَّفقون على ذلك فيما بينهم . 

من المناسب لو تتبع قانوننا المدني خطى القوانين موضوع المقارنة ،  وخلاصة القول : أرى

وتوجهات الفقه الإسلامي كما سيأتي من حيثُ انتهاء عقد الوديعة بموت المودِع ، واقترح النَّص 

الآتي : )إذا مات المودِع أو فقد أهليته بالجنون لزم المودعَ عنده رد الوديعة من يوم العلم بالموت 

نه الأهلية إلى نائب المودِع أو ورثته. وإذا تعدد ورثة المودِع جاز للمودعَ عنده أنْ يرد كل أو فقدا

ات يمنهم نصيبه من الوديعة متى كان المال المودعَ من المثليات، وإذا كان المال المودعَ من القيم

لجوء إلى فيجب على الورثة الات ِفاق على تسلمها، وفي جميع الأحوال يجوز للمودعَ عنده ال

 المحكمة( . 

ينبغي أنْ نذكر ابتداءً إنَّ أثر موت المودعَ ـ أثر موت المودَع عنده والمودِع على التَّعدد: 0

عنده والمودِع على التَّعدد؛ لا يختلف عما ذكرناه عند رجوع أحد أطراف عقد الوديعة، إلاَّ إنَّ 

د في حالة موت المودعَ عنده يكون من ورثة المودعَ  عنده، وعند موت المودِع يكون إلى الرَّ

 الورثة. 

                                                           
( من . ق . م . الإماراتي . ولا مقابل لهما في القوانين 928( من . ق . م . الأردني. المادة )221ينُظر : المادة ) (1)

 موضوع المقارنة . 
 . 116، ص ج الثَّاني عشر ، مصدر سابق زهدي يكن ،  د . (2)
( من . ق . م . 717( من . ق . م . الإماراتي. المادة )991( من . ق . م . الأردني. المادة )222ينُظر: المادة ) (3)

 ( من . ق . م . الفرنسي.1989ع. لبناني. والمادة )
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ا أنْ نكون بصدد مودِعين مع ورثة أو مع ورثة فقط ، ففي  ونذكر إنَّ في حالة موت المودِع أمَّ

الفرض الأول أي وجود ورثة مع مودعين حيث نرى أنَّه يجب أنْ نلاحظ طبيعة المال هل هو من 

، أو من القيميات فيجب أنْ يكون رد نصيبهم برضا المثليات ، بالتَّالي يرد إليهم نصيب مورثهم 

( من قانوننا المدني . وفي الفرض الثَّاني أي وجود ورثة فقط 968المودِعين، وذلك بدلالة المادة )

 فإنَّه ترد الوديعة إلى جميع الورثة . 

د إلى الورثة إلا بإذن المحكمة  يون فلا يجب الرَّ . وقد (1)وإذا كانت تركة المودِع مستغرقة بالد ِ

أشار كل من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمدني الفرنسي أنَّ في حالة تعدد الورثة فيتم 

رض الأول فممكن النَّظر إلى طبيعة الوديعة هل هي قابلة للقسمة أو غير قابلة للقسمة ، ففي الف

د كل بحسب نصيبه، وفي الفرض الثَّاني فيجب أنْ يتفقَ الورثة على استلامها  . ومثل هذا  (2)الرَّ

 حكم سبق وإنْ دعونا المشرع العراقي إلى تبنيه .

 الفقرة الثانية : انتهاء عقد الوديعة لأسباب خاصة في الفقه الإسلامي 

 للحديث عن هذه الفقرة نتَّبع ما يلي :

 أولاً : انتهاء عقد الوديعة بوصفه عقد غير لازمٍ 

الإيداع من العقود غير الازمة، مما يعني إمكانية رجوع كل منهما عن  الاسلامييعد الفقه  

( 776. وقد نصت المادة ) (3)عقد الوديعة متى شاء ولا يحتاج هذا الأمر إلى قبول الطَّرف الاخر 

كل من المودِع والمستودع فسخ العقد متى شاء". وجواز فسخ بالقول: " ل العدليةمن مجلة الأحكام 

، ولهذا  (4)عقد الوديعة مبناه التَّبرع في الحفظ من قبل المستودع، ومن جانب المودِع فهو مالكها 

جوع عن عقد الوديعة متى ما كان بأجر ،إذ يترتَّب على الوديعة المأجورة هو عدم  لا يجوز الرُّ

.ونذكر أيضاً أنَّه يصح اشتراط عدم فسخها لمدة معينة  (5)ء المدة المحدد جواز فسخها لحين انتها

إذا كان فسخ الإيداع يسبب ضرراً للآخر، ففي  . و (6)وبالتَّالي يجب العمل بمقتضى هذا الشَّرط 

 .(7)مثل هكذا أمر يمتنع الفسخ ويصير العقد من الجائز إلى اللازم 

 عقد الوديعة بوصفه عقد قائم على الاعتبار الشَّخصي  ثانياً :انتهاء

                                                           
( من . ق . م 717( من . ق . م . الإماراتي . المادة )991ادة )( من . ق . م . الأردني. الم222ينُظر : المادة ) (1)

 . ع . لبناني . ولا مقابل لهما في قانوننا المدني ، المصري ، الفرنسي . 
 ( من . ق . م . الفرنسي .1989( من . ق . م . ع . لبناني . المادة )717ينُظر : المادة ) (2)
وهي جائزة من الطرفين متى أراد المودع أخذ وديعته لازم المساتودع  ".  686، ص  6ابن قدامه ، المغني ، ج (3)

ردها . فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها لأن المساتودع متبارع بإمسااكها فالا يلزماه التبارع فاي 

قهياة فاي . العااملي ، الزبادة الف 72، ص  68المستقبل " وينُظر في هذا الصدد : موسوعة الفقه الإسالامي ، جازء 

 .892،مصدر سابق ، ص 6شرح الروضة البهية ، ج

، دون ط ، دار الفكار ، دون  16النووي ، محيي الادَّين يحياى بان شارف ، المجماوع شارح المهاذب ، ج ينُظر : (4)

 .  176مكان أو سنة ، ص 
 868، مصدر سابق ، ص 8علي حيدر ، ج  (5)
. " لوديعااة جااائزة ماان الطاارفين وإن كاناات مؤجلااة،  626. مسااألة  198الساايد السيسااتاني، مصاادر سااابق ، ص (6)

بمعنى التزام المشروط علياه باأن  -فيجوز لكل ٍ منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معي ن 

يصح  الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل ذلاك شارطاً فاي ضامن نفاس عقاد الوديعاة أو  -لا يفسخها إلى حينه 

 د خارج لازم، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخه وإن كان آثماً " .في ضمن عق
، دون ط ، دار الكتاب الإسالامي  8الانصاري ، زكريا بن محمد ، أنسى المطالب في شرح روض الطالب ، ج (7)

 . " العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع وصارت لازمة " .  76،دون مكان أو تاريخ ، ص 
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د الطَّرفين  . (1)عقد الوديعة في الفقه الإسلامي مثلما ينتهي بفقدان الأهليَّة فإنَّه ينتهي بموت أحَّ

 وللتَّفصيل في هذا الموضوع نذكر الآتي:

دِع لم يأتمنها عند الورثة إذ مات المودعَ عنده فالعقد ينتهي لأنَّ الموأولاً : موت المودَع عنده :

ً إعلام المودِع  ووجب على ورثة المودعَ عنده ردها إلى المودِع بعينها ، ويتحمل الورثة أيضا

. وإذا مات المودع عنده وكان المالك غائباً وتعذر  (2)بموت المودعَ عنده في حالة عدم علمه بذلك 

د إليه من قبل ورثة المودعَ عنده فيجب أنْ يعلمو ا الحاكم بذلك وهو من يقرر فيما فيه مصلحة الرَّ

. ونذكرُ أنَّ في حالة طلب المودِع الوديعة من الورثة وقالوا أنَّها ضاعت في حياة  (3)للمالك

المودعَ عنده أو ادَّعوا أنَّ المودعَ عنده ردها إليك قبل موته أو تلفت في يده دون تعدٍ أو تقصير، 

د ففي رأي يذهب إلى تصديق قول الور ثة مع اليمين، وفي رأي أخر أنَّ المودِع إذا نكر هذا الرَّ

صارت ديناً يدخل في مال المودعَ عنده كسائر الأمانات والودائع، وإذ قال الورثة نحن رددناها 

د صدر من غير من يأتمنه وهم الورثة   (4)إليك وأنكر المالك فالقول للمالك مع يمينه لأنَّ ادعاء الرَّ

 . 

إذ مات المودِع وجب على المودعَ عنده أنْ يرد الوديعة إلى الورثة،  المودِع: ثانياً: موت

د لا ضمان عليةوحتَّى وإنْ لم يطلبها الورثة فإنْ تلفت الوديعة قبل تمكن المو ، (5)دعَ عنده من الرَّ

د ضمنها المودعَ عنده، وإذ لم يجد الورثة ردها إلى الحاكم  . وإذ  (6)وإذ تلفت بعد التَّمكن من الرَّ

. ونذكر أنَّ في  (7)مات المودِع وكان له دين فيجب أنْ يتم دفع الوديعة بإذن القاضي وإلا ضمن 

حالة التي يتعدد فيها الورثة فيجب أنْ يرد الوديعة إلى الورثة جميعهم، فإذا دفع الوديعة كلها إلى 

دهم دون موافقة أو إجازة الباقين ضمن سهامهم   .  (8)أحَّ

                                                           
، ط الأولى ، دار بيت الافكار  8محمد بن إبراهيم بن عبد الله ، موسوعة الفقه الإسلامي ، جينُظر: التويجري،  (1)

 .  699، مسألة  711. السيد السيستاني، مصدر سابق ، ص 661ص،  8119هـ ـ  1681الدولية، 
بعينها فعلى ورثته تمكين صاحبها من . " وإن مات وعنده وديعة معلومة  666، ص  6ابن قدامة، المغني، ج  (2)

أخذها فإن لم يعلم بموت صاحبها من أخذها وجب عليهم إعلامه به وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها ربها لأنه 

 لم يأتمنهم عليها ".
، ط الأولى، تحقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب 6الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذاهب، ج  (3)

. " وإن كان مالكها غائباً لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتَّى يأمره فيها بما 816، ص 8119علمية، دون مكان، ال

ً لمالكها من إحرازها في يد الوارث أو نقلها إلى غيره، فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن".  يراه حظا

ن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه الامام وينُظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ب

 . 879، ص 1999، ط الأولى، تحقيق الشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 2الشافعي، ج
، مصدر  6. ابن مازة ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، ج  687ينُظر : السماني ، مصدر سابق  ، ص  (4)

، التهذيب في فقه الامام الشافعي ،  الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ، أبو محمد . 661سابق ، ص 

 .  187، ص  6،  ج  1997تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 .  79، مصدر سابق ،  ص  68الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج (5)
. " إذا مات المالك لزم المودع الرد على ورثته  867، ص  6النوري ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ج (6)

 حتَّى لو تلفت في يده بعد التمكن من الرد ضمن على الأصح فإن لم يجد الورثة رد إلى الحاكم " . 
دون ط  ، 2المحتار على الدر المختار ، جينُظر : علا الدَّين بن محمد بن عابدين ، قرة عين الاخبار لتكملة رد  (7)

. ابن نجيم المصري ، زين الدين بن إبراهيم ، الاشباه  611لبنان ، دون سنة ،  ص  –، دار الفكر ، بيروت 

م ، 1999ه ـ 1619والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 ( من مجلة الأحكام العدلية . 218. المادة ) 886ص 
" لو مات المودع وتعد د مستحق  المال وجب على  711. مسألة  196السيد السيستاني، مصدر سابق ، ص (8)

الودعي  أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين 

 ضمن سهامهم". 
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: تتبلورُ خلاصة موضوعنا  تقدَّم من موضوع أثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة خلاصة ما

هذا أنَّ أثر التَّعدد في انتهاء عقد الوديعة راجع إلى طبيعة كل حالة من حالات الإيداع من حيثُ 

ً يختلف الأثر في التَّعدد  هل هذه الحالة مصدرها إرادة الطَّرفين أو الظُّروف فرضتها ، وأيضا

قة ، فتحديد أجل لانتهاء  على الانتهاء من حيثُ طبيعة هذا التَّعدد هل هو بعقد واحد أم بعقود متفر ِ

عقد الوديعة أو وجود شرط فاسخ هو أمر قد اقره أطراف العقد ابتداءً فوجوده مع العقد منذُ النشأة 

دهم أجل أو شرط فاسخ ، ووفق هذا الأساس فقد فسرنا رغبته المودِع ابتداءً ،أنَّه متى وضع لأحَّ 

ينتهي عقده بتحققهما فإنَّ المودع أراد انْ ينتهي العقد بالنَّسبة له فقط وإلاَّ لو أراد غير ذلك لوضع 

شرط لجميع المودعَ عنده ، وعكس ذلك فقد فسرنا رغبة المودِع عندما  يضع الوديعة عند مودعَ 

دهم أو شرطاً فاسخاً لأحَّ  دهم فإنَّه أراد منهم الحفظ معاً أي يتَّفقون فيما عندهم ولم يضع أجلاَ لأحَّ

بينهم على حفظها ، ولا يرضى بغير ذلك، لذلك قلنا أنَّ العقد ينتهي بالن سِبة لجميع المودعَ عندهم. 

وأضيف سبباً آخر إلى رغبة المودِع في الحفظ معاً أنَّ المودعَ عندهم قد ارتضوا العقد معاً ، وهذا 

دهم. لذلك نرى أنَّ يدل على إنَّ الال ً لا أحَّ تزامات النَّاشئة عن العقد يتحملها المودعَ عندهم معا

دهم لأسباب ليست وليدة الات فِاق منذ النشأة فإنَّ ذلك يؤثر على جميع المودعَ  انتهاء العقد لأحَّ

لة عندهم كما ذكرنا . وفيما يخص تعدد مودِعي المال المشترك وجدنا أنَّ الموضوع لا يثير مشك

دهم دون الباقين إذ هذا الانتهاء لا يؤثر على المودِعين الباقين وبالتَّالي ننظر  متى انتهي العقد لأحَّ

إلى طبيعة المال هل هو من المثليات وبالنَّتيجة يرد إليه نصيبه، أو هو من القيميات وبالتَّالي لا 

 يرد نصيب المودِع إلا برضا المودِعين الباقين. 

ً قانونيَّة يمكن بمجملها أنْ تعالج المسائل التي بيناها عند قول: إالوصفوة  نَّنا نقترحُ نصوصا

 حديثنا عن تعدد أطراف عقد الوديعة وأثره على الانتهاء ولهذا اقترح النُّصوص الآتية: 

/ )إذا تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد وانتهى عقد الإيداع لاستحالة التنفيذ أو الموت أو 1ف 

رجوع أحد المودعَ عندهم، سرى الانتهاء بحقهم جميعاً، أما إذا كان الانتهاء راجع الجنون أو 

كان في حقه، مالم يتفق على خلاف من لتحقق الشرط الفاسخ أو انقضاء الأجل؛ أقتصر أثره على 

 ذلك(.

/ )أما إذا تعدد تعددوا بعقود متفرقة فانتهاء الإيداع بالنسبة لأحدهم لا يسري أثره بحق 8ف 

 لباقين، مالم تكن الوديعة برمتها بيد من انتهى عقده، مالم يتفق على خلاف ذلك(. ا

/ )إذا تعدد مودعوا المال المشترك وانتهى عقد الإيداع لأحدهم دون الباقين انتهى العقد 8ف 

 (.  968في حدوده، وعلى المودعَ عنده رد نصيبه من الوديعة، مع مراعاة نص المادة 
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بعد الانتهاء من البحث في موضوع )الوديعة الموصوفة الأطراف( بتوفيق الله سبحانه 

 وصيات وفق ما يلي : تائج ونعرض بعض التَّ نذكر ما توصلنا إليه من النَّ وتعالى، 

 أولاً: الَّنتائج 

نطاق  ، فمنها ما يقيدالإيداع  القانونية لعقد عريفاتتَّ الباين في تَّ وجدنا من خلال البحث الـ 1

غرض  بيانومنها ما يركز على يوسع هذا الن طِاق،  ، ومنها ما ما ومالٍ معين الإيداع بشخصٍ 

د كالتزام جوهريفقط كالتزام جوهري ، من  الإيداع بالحفظ  في العقد.  آخر دون الإشارة إلى الرَّ
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ـ إنَّ الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام قد تلحق طرف الدَّائن أو طرف المدين وقد تلحق كلا  8

ولهذا فإنَّ التَّعدد في الطَّرفين وقد تلحق أطراف العقد فيوصف العقد بوصف التَّعدد في الأطراف. 

الوديعة الموصوفة الأطراف قد يكون في جانب المودِعين فقط أو المودعَ عندهم، وقد نكون 

بصدد تعدد مودِعين و مودعَ عنده واحد، أو قد يكون مودِع واحد ومودعَ عندهم متعددين، أو 

اف ينطبق في كل مودِعين متعددين و مودعَ عندهم متعددين، فوصف الوديعة الموصوفة الأطر

 الحالات المتقدمة للتَّعدد. 

ـ إنَّ انعقاد عقد الوديعة الموصوفة الأطراف ذو أثر جزئي على أطرافه بمعنى أنَّ العقد  8

ينعقد لمن توافقت أرادتهِ مع الطَّرف الآخر وليس ذا أثر كلي يؤدي عدم توافق إحدى الأرادات 

رافه، والأثر الجزئي يبرز حتَّى إذا لم تتوفر الأهليَّة المتعددة إلى عدم انعقاد العقد على جميع أط

المطلوبة للإيداع لدى بعض الأطراف المتعددة ، فالعقد باطل أو موقوفا بالن سِبة إلى الصَّغير فقط 

ضا إذ العقد لا ينفذ على من  ولا يمتد أثره إلى الأطراف الأخرى  ، والحال كذلك في عيوب الر ِ

 غيره  . أصاب رضاه عيب فقط دون

ـ إنَّ للتَّعدد صوراً عدة، والحقيقة كل صورة للتَّعدد لها أثر يختلف عن الأخر سواء على  6

مستوى تنفيذ العقد بين الأطراف أو أثر هذا التَّعدد في العلاقة بين الأطراف المتعددة سواء في 

 ً ً أو إجباريا ، ابتداءً أو لاحقاً، زمني علاقتهم مع الآخر أو فيما بينهم. والتَّعدد قد يكون اختياريا

 مؤقت أو غير مؤقت.

من حيثُ تعددهم ع عندهم المودَ  وكذلكتعدد المودِعين يبين فيه بنص قانوننا المدني ـ لم يشر 6

غم من أهميَّة والكفالة. بعقد واحد أم بعقود متفرقة كما هو الحال أزاء عقدي الوكالة  على الرُّ

بعقد  المال المودعَ يختلف ويتأثر بحسب ما إذا كان التعدد، وذلك لان حفظ نصوجود مثل هكذا 

 واحد أم بعقود متفرقة. 

الدين  التضامن،التعدد مع  البسيط،)التعدد ـ الفقه الإسلامي لم يدرس صور التَّعدد  6

في الفقه ما ورد جل وإنَّ  ،مستقلموضوع ضمن  للانقسام(المشترك، التعدد مع عدم القابلية 

 وضمنية.لصور التعدد ضمن مواضيع متفرقة  قاتتطبيالإسلامي 

في )العقد، الإرادة المنفردة، طبيعة المال، القانون، الشرع( إنَّ مصادر تعدد الأطراف  – 7

إذ يعد العقد المصدر الأكثر  متشابه إلى حدٍ بعيد،القانون المدني والفقه الإسلامي تكاد تكون 

ً لتعدد الأطراف، إضافة إلى الإرادة المنفردة ودورها في خلق هذا التَّعدد، وكذلك طبيعة  شيوعا

القانون كمصدر للتعدد والَّذي يقابله الشَّرع  متى كان مملوكاً لأكثر من شخص، فضلاً عن المال

  كما في الميراث عندما يؤول الى أكثر من شخص. في الفقه الإسلامي

أثره على عقد الوديعة من خلال الفقه الإسلامي قد أحاط دراسةً بتعدد المودعَ عندهم و – 2

بيان غرض الإيداع وأثره على تعدد المودعَ عندهم، إذ عالج الفقه الإسلامي هكذا تعدد من خلال 

تفسير رغبة المودِع استناداً إلى طبيعة المال، فهو يرى أنَّ المال متى كان قابلاً للقسمة فإن  رغبة 

معيناً من الوديعة ومتى كان المال لا يقبل القسمة  المودع قد ات جِهت إلى أنْ يحفظ كل مودِع جزءً 

 فقد رضى المودِع أنْ يحفظ أحدهما دون الآخر ويكون حفظهما بالتَّناول أو بيد أحدهما فقط. 



 الخاتمة  
 

 

475 

تفسير رغبة المودِع استناداً إلى طبيعة المال وفق ما جاء به الفقه الإسلامي  قد لا تحقق  – 9

ً طموح المودِع فقد يرغب ال مودِع من المودعَ عندهم العمل مجتمعين أو متفرقين بغض دائما

ا إذ كان المال المودعَ يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة ،ولهذا نرى أنَّ تفسير رغبة المودِع  النَّظر عمَّ

يجب أنْ تستند إلى الإرادة ، أي أنَّ إرادة المودِع هي من تحدد طبيعة عمل المودعَ عندهم وليس 

الحقيقة إنَّ الاعتماد على الإرادة في تفسير طبيعة العمل أمر قد عرفه قانوننا طبيعة المال، و

المدني في بعض العقود كالوكالة أو الكفالة إذ يقرر أنَّه متى ما اتَّجهت الإرادة إلى التَّعيين بعقد 

ما  واحد دون أنْ يشترط عليهم العمل متفرقين فإنَّ على الأطراف المتعددة العمل مجتمعين ومتى

صرح الطَّرف المتعاقد بأنَّ على الأطراف المتعاقد  العمل متفرقين فجاز ذلك ، ولذا وجدنا أنَّ 

الإحاطة بتنظيم قانوني يحيط بأطراف عقد الوديعة يجب أنْ ننظر إليه من زاوية الإرادة ونصيغ 

 أحكامنا وفق تلك الإرداة . 

د نظَّموا الالتزامات المتعددة التي يرتبها ـ قانوننا المدني، والمقارن والفقه الإسلامي، ق 11

عقد الوديعة تنظيماً أحاط بجميع زواياه، فهم قد أحاطوا بحكم الأصل وخطوا أحكامه، وذهبوا إلى 

مدى أبعد من حيثُ الإحاطة التَّنظيمية للاستثناء الَّذي يرد على هذا الأصل، وما قد يترتَّب على 

 هو استثناءكما في حالة دفع الأجر وما يترتب عليه من التزامات إذ  ،والتزاماتٍ وجودة من آثارٍ 

  مقابل.من الأصل القائم عليه عقد الوديعة من حيث أنَّه عقد دون 

المودعَ التي يتحملها  العنايةعلى مقدار  متى كان دون مقابل فهذا ينعكس ـ إنَّ عقد الوديعة11

أموالهم لذا فهي ذو ببذل العناية التي يبذلونها في حفظ إذا لا يلتزمون إلا ، عندهم في حفظ الوديعة

ً بأنَّ يبذلوا العناية الموضوعية  )معيار شخصي(، ومتى ما كان عقدهم بمقابل فهم ملزمون دائما

 )معيار موضوعي( في حفظ الأموال المودعَة. 

لمودِع في حال ـ أجاز قانوننا المدني للمودعَ عنده إنابة الغير في حفظ الوديعة دون إذن ا 18

ً إلاَّ أنَّه يؤدي إلى زعزعة  كان النَّائب ممن يأتمنه المودعَ عنده، وهذا وإنْ كان ظاهره سليما

الاعتبار الشَّخصي المعتبر في شخص المودعَ عنده مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار التَّعاقدي، 

الإنابة في حفظ  جوازه من وهذا ما كان حافزاً منا لأنْ ندعو المشرع العراقي إلى تعديل موقف

  الإسلامي.وهذا توجهنا يتَّفق مع بعض توجهات الفقه  المودِع،الوديعة دون إذن 

ـ حديث قانوننا المدني والقوانين محل المقارنة، عن تعدد المودِعين وات جِاهات الفقه  18

ى حكم تعددهم الإسلامي، اقتصر على بيان حكم رد الوديعة عند تعددهم فقط ولا توجد إشارة إل

 في موضع أخرى.

ا ات فِاقية أو تنشأ عن طبيعة المعقود  16 ـ إنَّ الالتزامات المفروضة على المودِع تكاد تكون أمَّ

عليه، وهذا ناتج عن الطَّابع التَّبرعي لعقد الوديعة، ولتنوع محل الإيداع، وهذا أمر متَّفق عليه في 

 كل من قانوننا المدني والقوانين موضوع المقارنة والفقه الإسلامي . 

ـ خصوصيَّة عقد الوديعة وطبيعة هذا العقد قد برزت لنا وبشكل واضح تعدد حالات  16

تضمين الوديعة والتي تكاد لا تكون موجودة في العقود الأخرى، والحقيقة ما هذا إلا انعكاس لهذه 

 الخصوصيَّة في عقد الوديعة. 
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( من قانوننا المدني تثُير الكثير من المشاكل، لا سيما في حال عدم إذن 966إنَّ المادة )ـ  16

المودِع، مع أنَّ هذه الفرضية قد تكون مقبولة في أزمان سابقة ، إلاَّ أنَّه في ظل أوقاتنا المعاصرة 

ومع تطور وسائل الاتصال ووجود أماكن للإيداع ؛ فإنَّه التَّصدي لها يحتمل عدم موائمة تشريعية 

 ظروف المحيطة ، وعدم تناغم تشريعي أدعى  للدعوة لتغييرها لل

ـ قانوننا المدني وبعض القوانين المقارنة لم تفرض التَّضامن على الأطراف، وإنَّما لابدَّ  17

من وجود نص قانوني أو الات فِاق عليه، وبما أنَّه لا وجود للنَّص على التَّضامن في عقد الوديعة، 

 . تَّضامن في الالتزامات أو الحقوقطراف عقد الوديعة غير متضامنين سواء أكان البالنَّتيجة فإنَّ أ

ار في حال تعددهم ، وهو ما دعانا  12 ـ نصَّ قانوننا المدني على تضامن مرتكبي الفعل الضَّ

ً في حال تعددهم ، فالقول بالتَّضامن على  إلى القول بتضامن أطراف عقد الوديعة ، بل مطلقا

ابطة العقديَّة المشتركة ، ووحدة العمل أدعى من القول بتضامن من أشخاص جمعت هم وحدة الرَّ

 جمعتهم الظُّروف، وعلى أقل تقدير في حال صدور الخطأ المشترك من أطراف عقد الوديعة . 

في  ـ حدَّد قانوننا المدني مسؤوليَّة المودعَ عنده في بعض حالات الإيداع بنص خاص 19 

 أنَّ هذا النَّص جاء مقتصراً على حالات معينة دون تلك التي تتشابه معها العلة ، إلاَّ  (978المادة )

، وهذا ما تداركه أكثر القوانين موضوع المقارنة من خلال تبني نص عام يسري على جميع 

 الوقائع المشابهة ، من خلال انطباق النَّص على كل حالة مماثلة . 

تحقق الجنون لأحد أطراف عقد الوديعة على العقد ذاته  ـ قانوننا المدني لم يشر إلى أثر 81

من جهة الإنتهاء أو الاستمرار، وما مصير الحقوق النَّاشئة عنه ، فضلاً أنَّ قانوننا المدني لم 

ً يبين فيه أثر تحقق الجنون على مصير العقد ،ومصير الالتزامات والحقوق  ً عاما يورد نصا

 منها قبل الجنون أو بعده . الناشئة عن العقود، سواء ما تحقق 

ـ إنَّ أثر الاعتبار الشَّخصي في عقد الوديعة قد اقتصر في قانوننا المدني على نطاق  81

المودعَ عنده ، وهذا الأمر لم تقل به أغلب القوانين موضوع المقارنة والفقه الإسلامي ، فالاعتبار 

د طر في عقد الوديعة فالعقد ينتهي ، ووجدنا الشَّخصي قائم في كلا طرفي العقد، فمتى ما مات أحَّ

أنَّ التَّقرير أو التَّسليم بمثل هكذا حكم يحُقق الاستقرار في المعاملات ، وخاصة إنَّ الوديعة تدخل 

ضمن تركة المودِع وللأخير ورثة ودائنون فكان الأحرى بقانوننا المدني لو سار على خطى 

الإسلامي، من حيثُ انتهاء عقد الوديعة بموت المودِع القوانين موضوع المقارنة وات جِاهات الفقه 

وعدم اقتصاره على موت المودعَ عنده ، وهذا ما كان سبباً لأنْ ندعو المشرع العراقي إلى تتبع 

 خطى من قال بانتهاء عقد الوديعة بموت المودِع أيضاً .

 ثانياً : التَّوصيات 

( وفق ما يلي : )الإيداع عقدٌ 961)ـ نوصي المشرع العراقي تعديل صياغة نص المادة 1

د، ولا يتَمُِ إلاَّ بالقبض(.   يحُيل فيه المودِع حفظ مالاً إلى آخر مع التزامهِ بالر ِ

) إذا تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد جاز لهم ـ نوصي المشرع العراقي تبني النَّص الآتي : 8

 ريقة حفظها ( .الات ِفاق على كيفية حفظ الوديعة ، مالم يحدد المودِع ط
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( وفق ما يلي : )يضمن الوديع إذا هلكت 968ـ نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة ) 8

الوديعة أو إذا ضاعت بسبب يمكن التَّحرز منه متى كان الإيداع بأجر ،أو لمصلحة الوديع ،أو 

 كان الوديع يتلقى الوديعة بمقتضى مهنته ، أو إذا عرض نفسه لتسلم الوديعة( 

( وفق ما يلي :  )وليس له أنْ ينيب 968/8ـ نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة ) 6

شخصاً آخر لحفظ الوديعة إلاَّ بوجود إذن المودعَ أو العذر ، على أنَّ ذلك لا يمنع من الاستعانة 

ب بما يلزم الاستعانة به ، ويبقى مسؤولاً عنه وفق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ( ويترت

 (. 962/8على هذا التَّعديل حذف عبارة )من يأتمنه عادة( نص المادة )

 ( وفق ما يلي :966ـ نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة ) 6

ً ، وإلا 1ف  ً أو ضمنيا / لا يجوز للوديع السَّفر بالوديعة إلا بإذن المودِع سواء أكان صريحا

 ضمن. 

ً وتعذَّ  8ف  ر الحصول على إذن المودِع جاز له إيداعها عند من / إذا كان السَّفر ضروريا

 يأتمنه. وفي جميع الأحوال يجب عليه أنْ يرد الوديعة عند انتهاء السَّفر. 

ـ نوصي المشرع العراقي تبني النَّص الآتي : )إذا تعدد المودِعون أو المودعَ عندهم بعقد  6

 أضر بالطَّرف الآخر(.  واحد كانوا متضامنين في المسؤوليَّة متى صدر خطأ مشترك

( من خلال حذف عبارة والخانات 978ـ نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة )7

 والمئاوي )البنسيونات( لتصبح )أصحاب الفنادق وما يماثلها( . 

 ( وفق الصياغة الآتية : 971ـ نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة ) 2

ً في / إذا مات الوديع أو جنَّ ووجدت ا1ف فهي أمانة في يد الوارث أو  اموالهلوديعة عينا

 النَّائب. 

أو جنَّ مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في أمواله ولم تعرفها الورثة أو  الوديع/ إذا مات 8ف

 النَّائب فتكون ديناً واجباً أداؤه من أمواله. 

قد أهليَّته بالجنون لزم ـ نوصي المشرع العراقي تبني النَّص الآتي: )إذا مات المودِع أو ف 9

المودعَ عنده رد الوديعة من يوم العلم بالموت أو فقدانه الأهليَّة إلى نائب المودِع أو ورثته. وإذا 

تعدد ورثة المودِع جاز للمودعَ عنده أنْ يرد كل منهم نصيبه من الوديعة متى كان المال المودعَ 

ت فيجب على الورثة الات فِاق على تسلمها، وفي ايمن المثليات، وإذا كان المال المودعَ من القيم

 جميع الأحوال يجوز للمودعَ عنده اللجوء إلى المحكمة(.

 ـ نوصي المشرع العراقي تبني النَّص الاتي:  11

/ )إذا تعدد المودعَ عندهم بعقد واحد وانتهى عقد الإيداع لاستحالة التَّنفيذ أو الموت أو 1ف 

ا إذا كان الانتهاء راجع  الجنون أو رجوع أحد المودعَ ً ، أمَّ عندهم، سرى الانتهاء بحقهم جميعا

كان في حقه ، مالم يتفق على من لتحقق الشَّرط الفاسخ أو انقضاء الأجل ؛ أقتصر أثره على 

 خلاف ذلك(.
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ا إذا تعدد تعددوا بعقود متفرقة فانتهاء الإيداع بالن سِبة لأحدهم لا يسري أثره بحق 8ف  / )أمَّ

 الباقين، مالم تكن الوديعة برمتها بيد من انتهى عقده ، مالم يتفق على خلاف ذلك ( . 

قد / ) إذا تعدد مودعوا المال المشترك وانتهى عقد الإيداع لأحدهم دون الباقين انتهى الع8ف 

 ( .   968في حدوده ، وعلى المودعَ عنده رد نصيبه من الوديعة ، مع مراعاة نص المادة 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

  أولاً: مصادر اللغة العربية

، ط الثَّالثة ، دار صادر ،  9ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ج -1

 ه . 1616لبنان ،  –بيروت 

، تحقيق وضبط، عبد 6أبو الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس ال لغة، ج -8

 دار الفكر، دون مكان أو سنة نشر. السلام محمد هارون، دون ط ،
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، ط الأولى ، ، دار  8احمد مختار عبد الحميد ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، جد .  -8

 . 8112عالم الكتب ، دون مكان ، 

حاح، تحقيق، يوسف  -6 الرازي، زين الدَّين ابو عبد الله محمد بن ابي بكر، مختار الص ِ

يخ محمد، المكتبة العصرية، ط  1999بيروت، صيدا ،  ،1الش ِ

محمد رواس قلعجي وآخرون ، معجم لغة الفقهاء ، ط الثانية ، دار النفائس ، دون مكان ،  -6

1922  . 

 ثانياً : مصادر الفقه القانوني 

أحمد شوقي محمد ، النَّظرية العامة للالتزام ، دون ط ،  منشأ المعارف ، الاسكندرية ،  -1

8116 . 

،  ط الخامسة ، دار الثقافة ، عُمان، شرح قانون العمل ،  أحمد عبد الكريم أبو شنبد .  -8

8111 . 

اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، احكام الالتزام ، دون ط ، مطبعة النصر د.  -8

 .1966، مصر ، 

أنور سلطان ، العقود المسماة شرح عقد البيع والمقايضة ، ط الثانية ، دار نشر الثقافة د.  -6

 .1968ة ، ، الاسكندري

انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزام  ، دون ط ، دار النهضة العربية ، د.  -6

 . 1928بيروت ، 

أنور طلبة ، العقود الصغيرة ، دون ط ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، دون د.  -6

 سنة.

، دار 1عنه ، ط أيمن فوزي المستكاوى ، عقد الفندقة الالتزامات والحقوق الناشئةد.  -7

 .  8117الفكر الجامعي ، مصر ،

توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام في أحكام الالتزام ، دون ط ، مؤسسة د.  -2

 الثقافة الجامعية ، مصر ، دون سنة .

جلال محمد إبراهيم ، مصادر الالتزام ، ط الأولى ، دار النَّهضة العربية ، القاهرة ، د.  -9

8111 . 

حمد إبراهيم، النَّظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، ط الأولى، مكتبة جلال مد.  -11

 .8116الجامعة، دون مكان ،  

جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني، دون ط، مطبعة جامعة القاهرة ، د.  -11

 .1966القاهرة ، 

مجلد الثَّاني ، جيروم هوييه ، المطول في القانون المدني ، العقود الرئيسة الخاصة ،  -18

 ترجمة منصور القاضي ،  المؤسسة الجامعية الحديثة ، دون مكان أو سنة.

الضَّرر ، دون ط ، شركة  1حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤوليَّة المدنية ، جد.  -18

 التايمس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، دون سنة.

التزام الوديع برد الوديعة ، دون ط ، دار الجامعة الجديد ،  خالد محمد حسين ،د.  -16

 . 8116الاسكندرية ، 
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روبي ، العقود المسماة ، ط الثَّانية ، منشورات مجمع الأطرش ، تونس ، د.  -16 خليفة الخَّ

8118  . 

رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، دون ط ، دار الجامعة الحديث ، مصر ، د.  -16

8116. 

كن ، شرح قانون الموجبات والعقود ، ج الثَّاني عشر ، دون ط ، مكتبة صادر زهدي يد.  -17

 ، بيروت ، دون سنة . 

سعيد مبارك وآخرون ،  الموجز في العقود المسماة ، دون ط ، المكتبة القانونية ، د.  -12

 .8117بغداد ، 

قاهرة ، سليمان مرقص ، عقد الكفالة ، دون ط،  دار النَّشر للجامعات المصرية ، الد.  -19

1969   . 

سمير عبد السَّيد تناغو ،أحكام الالتزام والإثبات ، ط الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية د.  -81

 .8119،الاسكندرية ، 

مصر  –السيد محمد السيد عمران ، أحكام الالتزام ، دون ط ، دار الفتح ، الاسكندرية د.  -81

 ،8117 . 

، دون ط ،  1النَّظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية ، ج  شفيق شحاته ،د.  -88

 مطبعة الاعتماد ، مصر ، دون سنة .

صبا نعمان رشيد الويسي ، علاقات العمل الجماعية ، دون ط ، مكتب نور العين ، د.  -88

 م.8111بغداد ، 

ة العلوم ، دون صلاح الدَّين الناهي ، الامتناع المشروع عن الوفاء ، دون ط ، مطبعد.  -86

 .  1966مكان ، 

صلاح الدَّين النَّاهي ، مبادئ الالتزامات ، دون ط ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، د.  -86

1962 . 

ضمير حسين المعموري ، منفعة العقد والعيب الخفي ، ط الأولى ، استاذنا الدكتور ،  -86

 . 8119منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،

، ط الأولى ، دار الحامد ، الاردن ،  1يط في عقد البيع ، جطارق كاظم عجيل ، الوس -87

8111. 

 .8112عامر محمود الكسواني ، أحكام الالتزام ، ط الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، د.  -82

عبد الحميد نجاشي ، شرح قانون المعاملات المدنية أثار الحق وانقضاءه ، ط الأولى ، د.  -89

 . 8119الاردن ،  –دار اثراء ، عمان 

 –، مطبعة النهضة ، مصر  1عبد الحي حجازي ، النَّظرية العامة للالتزام ، ج د.  -81

  1966الفجالة ، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه د.  -81

 . 1966-1966، دون ط ، دون مكان ،  8الغربي الحديث، ج

زاق أحمد السَّنهوري،د.  -88 ،   7، ج  8، ج 1الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرَّ

 . 1966لبنان ،  –دار احياء التُّراث العربي ، بيروت 

عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في أحكام الالتزام ، دون ط ، مطبعة نهضة مصر ، د.  -88

 القاهرة ، دون سنة . 
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لقانون المدني ، ط الأولى، عبد القادر سميع  الفار ، أحكام الالتزام ، آثار الحق في اد.  -86

 . 8119دار الثقافة ، عمان ، 

عبد الله مبروك النجار ، مصادر الالتزام الارادية وغير الارادية ، ط الثانية ، دار د.  -86

 . 8111النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

بغداد ، دون ط ، المكتبة القانونية ،  8عبد المجيد الحكيم وآخرون ، أحكام الالتزام، جد.  -86

 ، دون سنة.

عبد المجيد الحكيم وآخرون ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، د.  -87

 . 8116، دون ط ، دار السَّنهوري ، بيروت ، 1ج

عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، القسم الثَّاني أحكام الالتزام ، د.  -82

 .  1922بية ، القاهرة ، دون ط ، دار النهضة العر

عصمت عبد المجيد بكر ، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية ، ط الأولى ، دار د.  -89

 . 8116لبنان ،  –الكتب العلمية ، بيروت 

عصمت عبد المجيد بكر ،الوجيز في العقود المدنية المسماة  ، ط الأولى ، منشورات د.  -61

 .  8119زين الحقوقية ، بيروت ، 

علي كحلون ، النظرية العامة للالتزامات ، ط الأولى ، مجمع الأطرش للكتاب ، . د -61

 . 8116تونس ، 

غني ريسان جادر الساعدي ، تعدد المسؤولين وأثره على ضمان حق المضرور ، ط د.  -68

 .8181الأولى ، المركز العربي ، مصر ، 

، 8النَّظرية العامة للالتزام، جفتحي عبد الرحيم عبد الله، د. أحمد شوقي محمد، شرح د.  -68

 .8111-8111دون ط، دار النسر الذهبي، مصر، 

، دار  1فيصل زكي عبد الواحد، الوجيز في الأحكام العامة للالتزام والاثبات ، طد.  -66

 . 8116النهضة للطباعة الحديثة ، مصر ، 

رف ، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أحكام عقد الكفالة ، دون ط ، منشأة المعاد.  -66

 الاسكندرية ، دون سنه . 

قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أركان عقد الوديعة ، دون ط ، دار النهضة العربية ، د.  -66

 القاهرة ، دون سنة.

، ط الأولى،  1المحامي ، رعد طارش كعيد ، المختصر في القانون المدني العراقي ، ج  -67

 . 8181مطبعة السيماء ، بغداد ، 

الوكالة في الشريعة والقانون ، دون ط ، مطبعة العاني ، بغداد ، محمد رضا العاني ، د.  -62

1976 ، 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دون ط ، دار الهدى ، د.  -69

 الجزائر ، دون سنة .

الحقوق العينيَّة الأصلية والتبعية ، دون ط ،  محمد طه البشير ، د . غني حسون طه ،د.  -61

 . 8116دار السنهوري ، بيروت ، 

محمد عرفة ، شرح القانون المدني الجديد ، دون ط ، مطبعة جامعة الفؤاد الأول ، د.  -61

 دون سنة .



 المصادر والمراجع  
 

 

482 

 . 8116محمد علي عبده ، عقد الكفالة ، ط الأولى ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، د.  -68

عرفة ، شرح القانون المدني الجديد ، دون ط ، مطبعة جامعة الفؤاد الأول  محمد عليد.  -68

 ، القاهرة ، دون سنة . 

محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، دون ط ، منشأ المعارف د.  -66

  8116، الإسكندرية ، 

ديرية الكتب محمود مرشحه و الأستاذ فارس سلطان ، العقود المسماة ، دون ط ، مد.  -66

 . 1996-1969لبنان ،  –والمطبوعات الجامعية ، حلب 

محيي الدين إسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة ، ط الثانية ، دار النهضة د.  -66

 العربية ، مصر ، دون سنة .

مصطفى الجمال ، رمضان أبو السَّعود ، نبيل إبراهيم ، مصادر وأحكام الالتزام ، د.  -67

 . 8118شورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، دون ط ، من

منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ط الأولى ، دار ئاراس للطباعة د.  -62

 . 8116العراق ،  –والنَّشر ، اربيل 

موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني ، ج السابع ، دون ط ، منشورات الحلبي  -69

 . 8117لبنان ،   –الحقوقية ، بيروت 

نجاح شمس ، الوكالة ،  مجلد الأول ، دون ط ، منشورات الحقوقية ، لبنان ـ بيروت ،  -61

1999. 

وهبة الزُحيلي ، العقود المسماة في القانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون د.  -61

 . 8116المدني الأردني ، ط الثَّامنة ، دار الفكر ، دمشق ، 

 كتب الحديث  ثالثاً :

، ط الأولى ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، مؤسسة  6انس بن مالك ، الموطأ ، ج -1

 .8116ه ـ 1686زايد بن سلطان ، الامارات ، 

، دون ط، دار  8السندي ، محمد بن عبد الهادي ، حاشية السندي على متن ابن ماجة  ، ج -8

 الجيل ، بيروت . 

 رابعاً : كتب أصول الفقه 

،  1ل الدَّين محمد بن محمد، تيسير الأصول إلى منهاج الوصول، جابن إمام الكمالية، كما -1

 م .8118 –ه 1688ط الأولى ، دار الفاروق ، القاهرة ، 

، ط الرابعة ، دار الفكر ، دمشق  6الزحيلي ، وهبة مصطفى ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج -8

 سوريا ، دون سنة . –

محمد بن إسماعيل، أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل ، ط الثَّانية،  الصنعائي ، -8

 م.1922 –ه  1812مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 

 ً  مصادر الفقه الإسلامي:  خامسا

 الفقه الامامي   -أ
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البحراني، الشيخ يوسف، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطائرة، تحقيق محمد تقي  -1

 م.1998 –ه 1618بيروت،  –الثالثة، دار الأضواء، لبنان الإيرواني، ط 

، ط الأولى ، تحقيق  16الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر ، تذكرة الفقهاء ، ج -8

 ه .1687مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التُّراث ، مطبعة ستارة ، قم ، 

، ط الثامنة والعشرون ،  8السيد أبو القاسم الموسوي ، منهاج الصالحين ، ج  الخوئي ، -8

 مطبعة مهر ، قم ، دون سنة .  

الحين ، ج -6 ، ط ،التَّاسعة عشرة ،  8السيد السيستاني ، السَّيد علي الحسيني ، منهاج الصَّ

 . 8118دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، 

مشقية في فقه الامامة ،  الشَّهيد الأول ، الشَّيخ ابي -6 عبد الله  شمس الدَّين محمد ، اللُّمعة الد ِ

 دون ط أو مكان أو سنة ،  

وضة البهيَّة في شرح اللمعة الدمشقية ، ج -6 ،  8الشهيد الثَّاني ، زين الدَّين العاملي ، الرَّ

 .1687الناشر مجمع الفكر الإسلامي ، ط الثَّاني عشر ، قم ، 

، ط الثَّانية ،  6حمد بن الحسن ، المبسوط في فقه الامامية ، ج الطوسي ، ابي جعفر م -7

 ه. 1822المطبعة الحيدرية ، طهران ، 

وضة البهيَّة ، ج -2 بدة الفقهية في شرح الرَّ ،  6العاملي ، السَّيد محمد حسن العاملي ، الزُّ

 .1686منشورات ذوي القربي ، قم ، 

، ط 17الكرامة في شرح قواعد العلامة، جالعاملي، السَّيد محمد جواد الحسيني، مفتاح  -9

 ه.1687الأولى، تحقيق محمد باقر، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

، 6العاملي، زين الدَّين بن علي، مسالك الافهام في تنقيح شرائع الإسلام، ج  -11

 ه. 1698تحقيق مؤسسة المعارف الإسلامية، ط الرابعة، مطبعة عترت، قم، 

حمد حسين ، تحرير المجلة ،  تحقيق الشيخ محمد كاشف الغطاء ، الشَّيخ م -11

السَّاعدي  ، جزء الأول ، ط الثَّانية ، الناشر المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب 

 . 8111الإسلامية ، طهران 

، ط الأولى ، النَّاشر  7كاشف الغطاء ، حسن بن جعفر ، أنوار الفقاهة ، ج -18

 .  8116ية ، المركز العالمي للعلوم والثقافة الإسلام

المحقق الحلي ، نجم الدَّين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال  -18

 لبنان ، دون سنة .  –، الطبعة  الحادية عشر ، دار القارئ ، بيروت  1والحرام ، مجلد 

، ط  82النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، ج  -16

 سلامي ، قم ، دون سنة . الأولى ، مؤسسة النشر الإ

 الفقه الحنفي  –ب 

، ط الأولى، المطبعة الكبرى 7ابن الهمام، الكمال ابن همام، تكملة فتح القدير، ج  -1

 .1817الاميرية، مصر، 

،  2محمد أمين بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدُّر المختار ، ج ابن عابدين ، -8

ياض ،   م  . 8118 –ه 1688طبعة خاصة ، دار عالم الكتب  ، الر ِ

ابن مازة ، برهان الدين ابو المعال محمود أحمد ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،  -8

 . 8116ار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي ، ط الاولى ، د
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ائق في شرح كنز الدَّقائق ، ج -6 ، ط الثَّانية،  7ابن نجيم ، زين الدَّين بن إبراهيم ، البحر الرَّ

 دار الكتاب الإسلامي ، دون مكانَ أو سنة ،

ابن نجيم المصري ، زين الدين بن إبراهيم ، الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة  -6

 م.1999ه ـ 1619الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، النعمان ، ط 

، دون ط ، دار  2البابتري ، محمد بن محمد بن محمود ، العناية في شرح الهداية ، ج -6

 الفكر ، دون مكانَ، دون سنه.

،  11محمود بن احمد بن موسى بن احمد  ، البناية شرح الهداية ، ج بدر الدَّين العيني ، -7

 ه .1681تحقيق ايمن صالح ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

البغدادي ، محمد غانم ، مجمع الضمانات دون ط ، دار الكتاب الإسلامي ، دون مكان أو  -2

 سنة.

، نظام الدَّين البلخي  ، الفتا -9 ، ط الثَّانية ، دار الفكر ، دون  8، ج 6وى الهنديَّة ، جالبلخي 

 ه .1811مكانَ، 

السَّرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهيل شمس الأئمة السَّرخسي ، المبسوط ،  -11

 م. 1998ه ـ 1616، ، دون ط ، دار المعرفة ، بيروت ،  81، ج 81، ج 11، ج 8ج 

، ط  8ة وطريق النجاة ، جالسَّماني ، علي بن محمد بن احمد ، روضة القضا -11

 م .1926 –ه 1616لبنان ،  –الثَّانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

مرقدي ، تحفة الفقهاء ، ج -18 مرقدي ، علا الدَّين الس ِ ، ط الأولى ، دار الكتب  8الس ِ

 م. 1926لبنان ،  –العلمية، بيروت 

 –بيروت ،ط الأولى ، دار الحزم ،  6الشيباني، محمد بن الحسن ، ألأصل ،ج -18

 م. 8118 –ه  1688لبنان ، 

شيخي زاده ، عبد الرحمن بن محمد بن سلمان ، مجمع الانهر في شرح ملتقى  -16

 لبنان ، دون سنة . –، دون ط ، دار احياء التراث العربي ، بيروت  8الأبحر ، ج

ائق في شرح كنز  -16 الطُّوري ، الشَّيخ محمد بن حسين بن علي ، تكملة البحر الرَّ

 .1997لبنان ،  -، دار الكتب العلمية ط الأولى ، بيروت   7، ج  الدَّقائق

علا الدَّين بن محمد بن عابدين ، قرة عين الاخبار لتكملة رد المحتار على الدر  -16

 لبنان ، دون سنة .  –، دون ط ، دار الفكر ، بيروت  2المختار، ج

الم الكتب علي حيدر ، درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام ، ط خاصة ، دار ع -17

 . 8118ـ  1688، السعودية ، 

محمد قدري باشا ، مرشد الحيران في معرفة احوال الانسان ، ط الثَّانية ،  -12

 م.1291 -ه  1812المطبعة الاميرية ، مصر ، 

برهان الدَّين أبي الحسن علي بن أبي بكر ، الهداية في شرح بداية  المرغياني ، -19

، منشورات إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ، باكستان ،  1، ط 6المبتدي ، ج

1617. 

،  8الميداني ، عبد الغني بن حماده بن إبراهيم ، اللباب في شرح الكتاب ، ج -81

 ن ، دون سنة .لبنا –دون ط ، المكتبة العلمية ، بيروت 
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 الفقه المالكي  – ت

الخرشي ، محمد بن عبد الله بن علي الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي  -1

 ه.1617لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1، ط 6خليل ، ج

، دون ط ، دار  8احمد بن محمد ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،ج الخلوتي ، -8

 المعارف ، دون سنة أو مكان أو تاريخ.

الخلوتي ، محمد بن احمد بن علي ، حاشية الخلوتي على منتهى الأرادات ، تحقيق د.  -8

 –ه 1688، ط الأولى ، دار النوادر ، سوريا ،  7سامي بن محمد بن عبد الله ، ج

 م.8111

سوقي على الشرح الكبير ، ج -6 سوقي ، شمس الدَّين محمد عرفة ، حاشية الد ِ ، دون ط  8الد ِ

 ، دار احياء الكتب العربية ، دون مكان أو سنة .

الرجراجي ، علي بن سعيد ، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة  -6

 . 8117،  ، ط الأولى ، دار ابن حزم ، دون مكان 9وحل مشكلاتها ، ج

الزرقاني ، عبد الباقي بن يوسف بن احمد الزرقاني المصري ، شرح الزرقاني على  -6

، ط الأولى ، دار  6مختصر خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ، ج 

 م. 8118 –ه 1688لبنان ،  –الكتب العلمية ، بيروت 

، ط  11استار المختصر ، جالشنقيطي ، محمد سالم المجلسي ، لوامع الدرر في هتك  -7

 .8116ه ـ  1686الأولى ، دار الرضوان ، موريتانيا، 

، 8العدوي ، علي بن احمد بن مكرم، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج -2

 .1998ه ـ 1616تحقيق الشيخ محمد البقاعي ، دون ط ، دار الفكر ، بيروت ، 

، دون ط،  7لجليل شرح مختصر الخليل ، جعليش ، محمد احمد محمد المالكي ، منح ا -9

 .1619دار الفكر ، بيروت ،

القاضي عبد الوهاب ، ابو محمد عبد الوهاب ، الاشراف على نكث مسائل  -11

 .1999ه ـ 1681، ط الأولى ، دار ابن حزم ، دون مكان،  8الخلاف ، ج

دون ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ،  6مالك ، أنس بن مالك ، المدونة ، ج -11

 م .1996ه ـ 1616مكان ، 

، ط  6المواق ، محمد بن يوسف بن يوسف ، التاج الأكليل لمختصر الخليل ،ج -18

 .1996ه ـ 1666الأولى، دار الكتب العلمية ، دون مكان ، 

  الشافعي الفقه  – ث

، دون  8سراج الدَّين عمر بن علي ، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ، ج ابن الملقن ، -1

 م. 8111 –ه 1681ط ، دار إربد ، الأردن ، 

، دون ط ،  8الانصاري، زكريا بن محمد ، أنسى المطالب في شرح روض الطالب ، ج -8

 دار الكتاب الإسلامي ،دون مكان أو تاريخ.

بن محمد بن الفراء ، التهذيب في فقه الامام البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود  -8

الشافعي ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

1997. 

، ط الأولى ،  6الرملي ، شمس الدين محمد احمد ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،ج -6

 م .1926 –ه 1616دار الفكر ، بيروت ، 
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لدَّين ، فتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان ، ط الأولى ، دار المنهاج ، الرملي ، شهاب ا -6

 . 8119لبنان ،  –بيروت 

، ط الأولى، تحقيق طارق فتحي 6الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذاهب، ج  -6

 .8119السيد، دار الكتب العلمية، دون مكان، 

جلال الدَّين عبد الرحمن ، الاشباه والنظائر ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية،  السيوطي ، -7

 .1991 –ه 1611دون مكان ، 

، ط الأولى، تحقيق د. 8، ج 8الشيرازي، أبي اسحاق، المهذب في الفقه الشافعي، ج -2

 822، ص 1969محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، 

أبي بكر ، بداية المُحتاج في شرح المنهاج ،  القاضي ، بدر الدَّين أبي الفضل محمد بن -9

 م . 8111-ه 1688، دار المنهاج ، السعودية ،  1، ط 8مجلد 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  -11

، ط الأولى، تحقيق الشيخ علي محمد عوض، 2الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي، ج

 . 1999ة، بيروت، دار الكتب العلمي

، دون  16النووي ، محيي الدَّين يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب ، ج -11

 ط ، دار الفكر ، دون مكان أو سنة .

 الفقه الحنبلي  – ج

، ط الأولى،  6إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، المبدع في شرح المقنع ، ج برهان الدَّين ،_  1

 م. 1997 –ه 1612لبنان ،  –دار الكتب العلمية ، بيروت 

، ط الأولى ، مكتبة  9البهوتي ، منصور بن يوسف ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج -1

 م. 8112 –ه 1689وزارة العدل ، السعودية ، 

، دون ط  6ن يونس بن ادريس ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج البهوتي ، منصور ب -8

 م.1928 –ه  1618، دار عالم الكتب ، بيروت ، 

، ط الأولى ، دار أطلس  8المقدسي ، عبد الله بن احمد بن يحيى ، شرح دليل الطالب ، ج -8

 .8116 –ه 1686الخضراء ، السعودية ، 

 ح _ الفقه الظاهري

، تحقيق عبد الغفار سليمان  7علي بن أحمد بن سعيد ، المحلى بالآثار ، ج ابن حزم ، -1

 .البندري ، دون ط ، دار الفكر ، بيروت ، دون سنة

 كتب الفقه المتفرقة  – خ

 1، ط 8محمد بن علي بن شعيب ، تقويم النظر في مسائل خلافيه ذائعة ، ج ابن الدهان ، -1

 .8111 –ه 1688، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

التويجري ، محمد بن إبراهيم بن عبد الله ، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرءان  -8

 .8111والسنة ، ط الحادية عشر ، دار إصداء المجتمع ، السعودية ، 

بد الرحمن ، وآخرون ، الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب أهل البيت الجزيري ، ع -8

م  1992 –ه 1619لبنان ،  –، دار الثَّقلين ، بيروت  1)عليهم السَّلام( ، مجلد الثَّالث ، ط

 . 
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د. رشاد حسن خليل ، الشركات في الفقه الإسلامي ، ط الثالثة ، دار الرشيد ، دون مكان  -6

 م . 1921 –ه  1611، 

د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ط الأولى ،  -6

سالة للطباعة والنشر  ، بيروت ،   م. 8111 –ه 1688مؤسسة الر ِ

ادي ، عقد الوديعة في الشَّريعة الإسلامية ، ط الأولى ، دار القلم ، دمشق ،  -6 د. نزية حم 

 م . 1998

، 19بن محمد الدبيان،  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ،ج الدبيان ، أبو عمر دبيان -7

 ه . 1688ط الثانية ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، 

الشيباني ، محمد بن الحسن ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ، ط الأولى ، دار  -2

 ه . 1616عالم الكتب ، بيروت ، 

مي ، دون ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة، علي الخفيف ، الشركات في الفقه الإسلا -9

 م .  8119 –ه  1681

، ط الثَّانية ، دار السلام ، القاهرة ،  6القدوري ، أحمد بن محمد ، التَّجريد ، ج  -11

 م . 8116 –ه  1687

مجموعة مؤلفين ، نظرة النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريم صل الله عليه  -11

 دار الوسيلة ، جدة ، السعودية . ، ط الرابعة ، 6وآله وسلم، ج

 ً  : الموسوعات   سادسا

، ط  8التَّهانوي ، محمد بن علي بن محمد ، موسوعة اصطلاحات الفنون والعلوم ، ج  -1

 م .1969الأولى ، مكتبة لبنان ، بيروت 

، ط الأولى ،  8موسوعة الفقه الإسلامي ، ج محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،التويجري،  -8

 .8119هـ ـ  1681دار بيت الافكار الدولية، 

، ط الثَّانية ،  68، ج  88، ج 11مجموعة مؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج -8

 1687إلى 1616مطبعة دار الصفوة ، مصر ، من 

 ً  : الرسائل والأطاريح الجامعة  سابعا

نصار ، ضمان فوات الوصف في المبيع ، رسالتها لنيل شهادة  إيناس مكي عبد د.  -1

 . 8111الماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 

حيدر ابراهيم السلامي ، أثر الاعتبار الشخصي في عقد الوديعة ، رسالة ماجستير مقدمة  -8

 . 8181إلى مجلس معهد العلمين ، النجف الاشرف ، 

ي ، ترابط الاتفاقات في نطاق المجموعة العقدية ، اطروحتها لنيل سهير حسن هادد.  -8

 .  8188درجة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 

شروق عباس السعدي ، عقد الإيداع ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون  -6

 . 8116جامعة النهرين ، 

ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع ، رسالته لنيل  صاحب عبيد عبد الزهرة ،د.  -6

 .1979شهادة الماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 

ضمير حسين المعموري ، فوات المنفعة المقصودة من العقد ، رسالته استاذنا الدكتور ،  -6

 .8118، جامعة بابل ، لنيل شهادة الماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية القانون 
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ضياء طلال سلومي ، تعدد أطراف الوكالة ، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس معهد  -7

 .  8112العلمين للدراسات العليا ، النجف ، 

عبد الله أوزجان ، عقد الإيداع في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس  -2

م القرى ، المملكة العربية السعودية ، كلية الشَّريعة والدراسات الإسلامية جامعة أ

1928-1928. 

عبد المحسن كريم شغاتي ، الاعتبار الشَّخصي في العقود دراسة مقارنة ، رسالة  -9

 . 8116ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ، مصر ، 

نطاق المجموعة علاء ناصر الزاملي ، فكرة توحيد النظام القانوني للمسؤولية المدنية في  -11

 .8117العقدية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ،جامعة القادسية ، 

محمد عبد الملك محسن ، النظام القانوني لفسخ العقد في اطار المجموعة العقدية ،  -11

 .8116أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 

بي ، العقد المركب ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق نادية كعب جبر الكع -18

 . 8116جامعة النهرين ، 

نور نزار جاسم ، مسؤولية المتعاقد قبل الغير في اطار المجموعة العقدية ، رسالة  -18

 . 8117ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 

 ً  : البحوث  ثامنا

الفتلاوي ،  ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع ، بحث سلام عبد الزهرة د.  -1

منشور في مجلة حولية المنتدى يصدرها المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة ، مجلد 

 .8119، العدد الثالث ،  1

صفاء شكور عباس ، التنظيم القانوني للعقود المركبة في القانون المدني ، بحث د.  -8

المستدامة ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك ، منشور في مجلة الدراسات 

 .8181مجلد الثَّاني ، العدد الأول السنة الثَّانية ، سنة 

ضمير حسين المعموري ، الالتزام الانضمامي ، بحث منشور في استاذنا الدكتور ،  -8

 . 8112، سنة  1، العدد  11مجلة العلوم الانسانية ، جامعة بابل ، مجلد 

عباس زبون العبودي ، د . نواف حازم ، نظام الدَّين المشترك في الفقه الحنفي . د -6

،  6والقانون المدني ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، جامعة الموصل ، مجلد 

 .8116، السنة التاسعة ،  88عدد 

دين للحقوق ليلى عبد الله سعيد ، دراسات معمقة في عقد الوديعة المدنية ، مجلة الرافد.  -6

، كليلة القانون جامعة الموصل ، العدد الثالث ، ملحق العدد الثالث ، جمادى الأولى ، 

 م . 1997 –ه 1612

محمد زكي عبد البر ، الأصل والوصف في الفقه الحنفي ، بحث منشور في مجلة د.  -6

تون .  القانون والاقتصاد ، العدد السَّابع والس ِ

في السرقة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي ،  محمد علي عكاز ، شرط الحرزد.  -7

بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الازهر، مصر، جزء الأول،  العدد 

 م . 8119 –ه 1661الرابع والثلاثون،  
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نصير صبار لفته الجبوري . علاء ناصر عزوز ، تأصيل نظرية المجموعة العقدية ، د.  -2

كوفة للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة الكوفة كلية القانون ،  بحث منشور في مجلة ال

 . 8119،  61العدد  18مجلد

 ً  : المحاضرات القانونية  تاسعا

ضمير حسين المعموري ، محاضرات في القانون المدني تحت عنوان  استاذنا الدكتور ، -1

 – 8181تعدد أطراف الوكالة ، ألُيقت على طلبة الدراسات العليا ، غير منشورة ، لسنة  

8181 . 

 : القرارات القضائية  عاشراً 

دالوز  81، رقم I، نش مدنية  1928كانون الثَّاني / يناير  1،19نقض مدنية فرنسي   -1

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

 بالعربية . 

 .8116، د 166، رقم  I: نشرة مدنية  8116، نيسان / أبريل /  6،1نقض مدنية فرنسي  -8

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد  8119دالوز العربي 

 بية . المئة بالعر

دالوز  .168، رقم IV: نش مدنية  8111تموز / يوليو  11نقض تجارية فرنسي ،  -8

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

 بالعربية. 

دالوز  888.  1992: د  1997تشرين الثَّاني / نوفمبر  86نقض تجارية فرنسي ،  -6

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

 بالعربية . 

 61، رقم    IV: نش مدنية  1978كانون الثَّاني / يناير  86نقض تجارية فرنسي ،  -6

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد  8119دالوز العربي 

 ة . المئة بالعربي

؛ د  669، رقم  I: نش مدنية  8116تشرين الثَّاني / نوفمبر  7،  1نقض مدنية فرنسي ،  -6

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة  8119دالوز العربي  .8116

 الثامنة بعد المئة بالعربية . 

، مل إيلت  688.  8116وعائلة  8116تموز / يوليو  11،  1نقض مدنية فرنسي  -7

HILT  .  الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة  8119دالوز العربي

 الثامنة بعد المئة بالعربية . 

،د 16، رقم  III: نش مدنية  8116/ كانون الثَّاني / يناير 8/86نقض مدنية فرنسي  -2

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة  8119دالوز العربي  8116

 مئة بالعربية . بعد ال

دالوز  . 888رقم  I: نش مدنية  1976كانون الأول / ديسمبر  1/8نقض مدنية فرنسي   -9

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

  بالعربية . 

الصادر عن  8119دالوز العربي  .8111شباط / فبراير  88،1نقض مدنية فرنسي ،  -11

 القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية .  جامعة
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الصادر  8119. دالوز العربي  1969: د 1969آذار / مارس  11،1نقض مدنية فرنسي  -11

 عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية .

دالوز  . II .11668.  1962: جكل 1967كانون الأول / ديسمبر 17،1نقض مدنية  -18

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

 بالعربية .

 8119، باريس . دالوز العربي  67، رقم I:نش مدنية 1922/آذار/مارس 1نقض مدنية  -18

 .طبعة الثامنة بعد المئة بالعربيةالصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، ال

. دالوز  898.  1.  1971: مج قصر  1971/كانون الأول / ديسمبر 17نقض مدنية  -16

الصادر عن جامعة القديس يوسف ، بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة  8119العربي 

 بالعربية .

الصادر  8119. دالوز العربي  1922: د  1927/ كانون الأول / ديسمبر  8نقض مدنية  -16

 بيروت ، الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية .عن جامعة القديس يوسف ، 

الصادر عن  8119. دالوز العربي 1976: د 1976/كانون الثاني / يناير 17نقض مدنية  -16

 الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية . بيروت، يوسف،جامعة القديس 

/  8112/6/6/الهيئة الاستئنافية منقول /1896/1898قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -17

منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى على الموقع الاكتروني 

ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanoun . 

 /  8112/18/12/الهيئة الموسعة المدنية /891/829قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -12

منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى على الموقع الاكتروني 

ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanoun . 
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Abstract 
 

 

A 

Abstract:   

       he deposits contract aims to preserve the money of others, and 

that the preservation may be undertaken by more than one person, 

as well as the deposited money may be owned by more than one 

person, and in both cases, we are dealing with a multi-party 

deposit contract, and this multiplicity of parties is a description of 

the commitment that in turn, it changes the effects of a simple 

contract into a prescribed contract. 

And the multiplicity of parties in the deposit contract is either in a 

single contract or in separate contracts, and the idea of both terms 

finds its impact in the method of executing the deposit contract. On 

the unity of work in one contract, and if the plurality is in separate 

contracts, then each party of them bears all the obligations and 

responsibility incurred by him with independence in his rights 

arising from the deposit contract, and this indicates independence 

in work between the multiple parties in separate contracts. 

      Just as the multiplicity method affects the implementation of 

the deposit contract, it also affects its termination. In the event of 

the termination of the deposit contract for one of the multiple 

parties, if their multiplicity was with one contract, this termination 

applies to the rest, because the hypothesis of working together in 

one contract is no longer achieved, and whether the multiplicity of 

parties is with contracts Separate, so the fulfillment of a state of 

termination for one of the multiple parties does not affect the rest, 

due to the existence of independence in work. 

      Knowing the method of plurality, whether it is in a single 

contract or in separate contracts, is reached through the will of the 

multiple parties and the interpretation of this will in a way through 

which we reach the goal of the multiple parties, based on 

understanding this will through the terms and connotations that 

indicate that the parties must work together. Or separate, as it is 

possible that we are in the process of an agreement that reflects 

the contents of what must be followed in the single contract or 

separate contracts, and this is only based on the principle of the 

contract, the law of the contracting parties, unless it violates public 

order and morals. 


